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ظ فيه لخحمس و١‏ سس لت اليه 
2 
الركاة» الخكمسن والصوم 





كتاب الزكاة "١‏ 


كتاب الزكاة 
)١(‏ الزكأة: صفوة الشىء, الصدقة, الطهارة, : جمعها: زكوات. (المنجد). وهي اوه 
من الفعل المعتل الواو, والأصل: زَكا يزكو زكاً كوا اوها خو د ةمق ز كن 

بزكئ زكىّ؛ مثل علم يعلم؛ وزكى الزرع: فاء وزكى الرجل: صلح وتنم وصار 
كنا (التسنا 
تزكّى: تصدّق. صار زكيّاً. زكى الشيء: نما وزاد. (المنجد). والزكاة في الشرع هو 
مقدار المال الذي عتينه الشارع من أموال المتموّلين للفقراء والموارد التي عيّنت 
للفقراء فى اية الزكأة. 
لعل معنى الفوّ والزيادة يناسب المعنى الشرعي كما ورد عن الكاظم لَه بأنه 
قال: إِنْ الله وخ ضع الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالكم. (الوسائل: ج 3 ص ١40‏ 
ب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح 5). 
ويمكن تناسب معنى التطهير والتزكية للمعنى الشرعي. كا ورد عن رسول 
الله ب 1 اله بإن الصدقة أوسا أيدي الناس. (الوسائل: ج 1 ص ١87‏ ب 75 من 
أبواب المستحمّين للزكاة ح ؟), ولذلك حرّمت على بنىي هائشم كما ورد عن 
الصادق َيِه (المصدر السابق:ح 5). 
ومكن أيضا كون أداء الركاة من المتموّلين الفقزاء.موجباً لطهارة القلوت مسن 


سه 


0 الجواهر الفخرية (ج 7( 


وفصوله ١١‏ أربعة: 
(الأول)7") 
(نجب زكاة امال" "على البالغ العاقل) فلا زكاة على الصبى والجنون في 
النقدين!؟) إجماعا!*. ولا في غيرهما على أُصمٌ القولين7). 


ج الأوساخ الأخلاقية مثل البخل والحسد وعدم الإنفاق. 
فعل 6 حال فإن الزكاة من الفروعء. ووجوبها من ضروريات الدين, 
ومنكرها مع العلم مرتدٌّ لانتهاء إنكارها الى تكذيب النبوّة والرسالة والقران. 
وقد ورد في خصوص الزكاة والإنفاق في القران العظيم أزيد من ستين آي وفي 
بعضٍ منها جعل الله تعالى وجوب الزكاة بعد وجوب الصلاة كما في قوله تعالى: 
17 قيمو الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إِنْ الله 
اسار انر .ار 0 ْ 

)١(‏ الضمير في «فصوله» يرجع الى الكتاب. يعني فصول كتاب الزكاة أربعة: 
الأول في شرائط الوجوب, والفصل الثاني في زكاة التجارة؛ والثالث في بيان 
أصناف المستحقّين, والفصل الرابع في زكاة الفطرة. 

(#أضنفة النوضوق المقد زوه التصل, 

(*) قوله «زكاة المال» فى مقابل زكاة الفطرة التى يعيّرون عنها بزكاة البدن أيضا 
لش شاق خصرص زكا الال 2 

0 «فلا زكأة». 

(0) يعني أن عدم وجوب الزكاة للصبي وامجنون في خصوص اللقفين إجماعي. 


عه بحيو سا يدا بل ا 2 
عهدة وها 7 


(1) فى مقابله القول الصحيح الذي استند الى الحكم بوجوب الزكاة للصبي 
وامجنون فى خصوص مال التجارة للروايات المنقولة في الوسائل: 
منها: عن حمّد بن مسلم قال: قلت لأبى عبدالله علد هل على مال اليتيم زكاة؟ 


»- 


كتابالزكاة /شرائط وجوبها 000020707070777“ 


0-0 لك " إر عير الول 9 0 د 
واحقيوت تترائط التجارة!" (الحدة) فلا تجب على العبد ولد اقفلنا 
بملكه”'". لعدم مَكّنه("" من التصرّفات, بالحجر عليه وإن أذنّ له المول 
لتزلزله!*, ولا فرق بين القن" "ا 


قال اران ان كيه اد معدا يه (الرسائل: عراس الاب اهن ارامسن عدن 
عليه الزكاة ومن لا جب ح .)١‏ 
ومنها: عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن علق عن امرأة مصابة وها مال 
فى يد أخما هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة. (الوسائل؛ 
عام 6 ني عافن راف من بهد ار كاةرين لاوم 1 

)١(‏ استدراك من قوله «فلا زكاة للصى وايجنون». يعنى لكن يستحبٌ الزكاة من 
ماه. ْ ْ 

(كأأى وكذا ستهت الزكاةمين الال المتحريعه انصى انون وذلك 
يو ْ 
*) الضمير فى قوله «مأذونه» يرجع الى الولى. يعننى من المال الذي يتجر به 
المأذون للطفل. 

(؛) والتقييد بالطفل لا دليل عليه؛ بل الروايات تدل على استحباب الزكاة من 
المال المتجر به للمجنون, كما في رواية موسى بن بكر المذكورة آنفاً بقوله «عن 
امرأةٍ مصابة» والمراد من المصابة هو امجنونة. 

(5) المراد من الشرائط هو بقاء رأس المال الى تام الحول.وبلوغ المال حدّالنصاب. 

(7) الضمير في قوله «بملكه» يرجع الى العبد. يعني لا تجب الزكاة على العبد ولو 
فلذا يكو ها لكا . 

الس يرجع الى العبد أيضاً. يعني عدم الوجوب لعدم تَكّن 

من التصيرّفات. فإِنّ العبد ممنوع من التصرّف ولو قلنا بتملّكه. 

١‏ 91 0 إذن المالك, فانّ إذنه لا اعتبار باستقراره. 
9) القن بكسر القاف وتشديد النون : ؛ عبدٌ مُلك هو وأبواه. وهو بلفظٍ واحدٍ 
للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع. وقد يجمع على أقنان وأقنّة. (المنجد). 


والدث اكوا م الولد والمكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء. أمّا من تبٌقضت 
رقبته!'! فيجب في نصيب الحرّية بشرطه (المتمكن!؟' من التتصرّف) فى 
أصل المال!؟). فلا زكاة على الممنوع منه! “ شرعاً. كالراهن١)‏ غير 
المتمكن فين فكي" ولو ببيعه. وناذرا“ الصدقة 3 بعينه مطلقا أو 
تروط" وإن لم يحصل شرطه على قول 7 ل 


)١(‏ المدبّر: هو المملوك الذي أوصى مولاه بعتقه بعد وفاته. (لسان العرب). 
)1 الضمير فى قوله «رقبته» يرجع الى «مَن» الموصولة. والمراد منه هو المبعض. 
والمراد من الشرط هو بلوغ حد النصاب. 
(؟) بالجحك لكو لينقه لقولة «البالغ العاقل ا حرٌ». يعننى نجب الزكاة على البالغ 
المتمكن من التصرّف. 
(؛) المراد من «التصرّف في أصل المال» هو جواز بيعه ونقله في مقابل التصرّف في 
منافعه, فِإِن المالك اذا جاز له التصرّف انتفاعاً لكن منع من التصرّف في أصل 
المالك ىا تأت أمثلته لا تجب عليه حينئذٍ الزكاة. 
0) الضمير فى قوله «منه» يرجع الى التصرف. يعني لا نجب الزكاة على الذي منع 
من التصصرف فى ماله : فرعا 
(3) مثل المالك الذي جعل أغنامه رهناً فى مقابل الدّين ولا يقدر من فكٌ الأغنام 
ولو ببيعها فلا نجب عليه الزكاة. 
(0) الضميران في («رفكه» و«بيعه» يرجعان الى الرهن المعلوم من قوله «كالراهن». 
(8) بالكسرء قطنا غلا قواة «كالراهن». وهو مضاف الى الصدقة. والضمير فى 
«بعينه» يرجع الى المال, وررمطلقا: إشارة الى إطلاق النذر. 
1) عطف على قوله ونطلما» وكلاهما حال من «ناذر الصدقة» ». يعنى كناذر 
الصدقة في حال كون الدر طلقا ارمقتروطاء كمن نذر أن يوت صدقة لو 
تحقّقت حاجته. 
)٠ )‏ يعني أن ناذر الصدقة بنذرٍ مشروطٍ بحصول الحاجة لا يجوز له التصرّف ولو 
قبل حصول الشرط على قولءوالقول الآخر جواز تصيرّفه قبل حصول 
الشرط. 


كنات الذكاة /رشرائط وجونا . 


واللوقوق عليد!"'بالتسية إل الأضلء أعا النعاء 1" فيركى ,يشتر له" أو 
قهراً؛' كالمغصوب والمسروق والمجحودا” إذا لم يمكن تخليصه ولو 
ببعضه(١)‏ فيجب فيا زاد على الفداء!", أو بالاستعانة! ولو بظالم؛ أو 
لغيبته؟) بضلال أو إرثِ!"'لم يقبض ولو بوكيله. 

(في الأنعام)١١١'‏ لجار يتعلّق بالفعل السابق» أي تجب الزكاة بشرطها في 


1١‏ ) يعني وكالموقوف عليهم. مثاله: اذا وقفت حمس من الابل لاثنين من السادات 
أو الطلاب لاعس الزكاة بالقيبة ال الاضلة لكن اذا ولدت حا والعيدك 
م و 

") النتاج ‏ بكسر النون -: اسم لما تضعه البهاكم. (المنجد). 

؟ أي بشرط وجوب الزكاة. 

؛) عطف على قوله «شرعاً». يعني فلا زكاة على الممنوع من التصرّف قهراً. 

4) مثل كون مال المالك عند شخص ينكره. 

1) بأن لم يمكن تحصيل مقدار مو الالو يعن لعفي الو ا 1 
بصدرف البعض يجب ف الحصّل لو وجدت الشرائط. 

7 ) الفداء ‏ بكسر الفاء ‏ بمعنى العوض. يعنى لو زاد المال الحاصل على المال الذي 
١‏ التخوضا لتحصيزلة نب الركاة فيا راد كن النوظن.؛ 

#) عطف على قوله «ولو ببعضه». يعنى لو لم يكن تخليص المال من المنكر 
اليو و 

9) عطف على قوله «شرعاً أو قهرأ». يعني كان ممنوع التصرف لغيبة المال. والمراد 
من قوله «بضلال» هو كون المال مفقودا. 
)٠‏ عطف على قوله «بضلال». يعني كان المال موروثاً من مورّث. لكن لم يصل 
الى يده. 


/ 
١ 
١ 
) 


زكاة الأنعام 
)١١(‏ الأنعام _جمع نعم بفتح النون والعين : الإبل, وتطلق على البقر والغنم. (المنجد). 


0 الجواهر الفخرية (ج ”) 


ا والبقر والغنم بأنواعها!' من غرات )0( وبخاتي ف 
وبقر وجاموس' ') ومَعز!*) وضأنٍ . وبدا"" بها وبالابلأ" للبداء ا 
بها(" في ل الجدوت” اولان الاابل 


)١(‏ الضمير في «أنواعها» يرجع الى اه الثلاثة. 

(؟) عراب بكسر العين -على وزن كتاب بعنى العربي. يقال: أعرب الرجل خيلاً 
أو إبلاً غراباً أئ الملتسوب الى العرق: (المتجد). 

(*) بخان بفتح الباء وآخره الياء المشدّدة ‏ قيل: إِنْه جمعٌ مفرده: بختى و بمختية 
وهي الاإبل الخراسانية, تنتج من بين عربية وفال» ٠‏ وهي جمال طوال الأعناق, 
رعسم اتشاغيل عم وفات: وللة ات خفنت الما ء فشقول: البخانى. 
التنان الفوينا: 

(؛) الجاموس: ضرب من كبار البقر يكون داجناً ومنه أصناف وحشية, جمعه: 
كو افين»(المتنهذا). 

0) المعز ‏ بفتتح المي وسكون النى وتعحة: اشاب كلذف السان يهن الغتر. أي 
ذوات الشعر والأذناب القصار. هو اسم جنس واحده: ماعز, جمعه: أمعز 
ومسي( امجن 
1) فاعل قوله «بدأ» مستئر يرجع الى المصّف, والضمير في «بهأ» يرجعالى 
الأنعام الثلاثة. 

(/) عطف على «بها». يعني بدأ المصنّف في عد الأموال التي تُركئ بالأنعام الثلاثة 
وبدأ أيضاً في ذكر النصاب بالإبل في قوله «فتصٌب الإبل اثنا عشر». 

(8) البذْء والتداءة والبدأة: أول ال حال. (المنجد). 

)9 الضمير فى قوله «بها» يرجع الى الأنعام الثلاثة. 

(4؟ اراد المديفيهر ابولق الوسائل: 
عن زرارة عن أحد الصادقين ليه قال طجَة: الس اق شو دجن المنيوان 
زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنمء وكيل شيءِ من هذه 
الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شىء... ا حد يث. (الوسائل: ج 3 
ص ١8ب‏ 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1). 


كتاب الزكاة / شرائط وجويبها ١١‏ 


أكثر أموال ١١‏ العرب (والقلّات!' الأربع): الحنطة بأنواعها ومنها 
التلى 17 والفمعين وميه الننات !"ا والقيرا؟! والرسي ( والنقدين) 
الذهب! ١‏ والفضة. ا 

(ويُستحبٌ) الزكاة (فما تنيت الأرض من'" المكيل والموزون). 
واستثنى المصنّف فى غير.(8ا الموراك سين د 


)١(‏ يعني كان قدياً أكثر أموال العرب من الإبل. 

)5 ا بالجرّء عداناً على قوله «في الأنعام». يعني تجب الزكاة في الغلات الأربع. 
والغاةة الدخل من كراء دار وفائدة أرض» جمعه: : غات وغِلال. (المنجد). 
؟) الغلس ديفم العيق واللام د :شغزب من الب "تكون حتنا ن أو ثلاث في قشر 
واد 1ادرت المزاود): 

(؛) الست _بضمٌ السين وسكون اللام -:الشعير,أو ضعرب منه لا قشر له. (المنجد). 

(0) بالج بيانا لقوله «والغلات». كما أن : الحنطة والشعير والزبيب بيان طا ويجحرور. 

(1) بالحت ينانا للنقييت» وهكدا النسة 

(1) بيان ل «ما» الموصولة في قوله «فما تنبت الأرض». والمراد من «ما تنبت 
الأرطننقع المكدا والموزووة هو اوبات 

210 «غيره» يرجع الى كتاب «اللمعة». 
10 - بضمٌ الخاء وفتح الضاد أو سكونه - : جمعٌ مفرده: الختضيرٌة. ومعناه 
البقل. (المنجد). والمراد هنا المخضرة التي تؤكل. 

)٠١(‏ قوله «هو؛ مبتدأ يرجع الى الاستثناء. يعنى استثناء المصنّف الحضّر من حكم 
الاستحباب حَسَّنْ لوروده قْ الروايات.كما ف الوسائل: 
عن زرارة عن الصادق لهذ قال: : وجعل رسول الله يايو الصدقة في كل شيءِ 
أنبتت الأرض إلا ما كان في الحْضر والبقول وكلّ شىءٍ يفسد من يومه. 
(الوسائل: ج 1 ص ٠٠‏ ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌّ فيه ح 1). 

()والرواية هى منقولة في الوسائل: 


استثناء الفار أيضاً. (وفي مال التجارة) على الأشهر رواية١١'‏ وفتوىّ 
(وأوجمها !"ابن بابويه فيه) استناداً إلى رواية", حَملّها على الاستحباب 
طريق ا جمع بينها وبين ما دل! *! على السقوط. 


ج عن محمد بن مسلم عن أب جعفر مك أو عن أبي عبدالله ع في البستان ون 
فيه امار مالو بيع كان الا ا فيه الغيدة قة؟ قال: لا. (الوسائل: ج 3 ص 44 ب ١١‏ 
بو بيو ته 
)010( أن الرواية الواردة والدالّة عليه مشهورة؛ وكذلك الفتوى مشهورة فيه. 
وامراد من الرواية هي امنقولة في الوسائل أيضاً 
عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع: نا نكبس الزيت 
والسمن نطلب به التجارة, فربًا مكث عندنا السنة والسنين هل عليه زكاة؟ 
قال: ( ن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته. وإن كنت إنما 
ترص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حقٍّ يصير ذهباً أو فطّة. 
فاذا صار ذهباً أو فضّةٌ فزكّه للسنة التي اتجرت فمها. (الوسائل: ج 1 ص ١21‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيهوح .)١‏ 
؟) الضمير فى «أوجبها» يرجع الى الزكاة. والضمير فى قوله «فيه» يرجع الى مال 
التجارة, والمراد من ابن بابويه هو الصدوق عه َه ظ 
(*) المراد من الرواية التي استندها الصدوق هي رواية إسماعيل بن عبدالخالق عن 
سعيد الأعرج التي سبق ذكرها آنفا. 

(غ) ؛) ومن الروايات الدالّة على سقوط الزكاة في مال التجارة الرواية المنقولة في 
الوسائل: 
عق :زوارة"قال: :كنت قاعداً عند أبى جعفر لَه وليس عنده غير ابنه 
جعفر عَلكِلهٍ فقال: :يا زرارة» إن أبا ذر وعمان 7 تنازعا على عهد رسول الله يس 
فقال عهان: كل مال من ذهب أو فضّةٍ يُدار به ويُعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة اذا 
خال:غلة الحول: فقال أبوذر: انين يُتّجر به أو دير وعُمل به به فليس فيه زكأة, 
ما الزكاة فيه اذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً أ فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. 


»- 


كتاب الزكاة / شرائط وجوبها ١‏ 
(وفي اناق" ا الساء ئم'') غبر المعلوفة من مال المالك فى عرفا( 
ومقدار زكاتها قا لف 'كل واحد مثقال من الذهب''! المنالص 5 
"١‏ وإن زادت! عن عشرة دراهم (عن العتيق)!١'‏ وهو الكريم من 
اليو 0 '(ودينار عن غيره )يوا كان رديء الطرفين وهو 


ه فاختصما فى ذلك الى رسول الله 0 
فال فقال؟ القوليها قال ابوون فقال الى عبد ا اكه ايها شري ل أن 
بخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه: إليك 
فى لاجد متا بذ (الوسائل: ج 1 ص 18 ب ١8‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما 
تستحبٌ فيح .)١‏ / ' 

(5) إناشي يكير الال نجع الى بطي الالف. 

(5 الخيل حناغة الأفراين عي حير ل واخيال ننه 

(") السائممة: الماشية والإبل الراعية, جمعه سواتم, والسائم اسم فاعل ‏ : الذاهب 
على وجهه حيث شاء, الذي يرعى المواشي. (المنجد). 

(4)يآ ن يصدق عليها في العرف أنها لا تعتلف من مال المالك. 

(0) مبتدأ مؤخّر. وخبره المقدّم قوله «فى إناث الخيل». 

(1) بمعنى أن الزكاة ؛ فيها مقدار مثقال من الذهب. 

(0) الضمير في قوله «قيمته» يرجع الى الذهب. يعني زكاتها مقدار مثقال من 
الذهب. اوقبمة الذهم 
4) والمراد من تلك العبارة الإشارة بن الدينار هنا لايلزم كونه عشرة دراهم 
ولو قدر بها في بعض المقام, لكون قيمة الدينار في زمان الاقة عفر دزاهن 
لكن' ل ايتعن يدانا . 

(؟) عتيق: من عتق يعتق الشيء: صلّح وكرّم (فرس عتيق: رائع) جمعه عتاق. 
00 

(١٠)المراد‏ من «الطرفين» هو الأب والأمٌ. يعنى كان أبواه كريمين ونجيبين. 


اا غير العتيقن: 


البرذون١١)‏ بكسر الباء. أم طرف الأمّ وهو الهجين!'". أم طرف الأب وهو 
المقرف7". وقد يطلق على الثلاثة اسم البرذون. 

ويُشترط!؟) مع السّوم أن لا تكون عواملء وأن يخلّص!* للواحد 
راس كام ولوبالشركة قضق انسن ".وف "اشللاف»والسقن 
على الاشتراط في غيرء! “, فتركه!" هنا يجوزكونه اختصاراً أو 


)١‏ البرذون: دائة الحمل الثقيلة, جمعه براذين. (المنجد). 
0 - بفتح اطاء وبعده اجيم .- : الذي أبوه عربى وأّه أمة غير حصنة, جمعه: 
هَجْن وهجنان ومّهاجن, وى هجيئة, وبرذون هجين: غير عتيق, والهجين 
من الخيل: الذي ولدته برذونة من حصان عربى. (المنجد). 
؟) المشقرف - بضمٌ المبى وسكون القاف وكسر الراء ء وآخره الفاء وزان محسن -: 
الرجل اق لونة حترة. ومن الارس وغ وها ياف لان دأى اتلاعرية لا اوه 
لأنّ الاقراف من قبل الفحل, والمعنةايق قدن ال (أقرب الموارد). 
(4) أي يشترط في استحباب الزكاة في الخيل السائمة علاوة على السوم أن الاتحون 
من القوادلووالراة ده كوقنا فد ة مل الانعاليو إل فلا سيحة 
الزكاة فمها. 
(5) بخلّص: فعل بحهول وزان يُصرّف بعنى القيز. خلّص الشيء: صفّاه وميّزه عن 
غيره. (المنجد). 
نيان كا ن اثنان من الخيل مشتركة بين شخصين فيتخلّص لكل منهرا فرس 
أشن مها رن ترم 
) الضمير فى قوله «فيه|» يرجع الى الشرطين المفهومين من القرينة. يعني 
اختلفت آراء الفقهاء فى الشرطين المذكورين, وهي: : أن لاتكون عوامل, وأن 
علص للواحد را س كامل. 
(8) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى هذا الكتاب. 
5( مسد تدا وخيره الجملة «يجوز. ..الخ». يعنى ترك المصتف اير عه ذكر 


»- 


كتاب الزكاة / شرائط وجوبها ١‏ 


اخستياراً (ولا يُستحبٌ في الرقيق والبغال١‏ وال محمير) إجماعا. 
يشرط :ذا يلوخ التصابية وهو المقدان الذى تسارط بارع ا لابق 
وجوبهاء أو وجوب!*؟) قدر خصوص منها. 

اللذي!" الال انداعفر انيما اعمية) "١‏ مما زكر واحية 
خمس) من الإبل (في كلّ واحد) من النُصُّبٍ الخمسة!" (شاة) بمعنى أنه 
لا يجب فما دون خمسء فإذا بلغت حمسا ففيها شأة, ثم لانجب في الزائد الى 


جه الشرطين فى هذا الكتاب يمكن كونه لاختصار الكتاب, أو لاختياره عدم 
الشرطين. . 

)١‏ البغل بفتح الباء وسكون الغين : حيوان متولد من حيوانين مختلني النوع, 
والمعروف أنه يطلق على الحيوا ن الأهلى المتولد من الحمار والفرسء أو بالعكس. 
جنة نتال نو شال لسن 

ديري ا ل مقدّمة لذكر شرط النصاب فى الزكاة. 
(*) الضمبر فى قوله «بلوغه» يرجع الى المقدار, وضمير «وجوبها» يرجعالى 
الزكأة. 

(؛) يعنى يشترط النصاب في وجوب مقدار مخصوص من الزكاة. مثل حصول 
النصاب الثانى بعد الأول ليجب المقدار الذى عيّن بعد النصاب الأول. 

(0) النضٌب _بضمٌ النون والصاد - -: جمع : نصابء وهو الأصل والمرجع. (المنجد). 

(1) يعني خمسة من النْصّب كل واحدٍ حمس من الإبل, وخمسة في الأول مذكّر 
لكون المراد منه النصاب, وخمس في الأخير مون لكون المراد منها الإبل. 

1 والأحسن أن يقول « حمس» لكونه صفة للنَصٌب وهو جمع. بان اجيم 
بالتانيث ايده ولفظ «ححمس» مونث و«حمسة» 7 ىا 2 ذلك قاعدة فى 
خضرص الأعداد من قلانة ال عفر ة عل خلاق المبدود. ْ 
و«شاة»: الواحدة من الغنم للذكر والأننى, عنعهاءقناء وشياة وشواة وأعناوه: 
(النعة): 


أن تبلغ عشرا ففيها شاتان "١‏ ثم لايجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ حمس 
عشرة ففيها ثلا ث١"‏ شياه, ثم في عشرين أربع, ثم في حمس وعشرين 
بيولا فرق :فنيا! "بين الدكر كر والأننى, وتأنيئها!؟) هنا تبعاً للنص () 


)١[‏ هذا في صورة حصول العشرة دفعة, فلو حصل النمس في سن وأدّى الركاة 
وحصلت الخمس الأخرى في الحول الثاني فليست الزكاة إلا شا واحدة. 

(1) هذا أيضاً في صورة حصول العدد في حول واحدء فاذا أدّى زكاة عددٍ في سنةٍ 
لا تجهب زكاتها فى السنوات الآتية, لآن » المزكى لا يزكى أيضاً. 
*") الضمير فى قوله «فيها» يرجع الى الأعداد المذكورين في النُصٌب. , يعنى لا فرق 
تاكن مس تن الابل ف التطتي المذ كورفمى الدكور ار الزنات: 

(غ) يعني أنّ تعبير المصنّف في قوله «كلّ واحدٍ خمس» بلفظٍ مونّت, فإِنّ الأعداد 
من اثادنه الى عشره كما ذكرنا على خلاف المعدود, كما في قولنا للمذكر «عندي 
ثلاثة أقلام» وللفذنة اإصانة أربع ركعات». 

(5) والمراد من النصّ الذي تبعه المصنّف فى إتيان لفظ المرونْث هو المنقول في كتاب 
الوسائل: ْ ْ 
عن زرارة عن أبي جعفر يد قال: ليس فيا دون اخمس من الإبل شيء؛ فاذا 
كانت خمساً ففيها شاة الى عشرة, فاذا كانت عشراً ففيها شاتان, فاذا بلغت 
خمسة عشر ففيها ثلاث من الغم» فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغتمء ٠‏ فاذا 
بلغت خمساً وعشرين ففمها خمس من الغام, فاذا زادت واحدة ففمما ابنة مخاض 
الى خمس وثلاثين» 0 .فان زادت على 
حمس وثلاثين بواحدة ففبها ب بنت لبون الى حمس وأربعين, فإن زادت واحدة 
نبااعلة و فته لأا ابتحقت اذنر كب ظهوها ان ينين فاإن 
زادت واحدة ففيهم| جذعة الى حمس وسبعين ٠‏ فان زادت واحدة ففها ابنتا 
لبون الى تسعين, فإن زادت واحدة فحمّتان الى عشرين ومائة, فا أن زادت على 
العضرين والمائة واحدة ففى كل خمسين حقّة, وفي كل أربعين ابنة لبون. . (الوسائل: 
ج 3ص "الاب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح .)١‏ 
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بتأويل ١‏ الدابة, ومثلها!'' الغنم بتأويل الشاة. 

4 ست وعشرون) بزيادة واحدة (ف) فيها (بنت تخاض'") بفتح 
الم أي : فنا عن شانها أن تكو داخف أي خا فنا وهي!*! ما 
دخلت ف السنة الثانية, 32 ست وثلاثون) وفيها (بنت لبون 00 بفتح 
اللامء أي: بنت ذات لين ولو بالصلاحية!", وسنّها سنتان إلى ثلاث, (4 
بعت ازا ريقوق ) نوافيها ( عقن" كير الحاء سنا ثلاك سنين إل أربع 


)١(‏ فإنٌّ الإبل باعتبار تأويل الدابّة تؤنّث, لكن يمكن الاعتراض بتوجيه الشارح 
بآنّ لفظ «الإبل» موّنّث كا في الآآية الشريفة «إأفلا ينظرون الى الإبل كيف 
المي (الغاشية: 17) فلا حاجة هذا التوجيه. 
؟) الضمير في قوله «ومثلها» يرجع الى الا,بل. يعني ومثل ذلك لفظ «غم» في قول 
مضنت كا يأتي في عبارته في نصاب الغنم «ثم ثلامائة وواحدة فأربع على 
الأقوى». فاتيان لفظ «الموونت» بتأويل الغنم للشأة. 

(*) تخاض - بفتح الميم -: الحوامل من النوق. وقيل: العشار التي أتى عليها من 
اها سه اتعير يقال: كثرت في إبله اتخاضء وهو اسم جمع. وجمع الجمع: 
الخائض. كقوله: ألا قل لأرباب الخائض اهملوا. ١‏ (اقوت المواووة 

(غ) عدم إلحاق التاء فى آخر كلمتى «ماخضا» و «حاملاً» لكونهما من الأوصاف 
الخخاصّة للمونّت فلا حاجة لإلحاق علامة التأنيث آخر اللفظ وقوله «من شأنها 

اذكو مالقغضاء ليا ن كفاية أهليّت الحمل ولو لم تكن حاملاً بالفعل. 

(0) قوله «هى» يرجع الى «بنت مخاض». 

80 اللوينة و الليو قداث اللث: جمعه لبان. لبن. 1 لباك (المججد). 

)07/7( )والمرانسن الضلا عه هو اهلكة كورن الداقة أن تلد ولدآ آخر بعد ولدها 
الأول ولولم تكن كذلك بالفعل فحينئذٍ تلد بنتها الأولى ذو سنتين لأنّ " أمها تلد 
بعد سنة من غم الول الا ول ولا احو وتستدمن نيا والحال دخل الولد 
الآول فى سنة ثانية فهو ذو سنتين. 

(8) الحيقّ من الاربل: الطاعن في الرابعة للذكر والأنثى, سمّي بذلك لاستحقاقه أن 
يبحمل عليه و ينتفع به. (المنجد). 


فاس: ستحقّت'١!‏ الحمل أو الفحل, (م” إحدى وستون فجَذْعة) بفتح | 

والذال. الس سال 2 قيل: ميت بذلك لأنها تجذع مقدّء 
أسنانها أي تُسِقَطه, (ثم ست وسبعون ففيها بنتا!'' لبون ث#إحدى 
والسغون ونيا (حقتان, ثم) إذا بلغت(" مائة وإحدى وعشرين ف(في 
كل خمسين جِقّة. وكل أربعين بنت أبون) وفي إطلاق المصتف | 

بذلك” "بعل حدق وى وار 81 لقيو له !1 بواؤون ذلك "'. ولم يقل 
أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه!// من النصاب. فإنَّ من جملته7"' ما لوكانت 
مائة وعشرين. ٠‏ فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن ن لم تسزد 
الوأستهوا ,دل ياك ادع الأسنايه وساف قد كل( 
الدروس وف البيا: ن أقوالا نادرة وليس من جملتها'''' ذلك بل اثفق 

الكل على أن التفاو كد الاحدى وسعين لأكوة افا مب فائة 


)١‏ فاعله ناء التأنيث الراجع الى الحمّة. يعني هي التي يمكنها أن تحمل أو يضربها 
الفكل هوا لزاه من والتحل » الناقة اذك 000 

(؟) عند إضافة «بنتان» الى «لبون» فحينئذ تحذف نون التثنية. 

() هذه قاعدة كلية بعد إتمام النُصّب المعيّنة المذكورة. 

() المشار إليه هو التخيير بين التعداد (أربعين أربعين) أو (خمسين خمسين). 

(5) أي أنّ فى إطلاق حكم المصنّف بذلك التخيير إشكال. 

(1) الضمير فى قوله «لشموله» يرجع الى إطلاق الحكم. 

(/0) المشار اليه هو العدد الذي ذكره «الشارح بقوله زراذ! وليك عانة وإحدى 
وعشرين». 

(8) المراد من ما ذكرناه هو العدد ١؟١.‏ 

(5) الضمير في فوله «جملته» يرجع الى قبل ما ذكرناه. يعني فإنّ من جملة قبل. ما 
ذكرناه من العدد ١؟١‏ كون العدد ,١1١١‏ فبناءً على إطلاق العبارة «كلّ أربعين 
بنت لبون» يلزم ثلاث بنات لبون ولولم يصل العدد الى ١؟١.‏ 

0 أي ليس من جملة الأقوال النادرة وجوب ثلاث بنات لبون لعدد‎ )٠١( 
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د در بنء وإنما الخلاف فيا زاد!"!. 

والحامل ولا على الاطلاق أ ن الزائد عن النصاب الحادى عست 2 
سب س7 وفازاةهلا! ''. ومع ذلك فيه' نان رض 
ضعيح: وإنا بعلت 5 فى المائة وعشرين. والمصئّف توقف في البيان في 
كون الو انحدة الوا قد سد دافن الو انعن ١١١‏ أو قرطل ",فين ١‏ بحييت 
اعقارها فق القدة نضا وفتوئ دوين !"أن إعات بعت اللبوةى كدل 


)١(‏ كما عن السيد المرتضى ع أ بانهاقال» إن النض ا جيعد العده ا عداو تمعن هو 
مائة وثلاثون لا مائة وإحدى وعشرون. 1" 

(1) أي الباعث للمصئّف لإطلاق العبارة بذلك بأنه أطلق كلامه وقال بعد النصاب 
١0«ني‏ كل خمسين حقّة وكلّ أربعين بنت لبون» كما مرّء والحال أن ذلك 
الاطلاق يشمل العدد شا طعال ها اروم اينات لبوا ال 
م يقل أحد من الفقهاء باعمال القاعدة إلا بعد الوصول للعدد ل . وتوقفه في 
كنابه الينان فى أن العدد «إحدى» فى «مائة ئة وإحدى وعشرين» هل هو جزءٌ من 
اأراحسة يعن يجب الوصول الى ذلك فى وجوب الزكاة؟ أم العدد المذكور شرط 
وخارج عن حد النصاب؟ 

(؟) اى وما زاد على المائة. 

(؛) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى «ما» الموصولة فى قوله «وما زاد علها». 
عع ذلك التاعده حي فيا زاد على المالة حتعان رولا ماح من القول به فيه. 

(0) يعني يتخلف إعمال قاعدة «في كل مائةٍ حقّتان وفي كل أربعين بنت لبون» في 
خصوص المائة والعشرين 
7) فلو كان جزء من الواجب لا يهب إعبال القاعدة قبل الوصول الى ذلك العده. 

0 , العدد المذكور شرطاً فيجوز إعمال القاعدة فيا قبله. 

(6) هذا دليل كون العدد«إحدى» المذكور جزءً للنصاب ايا مذكورة فى 
النصوص والفتاوى. ْ 
5) هذا دليل كون الواحدة شرطا لذن وجوب بنت لبون في كل أربعين حرج 
العدد المذكور عن الجزئية, بل يجعلها شرطأ. 


الجواهر الفخرية (ج ”*) 


أربعين يخرجها!'' فيكون شرطأً لا جزءً. وهو(" الأقوى. فتَجوّز(") 
هنا( غ) وأطلق عوّو(8) تاعذها. 

واعلم أَنّ التخيير في عدّه بأحد العددين إما يتمع مطابقته بهما 
كالمائتين (1), وإلا تعين المطابق كالمائة وإحدى وعشرين بالاربعين, 
والمائة واخمسين بالخمسين, والمائة والثلاثين به" 5 . ولوم يطابق 
أحدهها نحرّى أقلّها6) وا مع احتال التخيير مطلقاً . 

(وفى البقر نصابان: ا فتبيع) وهو ابن سنة إلى سنتين. (أو تبيعة) 


)١(‏ الضمير في «يخرجها» يرجع الى الواحدة. 

دكا كرق ال اعدو قر طا أقوى. 

(9) وحه نوز المضلكف إطلاقه القاعدة بلا ذكر الشرط. وهو الوصول الى العدد 
«مائة وإاحدى وعشرين»» فلو كان ملتزماً بأداء المطلب بالعبارة الغير ايجازية 
فليقل «في كلّ خمسين حمّة وكلّ أربعين بنت لبون» اذا حصل الشرط وهو 
الوصول الى عدد مائة وإحدى وعشرين: ويحتمل وجه تجوّز الملصنف بتعدم 
تفصيله بأنّ «فى كلّ خمسين حقّة» يختصّ بما قبل العدد مائة وإحدى وعشرين, 
ولاكل أرق حت لون عتفة عارعد اندو مانة و احلاى وعسر ين 

() المشار إليه فى قوله «هنا» هو إطلاق القاعدة. 

(5) أي أطلق عد المال الزكوي بالخمسين أو الأربعين. 

)1١ )‏ فان المائتين يجوز عدّها بالخمسين فتكون أربعة (خمسسين), ويجوز عدّها 
بالأربعين فيكون خمسة ة (أربعين). 

(0) يعني بعد ذلك بالخمسل" والأربعين؛ لأنّ الماثة وثلاثين يعدّها بالأربغين 
مرّتين والخمسين مرّة واحدة. 

(قم 4) مثلا أن : عدد مائتين وستين لايطابق أحدهما لكن لو عدّها بالخمسين تكون 

خمسة (خحمسين) فيزيد عشرة وتكون معفوا. ولو عدها بالأربعين تكون ستة 
(أربعين) وتبق العشرون, فحينئد تحرّى أقلها عفواً وهو عدد (حمسين) مع 
احتال التخيير في ذلك أيضاً. 
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مير في ذلك. سمي بذلك لأنها ' تبع قَرنه دنه أو تبع أمّه في المرعى. 
(وأربعون فسئّة!") أنثى سنّها ما بين سنتين إلى الأشورولا عرق امسر 
وهكذا'" أبداً يعتبر بالمطابق من العددين, وبهم|!؟' مع مطابقتهما كالستين 
بالثلاثين. والسبعين به)!*. والانين بالأربعين. ويتخير فى الماثة 
0006 

(وللغم خحمسة) نصٌّب: (أربعون فشأة, 3 'مائة وإحدى وعشرون 
فشاتان, م مائتان 57 فثلاث؛ ثم” ثلاثمائة وواحدة فأربع على 
الأقوى اموق تلاق كر إلى ادا" احن هيوان قى كبر ميان 
حبينئذ شأة 0 بلك وسقا الخلاق التعلاف الزوايات ظاهرا 
واضيكيا سنداً!/ 


1 


طط 


(١)الضمائر‏ ف ردلأنه» و«قرنه» قز 3 يرجع الى البيع. 
(") على وزن اسم فاعل. 
ظ ؟) يعني وهكذا في كل ثلاثين تبيعة, وفي كل أربعين مسنّة بلغ ما بلغ. 
:) الضمير فى قوله «بهما» يرجع الى العددين, وهما: ل رموه والثلاثون. 
والضمير فى «مطابقتهما» أيضاً يرجع الى العددين المذكورين. 
0) فا ن الشعين تطائق للأريعية والعلاتية: 
لجوزع الا ودر بن بالأربعين ثلاث مرّات, وبالثلاثين أربع مرّات. 
') الضمير فى قوله «رأنه» رع الى العدد ثلامائة وواحدة. والقائل 700 
الصدوق في كتابه الفقيه فإنّه قال: إن ذلك العدد هو | آخر نصاب الغنم, ٠‏ ففي اخر 
| نصابه يحكم بالقاعدة الكلية, وهي في كل مائة شاة. 
(مااى'اضح الروايات من حيت السند ادل عل قنول الفتدوق يلل .وهو 
المنقول فى الوسائل: 
عن محمّد بن قيس عن أبِي عبدالله لَه قال: ليس فوا دون الأربعين من الغنم 


سه 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ "١ 


ما دل على الثانى("'. وأشهرها!'" بين الأصحاب ما دل على الأول!". 
() إذا بلغت أربعائة فصاعداً (في كل مائة شاة) وفيه!؛ إجمال كما 


ج شيء, فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين ومائة, فاذا زادت واحدة ففيها 
شاتان الى المائتين, فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغ الى ثلاثمائة, فاذا 
كثرت الغنم ففي كل مائةٍ شاة. (الوسائل: ج 7 ص 8/ب 1 من أبواب زكاة الأنعام 

112 افان الرو اتدل على .وبعوت ثلاث هاو اذا بلك تلزقانةوزالكظلها 

امراد من الثاني هو وجوب ثلاث شيأهٍ في ثلاثمائة وواحدة. 

(؟) أي أشهر الروايات بين الأصحاب يدل على القول المشهور. وهو وجوب 
اربع شياهِ فى ثلا تمائة وواحدة. والرواية المستندة للمشهور هي المنقولة في 
الوسائل: 
عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبى بصير وبريد والفضيل عن أبىي جعفر وأبي 
عنداللّه تار : في كل أربعين شاءً شاةً. وليس فوا دون الأربعين شيء, ثم" ليس 
فيها بيء حقٌ تبلغ عشرين ومائة, فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك 
شا واحدةء فاذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان. وليس فيها أكثر من 
شاتين حتى ف تبلغ مائتين. فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك, فاذا زادت على 
المائتين شاة واحدة ففها ثلاث شياه. ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حت تبلغ 
تلاثمائة, فاذا بلغت ثلاثمائة ففها مثل ذلك ثلاث شياه, فاذا زادت واحدة ففيها 
أربع شياء حت تبلغ أربعماثة. فاذا تت أربعمائةٍ كان على كل مائة شاة. وسقط 
الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك ثىء» وليس فى النيئف شيء. 
وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ريّه فلا بيء عليه. فاذا حال عليه الحول 
وجت علية: (الصدر الشبابق:ت١1):‏ 
فهذه الرواية كا ترى لا يجوز أن تكون فى مقابل تحمّد بن قيس التي استندها 
الصدوق عه 

(9) المراد من «الأول»هو الحكم بوجوب أربع شيا اذا بلغ العدد ثلامائة وواحدة. 

)ع الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى كلام المصف, فان فيه إحمال لأنه قال«م 


جه 
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سبق في آخر صب الإبل, لشموله ما زاد عن الثلاثمائة وواحدة ولم تبلغ 
الأربعمائة. فإنّه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصّة. ولكنّه!'! اكتق 
بالنضات المشعووب اذ لقتل الوط 

(وكلما نقص عن النصاب) في الثلاثة!'. وهو ما بين النصابين وما 
دون !4 الأول (فعفو)!* كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة 
وقبلها!'". والتسع بين نصابى البقر, واصبح عشر بعدهها!", والقانين 
بين نصابي الغ (. ومعنى كونها عفوا: عَدَمُ تعلق الوجوب بهاء فلا 


ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى. ثم" فى كل مائة شاة». فإنٌ العدد اذا بلغ 
اماه وومةه حت نيا ارزع عا فر واد راد علبها ولم تبلغ الى اربعائة 
فظاهر العبارة همول إطلاق قاعدة «في كل مائة شأة» علبها. فيجب في 2 
الذي بين ثلاثمائة وواحدة وبين أربعمائة لاك ا دوا اال من كلامه عليه 
)١‏ أي ولكن المصنف اكتى بالنصاب المشهور وهو إعمال قاعدة «في كل مائة 
ا ة يفيل العدة ا ربعا ند ناف لد العدد الذى قبله لا تجرى القاعدة فيه. 
؟) المراد من «الواسطة» هو العدد الذى بين ثلاثمائة وواحدة وبين الأرمعانة. 
يعني لم يقل أحدٌ بوجوب ثلاث شيا في الأعداد المذكورة. 

(؟) أي في الأنعام الثلاثة. وهي: البقر والغنم والإبل. 

(غ) فى العدد الذدى أقل من عدد النصاب الأول. 

(0) أي فعفرٌ المصدر بمعنى | سم المفعول مثل «لفظ» بمعنى «ملفوظ». 

) 5) أي الأربع التي قبل حصول النصاب الأول. 

(/) أي بعد نصابيى البقر. وهما الثلاثون والأربعون, فِإِنٌ العدد الزائد عن 
الأربعين لا زكاة فيه الى أن يصل الى الستين فإنّه ينطبق بعد الثلاثين مرّتين, 
فالعدد بين الأربعين والستين تسع عشرة فهو معفو. 

(6) فإن نصابه الاول اربعون ونصابه الثانى مائة وإحدى وعشرون,. فالعدد المعفك 
بينهما هو الثمانون. 


1 الجواهر الفخرية (ج ”) 


بسقط بتلفها ١!‏ بعد الحول شيء, بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط, 
فإنه يسقط من الواجب!'! بحسابه. ومنه تظهر فائدة النصابين7" 
الأخيرين من الغنم على القولين!؟. فإنٌ وجوب الأربع في الأزير!") 
والأنقص "١‏ يختلف حكمه "١‏ مع تلف بعض النصاب كذلك(), فيسقط 

من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب, فنالا جيل(" من ٠‏ القلاعائة 
وواحدة جزع!١١‏ "امن ثلاغائة جزءٍ وجزءٍ من أربع شيإه!١",‏ 


0 نتلك العوق المعقة. 
(؟) يعني فيسقط من الزكاة الواجب بحسابه. 
(") المراد ب «التصابين» هو القولان وال فالنصاب واحد. 
(؛) هما قول الصدوق عله بوجوب ثلاث شياه في ثلاثمائة وواحدة. وقول 
المشهور بوجوب أربع شياهٍ فيها. 
)0( ركهت وال هر النده ل يها وهر ايعان 
(1) هو ثلامائة وواحدة. 
(0) الضمير فى قوله «حكمه» يرجع الى الوجوب. يعني يختلف حكم الوجوب في 
صورة تلف بعض النصاب. 
(8) أي بلا تفريط. 
و 00 ثلامائة وواحدة. 
)٠‏ بالرفع, ؛ لكونه فاعلاً لقوله «يسقط». يعني يسقط جزءٌ من ثلاثمائة جزءٍ 
وجزءء والجزء الأخير بالكسر لدخول «من» الجارّة اليه أيضًا: 
(١١)الجار‏ والمجرور «من أربع شبأه» يتعلّق بقوله « سقط». والمراد من «أربع 
شياه» هو الزكاة الخارج من العدد ثلائمائة وواحدة على قول المشهور. 
والمعنى: : فبتلف واحدة من العدد ثلامائة وواحدة -التي هي النصاب على قول 
المشعيود يسقط جزةٌ من ثلاثمائة جزءٍ وجزءٍ من الأربع شياءٍ التي تخرج من 
جهة الزكأة. 
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07 1 الاريعاثة جه 00 '' من أربعمائة جزءٍ توا 
) ويُشترط!! فيها) أي فى الأنعاء يطلها"*[الشو )1 0 الرعي 
والمراد هنا !"ا الرعي من غير المملوك, والمرجع فيه!" إلى الغرف. فلا 
عبرة!" بِعَلفها جوماق اله ولا في الشهرء ٠‏ ويتحقق العَلفٌ!١٠‏ 
ناطلغ اانهخ 15" المبلوك 


جه وبعبارة أخرى: اذا قوّمت الأربع شياه الزكاة بثلائمائة وواحدة من الدراهم 
الم يو 
)١‏ عطف على قوله «من الثلائمائة وواحدة». يعني فبتلف واحدة من الأربعمائة 
مسلط جرم قن روا نةتسووين اربع قيال كاه يسن الكنات امعان 
على قول الصدوق كلأ . 

8 لكونه فاعلا لقوله «يسقط». 
") الضمير فى قوله «منها» يرح جع الى أربع شياه. 

١‏ هذا عطف على جملة ممددة, وهى «يشترط» كا أوضحها الفسارح بقوله فى 
صفحة ١60‏ «ويشترط بلوغ النصاب». 

(5) أي بلا فرق بين الأنعام الثلاثة. 

(1) سامت الماشة: : رعت بنفسها فهى سائّة, والجمع: سواكم. (المصباح المنير). 

(0) المشار إليه في «هنا» هو باب وجوب الزكاة. يعق يعني أن المراد من السوم ليس هو 
مطلق الرعي كا هو معناه في اللغة؛ بل الرعي من غير ملوك مثل الرعي من 
المرعى والجبال والأودية التي لا مالك ها. 

)0( ) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى السوم. يعني اذا كانت الماشية سائمة عرفاً. 

(1) أي فلا اعتبار بعلف الدابّة يوماً في السئة أو يوماً في الشهر اذا كانت شائة 

. عرفا. ولفظ تعلق» مصد و فى لت بعلت بعلفا ...ول :وا عتلك الداتة: 
أطعمها. (المنجد). 

)٠١(‏ على وزان.«ضرب» مصدر. 

)١١(‏ الضمير في قوله «إطعامها» يرجع الى الأنعام وهو أول مفعولىي الاطعاء, 
والثانى هوالمملوك, فإن لفظ «الإطعام» يتعدى الى مفعولين. 
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ولو بالرعي7١كا‏ لو زرع ها قصيلاًء لاما استأجره من الأرض'") لترعى 
فمهاء أو دفعه١؟)‏ إل الظالم عن الكلأ() وفاقا للدوون: ول* فرق بين 
وقوعه!* لعذر وغيره. 

وفى تحققه ١!‏ بعلف غير المالك لها على وجه!" لايستلزم غرامة المالك 
وجهان: من انتفاء!" السّومء والحكمة!", 


)١(‏ أي ولو كان الإطعام بالمملوك برعي المملوك مثل أن يزرع الهضة ‏ وهو من 
شجر الشوك لعلف الأنعام, وهكذا القصيل المزروع طا. والقصيل: الشعير بجر 
سر نيلك الدواك لضام المثيرا: 

(؟) مثل أن يستأجر أرضاً لرعي الأنعام. والضمير في قوله «فيها» يرجع الى 
الأرض ٠‏ وهي مونْث سماعي 

(5) أي دفع المملوك للظام, بأ ن لاينعه من رعي الأنعام في الأرض. 

() الكل - بفتح الكاف واللام وسكون الأخير - : العشب رطبه ويأيسه؛, جمعه 
اكلاء. (المنجد). 

4) الضمير فى قوله «وقوعه» برجع الى العلف من المملوك. بعل اشرق يبن 
وفوع العلف من المملوك لوجود عدر - بأن كانت مريضة لايمكنها الرعي من 
الصحاري فأطعمها من المملوك -وعدمه. والضمير في «غيره» يرجع الى العدر. 

(1) أي فى تحقّق العلف من العلف المملوك الذي يتعلّق بالغير. والضمير فى قوله 
1 الى الأنعام. 

(0) يعنى أن تعتلف الأنعام من العلف المملوك للغير, وهو لا يغرم صاحب الأنعام 
00 مثل ! ن كان أخاً لصاحبها وتبرّع بعلف الماشية. 

(8) هذا دليل كون الأنعام التي تعتلف من العلف المملوك للغير وهو لا يبأخذ 
عوضه بل كان جناناً وهي غير سائّة. وليست هي مثل أن ن تعتلف من علف 
الصحارى. 

(1) بالجت. عطفاً على السوم. يعني ومن انتفاء حكنة كون الأنعام معلوفة. فهذا 


»- 
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وأجودهما التحقّق١١)‏ لتعليق الحكم على الاسم '" لا على الحكمة, و| 
كانيك تامع 


وكذا!؛) يشترط فيها!*) أن لاتكون عوامل عرفا ولو فى بعض 
الجول!"أوان كانكيداقةبركا عليه" ان يذكرف 


وقول ااوفض ل هنا" انق اموسر دير علالة) اب 
يدحول الناق حشر وإن ل كل 


ه- دليل كون هذه الأنعام سائمة فتجب الزكاة فيها. لأنّ الحكمة في عدم وجوب 
الزكاة فى المعلوفة للمالك تضرّره من علف الأنعام, وا حال لم يتضيرّر المالك في 
المقام, لأن > الخلك من مملوك الغثر كان مانا ويلا عوعن 

)١(‏ أي أجود القولين تق المعلوفة. يعني يحكم فى المقام بكونها معلوفة من المالك 
فلا زكأة. 

(1) المراد من «الاسم» هو كون الأنعام معلوفة وتسميتها بذلك. والحال يصدق في 
المقام اسم المعلوفة عليها. 

الااايوان كانت المكة اسه المتاء بان ن يقال: إن حكمة عدم وجوب الزكاة في 
الأنعام كذلك لم تكن موجودة. 

(؛) يعني كما يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام النصاب والسوم كذلك شرل 
فيه كونها غير حوامل عرفاء فلو جعل الإبل مثلاً لحمل الاثقال أو الركوب فلا 
وفيا الركاة 

اله ) الضمير فى قوله «فمها» يرجع الى الأنعام. 

(1) يعني لو كانت الأنعام من الحوامل عرفا ولو في مدَّةٍ من السنة لاتجب فيها 
الزكاة ولو كانت سائة. 
1) الضمير في «عليه» يرجع الى المصنّف. يعني وكان ان السان سه اي 
لاح وو اي ع 0 

(8) المشار إليه فى «هنا» هو وجوب الزكاة. 

(1) فاعل قوله «بكمل» مستتر يرجع الى الشهر الثاني عشر 


1" الجواهر الفخرية (ج *) 


وهل يستقرٌ الوجوب بذلك١'‏ أم يتوقّف على قامه؟ قولان. أجودهها 
التاق ".فيكو التاق ع من الأول" فله!؟) استرجاع العين لو 
اختلّت الشرائط فيه!5) مع بقائها أو علم'' القابض بالحال كما في كل دفع 
متزلزل!" أو معجّل!" أو غير مصاحب للنية! 

(والسيفان! "أوهي الأولاد 


)١(‏ المشار إليه في قوله «بذلك» هو مضي أحد عشر شهر ١‏ يتح هل كك ووسدتز 
الوجوب يذلك آم تجب ماز ل لأ؟ 

(1) المراد من «الثانى» هو توقف استقرار الوجوب بكمال الشهر الثاني عشر. 

(*) أي من الحول الأول. ْ 

(؛) يعني يجوز للمالك أن يسترجع المال الذي أعطاه بنية الزكاة قبل إكمال الشهر 
الثاني عشر اذا اختلّت ورائط اللوسو ان تلف المال ونقص من النصاب. 

)0( الضمير فى قوله «(فيه» يرجع. الى الشهر الثانى عي والضمير فى «بقائها» 
يرجع الى العين. يعنى لو اختلّت شرائط الوجوب وبقيت العين في يد اخذ 
الزكاة يسترجع المالك العين. ومفهومه لوم تبقّ العين لا يسترجع القيمة والمثل 
اذا م يعلم القابض با حال. 
() أي اذا علم القابض بنقصان النصاب يجوز للمالك أن يسترجع» فإذاً يجب عليه 

حلط الفيق ال أن ن يكمل الشهر الثاني عشرء فاذا تصررف وتلفت العين فللمالك 

أن يسترجع العين مع بقائها والمثل أو القيمة مع تلفها. 

(0) مثل أن يوُدَى عيناً للفقير ويشترط معه لولا وجوب الزكاة عند الحساب عند 
الحول يسترجع العين. فهذا دفع متزلزل. 

(4) مثل أن يوت زكاة الفطرة قبل غروب العيد فظهر عند الغروب عدم وجوب 
الزكاة عليه 

(؟) أي دفع غير مصاحب للنية, وهو مثل أن يوقي عيناً بلا نية فيجوز له أن 
يسترجع من الاخذ. 

(١٠)السخال ‏ بكسر السين جمع السّخلة: ولد الشاة. (المنجد). لكن المراد هنا 
أولاد الأنعام الثلاثة. 


انعو يانه اها!"!) اق كازك تضاءا بعت تضاف الأكيات» الو 
وللذت عقن من الاب عنا' ".او اعون من البقر ا ريعيق !"ا واتادنن: 
أمّا لو كان 1 غير مستقل””) ففىي ابتدا ويكو لو" ا طلقا 


)١‏ الضمير في قوله «انفرادها» يرجع الى السخال. يعني لو حصل النصاب في 
أولاد الأنعام الثلاثة بلا انضمامها الى الامهيات داكا أت مثاطا ‏ يجب الحول 
فيها مستقلاً بلا نظر الى حول الأمّهات. 

(؟) فاذا ولدت خمس من الإبل خمساً يكون الحول للأولاد مستقلاً بلا نظر الى 
حول الأمّهات. ء ع2 8 

) )هذا احد التضانين: كا ان التللاتين ارضا التصضات الاش . 

(غ)ا عع لاوم يرج إلى اللقنات 

(ه) والمراد من النصاب الغير المستقل الأولاد هو حصول العدد الذي لم يكن 
نصاباً مستقلاً إلا أن ينضمٌ الى الأمّهات. مثل أن : تلد أربعون من الغنم إحدى 
عن اهنا فإنّ هذا العدد لم يكن نصابا مستقلاً؛ لتجاوزه عن النصاب 
الأول وهو الارنعين: ٠‏ وعدم وصوله الى النصاب الثانى وهومائة واإحدى 
وعغروزالكن لو الل نصاب الأنيات - وكو ءال ريعي - مضل النصاب 
الثانى وهو مائة وإحدى وعشرون. 

(1) الضمير فى قوله «حوله» برجع ال البيخال, يعني اذا حصل نصاب السخال 
غير مستقل بمعنبى حصو له مع انضمام الأمّهات فني ابتداء الحول ثلاثة و الل 
الأول: كون اكداء الحول في السخال مطلقاء أي بلا نظر الى إكماله النصاب 
الثاني وبلا نظر الى إكبال حول الأتتهات كا في القولين الآخر ين 
الثاني أكون ابتداء الحول فيها بعد إكمال النصاب الذي بعد نصاب الأمّهات. 
الغالكة كون اتداء الحول بعد إكمال حول الأمّهات, مثلاً اذا ولدت أربعون من 
الغنم إحدى وتسعين ولدا. والحال بقيت ثلاثة أشهر لأن يكل حول الأمّهات. 
انسدق حول السخال إلا بعد إكيال ثلاثة أشهر ليتره حول الأتهات, 

فتحسي السنة الثانية للأئهات ولاو لاة: 


6 الجواهر الفخرية (ج *) 


أو مع( إكماله النصاب الذي بعده, أو عده' ابتدائه”" حتى يكمل 
الأول )4١‏ فيُجزى اثثالى !0 يا أوهد!", أجودها الخ فلو كان 
عندة | ريعون ها نولدت أريعين ل عن فيا قو كا بوعل الأرزنة 
نشاة عند تناه سوق أرشارون "0 فولدت اتدين وا ريسن هما: 


)١(‏ هذا هو القول الثانى. مثاله: أن تلد أربعون من الغام إحدى وتسعين سخلة 
فيصل النصاب الثاني؛ فبعد حصول النصاب الثاني يبتدئ الحول. والضمير فى 
6 يرجع الى السخال, وفى «بعده» يرجع الى النصاب الأول. ْ 

هو القول الثالث. يعني لا يبتداً ا حول للمييخال حت يكئل الحسول الأول 
ودجم ْ 

(") الضمير فى قوله «ايتدائه» يرجع الاخول: 

(غ) 1) قوله «الأول» صفة للموصوف المقدّر وهو الحول. يعني يكمل ا حول الأول. 

(0) أي يحزى الحول الثاي: والضمير فى «لم|ا» يرجع الى الأّهات والأولاد. يعني 
بحسب الحول الثاني للأتّهات والأولاد. 

() هذا مبتداً مؤْخرء وخبره قوله «فني ابتداء حوله. ..الخ». 

(/0) المراد من «الأخير» هو ابتداء حول السخال يعد إكمال الحول الأول للأمّهات, 
فيجزي الثاني لكليها. 

(8) هذا اذا كان النصاب غير مستا : بأن ينضمٌ الأربعون من الأولاد للأرسعين 

مون الذعيات فيحصل الفانون, وهو العدد 0 لايحصل النصاب به. لكن لو 
حسب تصاب الأولاد مستقلاً كا فى قوله ء! ِل «إن كانت نصاباً مستقلاً بعد 
نصاب الأُمّهات» فيكون الحول في السخال أيصاً مستقلا. وقوله «لم ات 
شي ء» هذا بناءً على عدم النصاب مستقلاً وبناءً على الوجه الثالث الختار من 
الوجوه الثلاثة. 
4) والمراد من «الأول» هو ابتداء حول السخال فطلا 
3 ) هذا مثال ثان للنصاب الغعر المستقل للأولاد. فاذا ولدت ثمانون من الغنم 


صصح 


للأوى!"! خاصّة!", ثم يستأنف حول الجميع'! بعد تمام الأول!؟'. وعلى 
الذوليكن!" عي ا خرى !عند قناء خوال اناي" 

وابتداء'* حول الخال (بعد غنائها''' بالرعي) لأنها''' زمن 
الرضاع معلوفة من مال المالك وإن رعت معه١١١,‏ 


كدافن واوفو نيا فانعياء هدة الآر لاه والاكهات بويعب ستصول القصاب 
الثانى. 

30 امياد مزالا وهو الأتيات الى عددها انون سمب شاة واتسدة للفلدة 
الب يمرم هد :. ْ 
") بلا نظر الى الأولاد, لأن الأتهات تم ا حول عليهاء والحال وصلت الى حدٌ 
التشتات: اضاء وهذا على الوجه الثالث امختار. 

ا هيفاك حول الجميع من الأهات والأولاد. 

0 ا) أي بعد تمام الحول الأول, بأد ن يكمل ويتبدى ا حول الثانى لكلمها. 
4) أي الوجهين الأولين. 

ظ )ا نجسب شأة :خورف 

(0) بالج لكونها ادا الول وهي صفة للموصوف المقدّر وهو العدد, والمعنى 
هكذا: نجسب شاة أخرى بعد تمام العدد الثانى, وهواثنان وا واللوضيج 
بان وعوي كا واجد: اخرى هذا العدد بعد إكمال حوله على الريعة الاول: 
لابتداء الحول فى السخال طلقا ووجوب الشاة الواحدة ابرض فى هذه 
العدد بناءً على الوجه الثاني وهو إكماله النصاب الذي بعد النصاب الأول, 
وابتداء الحول بعد إكمال النصاب الثانى الزى حصل ف العدد المذكور. 

ا ا ا 

(5) بأن تستغني السخال عن الارتضاع من الأُمّهات بسبب الرعي. 

)٠١(‏ أي السِخال في زمان الرضاع لم تكن سائة. 

)١١(‏ الضمير في قوله «معه» يرجعالى الرضاع. ٠‏ يعني أن السخال: :زان 

الارتضاع من أُمّهاتهم معلوفة من مال المالك وإن رعت مع الرضاع. 


قيّده!'' المصتف في البيان بكون اللبن عن معلوفة. وإلا فن حين النتاج, 
نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك!'. وقد عرفت7" 
ضعفه, واللبن ملوك على التقديرين!؟. وفي قول نالث!" أن مبدأه النتاج 
مطلقاً. وهو المزوى” صخا فالعمل بهل" متعين. 


)١(‏ يعني قيّد المصئف في كتابه البيان كون السخال في زمن الرضاع معلوفة من 
مال المالك اذا كانت الأمّهات معلوفةً من مال المالك, فلو تعلفت الأتهات من 
الصحارى لا من مال المالك فلا يحكم بكون السخال معلوفة, بل تكون فى 
حكم السائمة التي فيها الزكاة, ويحسب الحول ها من حين النتاج. ْ 

)١ )‏ فاذا رعت الأمّهات من الصحاري وأرضعت السخال لايحكم بكون السخال 
معلوفة من مال المالك. 

(*) راجع صفحة 717 هامش ١‏ عند قوله «أجودهما التحقّق لتعليق الحكم على 
اله سم لا على الحكلة». 
) أي على تقدير كون الأئهات ساد أو معلوفة من مال امالك. 

0) أعلم: أنّ في مبدأ حول النتاج ثلاثة أقوال: 

الأول كرو هيدا الحجو ل يفت الامففناء عن الرعي من الصحاري مطلقاً, 

الثاني: كون ابتداء حول السخال بعد الاستغناء عن الرعي لو كانت أمّهاتها 
بعار ف من حال امالك وقد ابتداء الولادة لو كانت الأمهات سائًةَ من علوف 
الصحارى. 

الثالث: :كون مبدأ النتاج بلا تقييد بكون الأمّهات سائمة. وبعبارة أوضح: أن يدا 
حول السخال من حين ولادتها مطلقاً سواء ارتضعت من لبن معلوفة أو من لبن 
سائة. 

(3) والمراد من «المروي» هو المنقول في الوسائل: 
عن زرارة عن أب جعفر َه قال: : ليس في صغار الاابل شيء حتى يحول عليها 
الحول من يوم تنتج. . (الوسائل: ج 3 ص 85 ب 4 من أبواب زكاة الأنعامح .)١‏ 

(1) أي العمل بالقول الثالث متعيّن, لاستناده بالمرويّ صحيحا. 


كتاب الزكاة / شرائط وجوبها نض 


(ولو ثَلِهَ!'' النصابٌ قبل) تام (الحول) ولو بلحظة (فلا شيء) لفقد 
الفترنط ١١‏ (ولو ذكيه)! هن الركاة عل الأقوي ل وها امو 0ه د 
الخير أعظم مما أحر زه من المالء كما ورد في الخبر(3". 

(ويجزي) فى الشاة الواجبة في الإبل والغن (" (الجَدَعٌ من الضأن) وهو 


0 ثلم يثلم وزان ضرب يضرب, وثلم الحائط: واخدشدننه كللذ للع‎ )١( 
في العبارة بحهو لا.‎ 

(؟) وهوالنصاب. 

(") أي ولو حصلت الثلمة في النصاب بفعل المالك وفد به من وجوب الزكاة. 

(؛) مقابل الأقوى القول عن الشيخ الطوسي مله بوجوب الزكاة مع نقص 
اللسنات سيت لبا لها بتفند الثر اومن ال كاه 

(6) الضمير في «فاته» يرجع الى صاحب الزكاة. وفىي «به» يرجع الى الفرار. 
و«من الخير» بيان من «مأ» الموصولة. 

(1) المراد من «الخبر» هو المنقول فى الوسائل: 
عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبدالله اقلا أئا رجل كان النتشال 
فحال عليه ا حول فإنه يزكيه. قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: 
ليس عليه شيء أبدأً ... قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها 
لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة. فعل ذلك قبل حلّها بشهر, 
فقال ليد : اذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها 
الزكاة. قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له. قلت: إِنَّه في بها 
من الزكاة؟ قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. (الوسائل: ج + 
ص ١١١‏ ب ؟1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2). 
(0) كما مرّ في خصوص الغنم لكل أربعين منها شاة, وكذا في خصوص اليل في كل 
نصاب من النُصّبِ الخمس من الاإبل شاة. 
والجدّع بفتح اجيم والذال - : من البهاتم صغيرها, جمعه: جذاع وجذعان. 
(المنجد). 


ط الجواهر الفخرية (ج *) 


ها ككل له بسبيفة الع 10 (والئني'" من المعز) وهو ما كمل سنّه سنة, 
والفرق أن ولد الضأن ينزو(" 10 والمعز لاينزو إلا بعد سنة. وقيل: 
إ الم ديد إذاكان أبواه شابّين, وإلا لم مدع إلى ثمانية أشهر. (ولا 

0 ان ) بضمٌ الراء وتشديد الباء. وهي الوالدة من الأنعام عن 
ا 0 فلا تجري وإن رضي المالك, 
نعم لو كانت حرم (" رن ل يُكلّف غيرها!, (ولا ذات العوار)(') بفتح 
العين وضمّها مطلق العيبء (ولا المريضة) كيف كان. (ولا الهرمّة)!١٠)‏ 


)01 بعني أكمل الس روكل الجن انان 

(؟)أي بيجزي الثني من المعزء وهو الذي يتم السنة الأولى ويدخل في الثانية. 

(0) نزا إيخزو و وروا زناف عليه: وَقع عليه ووطاهة والاسم منه اليّزاء 
والغزاء, ويقال ذلك ك فى ذي الحافر والظلف والسباع. (المنجد). 
والمراد منه أن ولد الضأن يحصل له الاقتدار بأن ينزو على مادّتة اذا كمُل سنّه 
سبعة أشهر. وولد المعز لاتحصل له تلك القدرة إلا أن يتم سنة. 

(؛) أي يكون حَدَعا ويازو فىسبعة أشهر اذا كان أبوا ولد الضأن شابّينء فلو كان 
كلاهما أو أحدهما هرمين لايصل ولدهما لتلك القدرة من الذكورة في ذلك 
السرة ل نكون ذلك اذا خضل له غائية أعهن 

(0) الوق - بضمّ الراء وتشديد الباء -الشاة اذا ولدتء أو اذا مات ولدهاء الحديثة 
ع (المنجد). 

)3 اننفساء والنفُساء والتَمّساء: المرأة اذا ولدت, ومثئّاها نفساوان, وجمعه: نفاس 


و 


ونفس ونفسل ولفطن ونْفْاس ونوافس وتفساوات. (المنجد). 

(0) جُمَمْ بض الجير وفتح الميم -: تأكيد ببعنى أجمع. 

)0 الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى الربى. 

(؟) العوار ‏ مثلّئة الفاء ‏ :الخرق؛ الشقّ في الثوب والعيب. وساعة ذات العيب 
قال السلمةذات الفوان (أثوي الرارها: 

)٠١(‏ الطرمة -بفتح الهاء وكسر الراء وفتح الميم -:من بلغ أقصى الكبر. (المنجد). 
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المشسنّة عرفا (ولا تُعدّ الأكولة)١)‏ بفتح الممزة وهي المعدَّةٌ للأكل. 
اعد مع!"ا ذل الالكلا ايدو ررك فسل (العراف)!"ا وهو 
الحتاج إليه لضرب الماشية عادةّ فلو زاد كان كغيره!؟ في العدّ. أمَا 
الآخر اج'*) فلا مطلقا!". وف البيان أوجب! " عدّها مع 7 ي الذكور 
والإناث: أو زيادة الذكور دون ما نقص7") وأطلق7". 

(وتجزي القيمة)!'! عن العين مطلقا!١".‏ (و) الإخراج من (العين!"1) 


)١(‏ بعك لاتعدٌ الأكولة ى تحضيل النضاب: بل هى غير منظور فلا فى عندد 
ا _ِ 

الا 

) أي لا يعد يَعدٌ فحل الضراب 

0 ن فحل الضيرا 97 

)6( يعنى إخراج ع الفحل من جهة الز ة لايجوز ولو عد في تحصيل النصاب اذا كان 
كثيراً مثل :ان يكون لليالك اريعونفناة: عشرون :متها فحولا وغشرون ينها 
إناثاً. ا ل .بل تخرج الزكاة من الإناث. 

(1) سواء احتاج الى فحل الضراب أم لا 

() يعني أوجب المصئّف في كتابه البيان عد الففحول من اللنصاب أذا تتساوى 
الذكور والاناث بأن كان النصاب عشرين فحلاً وعشرين أنثى, اوؤاذت 
الفحول على الإناث بأ ن كانت الفحول ثلاثين والإناث عشراً من الغنم. 

00 ن كانت عشراً فى ارهن ا د 

بعني أطلق المصنّف في البيان ن العدٌ وعدمه في الصورتين المذكورتين بلا تقييد 
1 

)٠ .(‏ بأن يوقي المالك قيمة المين من الزكاة. 

)1١(‏ قوله «مطلق» إشارة الى كون القيمة أنفع للمستحمّين أم لا. 

(؟١١)‏ بأن يدق العين للزكاة لا قيمتها وإن .كانت نت القيمة ألفع للمستحمّين. 


)* الجواهر الفخرية (ج‎ 1١ 


أفضل) وإن كانت القيمة أنفع؛ (ولو كانت الغنم) أو غيرها من النّعم!" 
عرسي" جمّع (فنها)'" مع تماد نوع المرض!؟. ولا ل يمر 
الادون واو اك ١‏ لمالك قُسّط وأخرج وسط!" بقتضيه(6 ا 
القيمة(؟) كذلك, وكذ|! ا 00 ١'كالدتٌ‏ 
والرم والمعيب. 

)١(‏ قوله «من النعم» بيان ل «غيرهأ». يعنى لو كانت الغام أو غير الغنم من الأنعام 
الثلاثة كلها مرضى. 

(1) مَرضئ؛ جمع مريض مثل قتلى جمع قتيل؛ وجمّع: بسضمٌ الجسيم وفتح الميم 
بمعنى الا جمع. 

(*) الضمير في قوله «منها» يرجع الى مرضى. 

(4)با ن كان مرض كل منها واحدا. 

)0 0) قوله «الأدون» صفة للموصوف المقدّر وهو الغام. يعنى لم يجز الغتم الأدون 
كوو سر غنه اعد من غيرة: 

(1) تماكس الرجلان: : اذا تشاحا. (المنجد). ب بعنى اختلف وامتنع المالك في أداء 
الح عرض 

7 )أى :متوغط: 

(6) فاعل قوله «يقتضيه» يرجع الى التقسيطء ومفعوله يرجع الى المتوسشط. . يعنى 
اذا قسّط تخرج الغنم المتوسّطة من المرضي الذي يقتضيه التقسيط. 

(4) يعني أخرج قيمة المتوسّط من بين المرضى؛ فاذا كان ثلث الأغنام مصاباً 
بالمرض الشديد والثلث الآخر بالمرض الخفيف والثلث الثالث بالمرض 
المتوسّط فتؤخذ الزكاة من الثلث الوسط عيئاً أو قيمة. 
اعكايض كاان الأغنام اذاكانت جميعها مرضئ تخرج الزكاة من المرضى كذ لك اذا 
كانت كلّها مثلاً رن فتخرج الزكاة من الغم الربى. ا 0 

(١01)أي‏ لانخرج اذا كانت قليلة, لكن اذا كانت الأغنام كلها رب أو هرمة أو معيبة 
فتخرج الزكاة منها. 
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(ولايجمع'' بين متفرّقي "ا ني الملك) وإن ان 1 ا مختلطا!؟), 


م 


متحد المسرٌ "' والمراع 37 'والمشرّع'" والقيعا اولاني ذا 
واللن! 6 0000 التقنافت عاق كز ماده داق رولا تون 
بين تمع ١١!‏ فيه) أي في الملك الواحد وإن تباعد!؟") 


١١‏ ا النائب الفاعل للفعل الجهول مستقر يرجع الى المال. يعني لاتبجمع المال الذي 
كان مشتركا بين المالكين أو أكثر. 

)١(‏ أى مختلف ف الملك بأن يكون المالك لليال متعدّدأ. 

الأألياح كانك اد عنام بممارك: بن :سدمون أن التخاضى لذاتد مدو حدمي 

انان أكانك الاأعقام عخطلطة لكر ارالك رقا حي قا مظعا مدلا كناك 
العشرون منها لشخص وعشرون منها لشخص آخر فاختلطتا فكانتا متّحدتي 
المسرّح. 

)0 المتسرّح بفتح المم وسكون السين وفتح الراء وزان مفعل _: المتعئ, جمعه 
لساري انيد 
(1) المراح دَنْضمَ المبويده ماوئ اللإبل والبقر بالق ( امعد 
(0) المشرّع -بفتح الميم وسكون الشين وفتح الراء - :محل شرب الماء. 

(8) أي مشترك الفحل, بآن كانت الغنم لشخصين مشتركاً في الفحل. يعنى اذا 
احتاجا الى ضراب الفحل يشتركان في الفحل. 

) يمتح الحالب: 1 ن يكون حالب الغنم العائدة لشخصين واحداً. 

)١ .(‏ اذا قرئ «المحلب» بكسر اليم يكون المراد منه الظرف الذي تجمع الألبان كلّها 
جا واو تر بتع ال يتوق امراد كه الكان لدي علي العرفيه: 

() هذا أضضراب من قوله «لايجمع». يعني يعتبر النصاب في كل ملكِ على حدة, 
فلو حصل النصاب فى كليهما أو أحدهما يحكم بوجوب الزكاة فيه. 

(١١)بالحت‏ صفة للموصوف المقدر وهو المال. يعني لا يفرّق بين المال المجتمع في 
الملك بأد ا نكوية خ مالك كلا المالين او اكثر شخصا واخرا. 

)١(‏ قوله «تباعد» من باب تفاعل» وفاعله مستتر ير - جع الى قوله «مجتمع فيه». 


إن الجواهر الفخرية (ج ”) 


بأن كان له يكل يلوشياة: 

(وأمًا النقدان' "': فيُشترط فيهما النصاب والسكّة'") وهي النقش 
الموضوع للدلالة هن المعاملة الخاصّة!) بكتابة وغيرها!' وإن 
0 فلا زكاة 07/1 فى السبائك(4) والممسو !"ا وإن تكومل وال 
والا 11 وزكاته إعارته 


)١‏ الضمير فى قوله «له» يرح جع الى المالك المفهوم من لفظ «الملك». 


زكاة النقدين 

(؟) أي الفضّة والذهب يشترط في وجوب الزكاة فيهما حصول النصاب ووجود 
البكة: ْ 

(؟) السِكّة: حد ندة منقوشة تضرب علبها الدراهم, جمعها سِكك, والسّكاك: الذي 
شرت لمكت لحن 

(؛) مثل ضرب علامة في الدراهم والدنانير تدلٌ على كونها مثلاً رايجاً في 
الغاملا كدو الغا وضات قدا خصوص: 

(5) الضمير فى «غيرها» يرجع الى الكتابة, والمراد من غير الكتابة هو النقوش. 

(1) النائب الفاعل من قوله «هُّجرت» مستقر يرجع الى السكة. يعني وإن خرجت 
السكّة المضروبة من الرواج في المعاملات مثل السكّة المضدروبة في عهد سلطانٍ 
سابق أو حكومة سابقة فلا زكاة في سبيكتها. 

(/ا) هذا ن: نتيجة اشتراط السكّة فى النقدين. أي أن ن لاا تكون مهجورة. 

)0 السبائك: : جمع السبيكة. وهي الى الننة او كوه اذك وا درطت 3 
قالب. (المنجد). 

(1) الممسوح: هو القطعة من الذهب أو الفضّة, أو الذى ذهب نقشه وذهبت كتابته. 
(اقرب الموارد). 

)١‏ الضمير في «ابه» يرجع الى الممسوح. 
00 عطفاً على قوله «فى السبائك». يعني فلا زكاة في الححلي. 


كتاب الزكاة / شرائط وجوبها 59 


استحباباً!'!. ولو اند المضضروبٌ بالسكّة آلة!" للزينة وغيرها("'لم يتغيرٌ 
الحكم وإن زاده!#) أو نقصه!" ما دامت المعاملة به على وجهه تمكنة, 
(والحول)!' وقد تقدّم. (فنصاب الذهب) الأول!" (عشرون ديناراً) كل 
جد """ نتقا لوبو درهم وثلاثة أسباع درهمء 


ج الحلى: : بفنتح الحاء وسكون اللام: ما يزيّن به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة 
الكرعمة, جمعه: حَبِي بضمٌ ا حاء وكسر اللام. (اقرك الموارة: وفي المقام «الحلى ( 
بفتح احاء بقرينة عود الضمير له مفردا في قوله «زكاته إعارته». 

)١(‏ يعني كون زكاة الحَل بالاعارة نما هو حكم مستح: والمستند لذلك هو الخسر 
المنقول في الوسائل: 
عن ابن أبي عمير عن بعض الأصحاب عن مولانا الصادق بق قال: : زكاأة 
ال حلي عاريته. (الوسائل: ج 7 ص ٠ ب٠ ٠8.‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح .)١‏ 

/ بالنصب. لكزنة مولا لحولة:زز| ة المشروت م‎ )١1( 

2 ) الضمير فى قوله «غيرها» يرجع الى الزينة. بعنى لو اتخذ المضروب ] آله لغير 
الزينة لا يتغير حكم وجوب الزكاة. 

(غ) أىنراة السكرة ياخرئ: 

ا 

1) عطف على قوله (رالنضات: والسكة»: يعنى يشترط الحول بالمعنى الذى تقدم 
في ص 7؟, وهو هنا مضىّ أحد عشر شههراً. 

لد ميو يعني نصاب الأوّل للذهب عشرون ديناراً. 

أي كل واحدو من الدينار متقال» وامتقال في السان ن الشرع ما يساوى تمانة 
عشر حبّة كات : المتقال الصيرفي يساوي 6 حبة 

9) الضمير يرجع الى الدينار. ؛ ١‏ د الدينار درهم وثلائة أسباع ادرهم. . واعلم 
1 ن الدينار يعرف بالدرهم, 5 يعرف بالدينار كما يأتى في تعريف 
الدرهم. 


(ثم أربعة دنانير)('' فلا شيء فها دون العشرين. ولا فما دون أربعة 
ننها! "يل يعر الدائد ا اريعة ازيغة ابذا. (وتصات القضة) انرز 2 
(مائتا درهم) والدرهه!* نصف المثقال وخمسه. أو ثمائية!') وأربعون حبّة 


شعير متوسطة وهي! ستة وان ا 


ايت ا أن عشرة من الدراهم تساوي سبعة من الدنانير, فالدينار 
عشرة أجزاء والدرهم سبعة أجزاء, فعلى هذا يكون دينار واحد درهماً وثلاثة 
أسباع درهم, لأنَّ الدرهم سبعة أجزاء, فلو أضيف إليها ثلاثة أجزاء يمحصل 
عشرة أجزاء, فذلك دينارٌ هو عشرة أجزاء. وأيضاً يكون الدرهم نصف دينارٍ 
وس 1 تعن النانا ره كفسة اجا رموس قو ان كتلك سييعة اجزاء 
وهى مقدار الدرهم. فالحاصل: يعرف الدينار بالدرهم. وهكذا يعرف الدرهم 
بالد ينار كما فصلناه. 

)١1(‏ أي النصاب للد ينار بعد النصاب الأول هو أربعة دنانير. 

() ميف خشترين وخارا. 

(©) يعني يعتبر الزائد على عشرين أربعة أربعة بلغ ما بلغ. 

(4) أي النصاب الأول. 

) ) قد فصّلنا قبل قليل تعريف الدينار بالدرهم وتعريف الدرهم بالديتار. وفى 
2 عرف الدرهم الذي هو سبعة أجزاءِ بالدينار الذي هو عشرة اخداء: 

فنصف الدينار خمسة أجزاء. وحّمسه جز ءأن» فذلك تام سبعة أجزاء ء كبا فصل. 

(1) يعنى 1 نّ الدرهم مانية وأربعون حبّة شعير. 

م يرجع الى «ثمانية وأربعون حبّة شعير». . يعني أن ذلك سمّة دوانيق. 
وكل دائق إسلامي -كا قيل ست عشرة حبة خرنوب, وفى أقرب الموارد قال: 
والدانق الإسلامي حبّتا خرنوبٍ وثلثا حبّة خرنوب. 

(8) الدوانيق: جمع دائق بفتح النونء وكذلك دوانق بلا ياء. (المنجد). 
وق كات اقرب الموار د الداق دقعم الوق وكيرها دمددي اناف بالقازيطة: 


»- 
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( أربعون درهماً)١‏ بالغاما بلغ, فلا زكاة فها نَقَص عنهم|!". 
(والخرّح) ف النقد و © (ربع الغشر )(4) من عشر بن معنا لك تسن 
مثقال؛ ومن الأربعة قبراطان'”'. ومن المائتين خمسة دراهم''!. ومن 





يعتبرا'' مقداره مع العلم 


ب وف المصباح ولسان العرب: قيل: كل جمع على وزن فواعل ومفاعل يجوز أن يمد 
بالياء فيقال: فواعيل. ومفاعيل. 
فالحاصل: كل دانقٍ ثماني شعيرات ت وكل درهم ستة دوانق, فطضدروب عدد 
الشعيرات في عدد الدوانق يكون مان وأربعون حبّة شعيرٍ متوسّطة. 

)١(‏ يعني بعد النصاب الأول للدراهم وهو مائتا درهم يكون النصاب الثاني هو 
أربعين درهما بلغ ما بلغ كما في الدينار. َ 

(1) الضمير فى قوله«عنهما» يرجع الى قوله «مائتا درهم» وقوله «اربعون درهما». 

اي في اذهب واف 
(؛) المراد من «ربع العشر» هو جزءٌ من أربعين جزء. بمعنى لو كان الذهب ا رسعت 
ووارا تشم وار واعوو ول كان امتعتررى ققارا نقد تت ونان ولى كان 
عقي ونانين قفيه ريع دإينان. .. وهكذا. 

(0) يعني أنّ زكاة أربعة دنانير يكون قيراطين. ن نّ كل قيراطٍ أربع حبّات شعير. 
وكل دينار عشرون قيراطاً. فجموع أربعة دنانير يكون ن ثمانين قبراطاء ٠‏ فربع 
عر ه يكون قيراطين. 

(1) لأنّ خمسة دراهم هو ربع عشر مائتي درهم. 

ا 0 
[) أي لو أخرج ربع العشر من مجموع ما عنده بلا توجّهِ الى عدده مع حسصول 
النصاب الأول يجزيء بل يكون أنفع للمستحمّين للزكاة. 

(1) بصورة فعل معلوم؛ وفاعله مستتر يرح جع الى دافع الزكاة. و«مقداره» 
مفعول له. 


باشتاله!١‏ على النصاب الأول أجزأ. ورتما زاد خيراً. والواجب الإخراج 
فى السو عن ى'"' القيمة) كغيرههما!". 

(وأمًا القلات)!؟) الأربع (فيُشترط فيها القلّك بالزراعة)!* إن 

ما يُرَرع!" (أو الانتقال) أي انتقال الزرع أو الفرة مع 00 5 / 
منفردة إلى ملكه!" (قبل !8 انعقاد الفرة) 


)١(‏ الضمير في قوله «اشهاله» يرجع الى المقدار بأن يعلم أنّ مقدار ستةٍ وعشرين 
ديناراً من الذهب مثلاً حصل نصاب الزكاة فيه. فيوتي زكاتها بمقدار ربع 
العثرء بل زاد جزءٌ؛ لأنه لو اعتبر مقدار النصاب يكون العدد الزائد على أربعة 
وعشرين معفواً وا حال تخرج الزكاة بلا اعتبار المقدار فيهاء يزيد في خير 
الزكاة توفيراً للفقراء كثيراً. 

(1) يعني لو أخرج الزكاة من قيمة الدنانير والدراهم يكون محزياً. 

(9) الضمير فى قوله «غبرهما» يرجع الى الذهب والفصة, أي كما تجزي القيمة من 

غيرهما من الأعيان الزكاتية. 


زكاة الغلات 

() الغَلات: : جمع غَلَة بفتح الغين وتشديد اللام: وهو الدخل من كراء دار وأجر 
عاد وفائدة أرضٍ ونحو ذلك, حمعه: : غَلَاتَ وغلال. (أقرب الموارد). والمراد هنا 
الت الأربع: القر والزبيب والحنطة والشعير. 

3 يمللك القَلّات بالزراعة لو كان زارعاً. 
*) يقرأ الفعل بحهولاً. يعنى لو كانت القَلّة مما يزرع مثل الحنطة والشعير. فلو كان 
وميا دي ساس ام 01 
الملك بغرس شجرتها. 

(/) أى الى ملك المالك. 

() هذا ظرف لقوله «الانتقال». يعنى يجب كون الانتقال قبل انعقاد القرة. فلو 
انتقل الى ملك المالك بعد الانعقاد لا جب زكاته عليه بل على بائعه. 
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في الكذم'". وبدوٌ الصلاح!") وهو الاحمرار أو الاصفرار في النخل. 
(وانعقادٍ الحبّ)!" في الزرع, فتجب الزكاة حيئئِ! *' على المنتقل إليه وإن 
م يكن نارعاً ورا أطلقت الزراعة!* على ملك الْحَبٌّ والفرة على هذا 
الوهو ةا 

5 عليه " أن يذكر بّدرٌ الصلاح في النخل اثلا يدخل في 


الانعقاد”/ مع أنه لتاقل تعلو الوشتون افوا 


| الكدم بفتح الكاف وسكون الراء : هو شجر العنب.‎ )١( 

(؟)المراد من «بدوًالصلاح» هو ظهور صلاحيّته للبقاء. وهو يحصل بالاحمرا راو 
الاصفرار في خصوص النخل. 

() بان ينتقل قبل انعقاد الحبٌ فى خصوص الحنطة والشعير. 

ا ريق اعم قل أشقاة القرة وانقاء الحيرة للاللق: 
لعز الراةيعن إطلاق الزز اعد عل ضور الملقمنالاتقال قن اناه الممنة د 
إطلاق الحقّق في كتابه الشرايع فإنه قال: «ولا تجب الزكاة في الغَّلات إلا اذا ما 
ملكت بالزراعة, لا بغيرها من الابسات؛: يت واطبة» (شرائع اللادم 
ص ١/١‏ باب الزكاة). قيل في حقّ الحقق كَلِْهُ بأنه قائل بوجوب الزكاة اذا مَلّك 
از ذل الانستاد اعفان حمل هذ جار لقو لدي ل اذابنا فلكت الو امه 

نه ملِكُ أطلق الزراعة على صورة الملك بالانتقال قبل الانعقاد. 

امال : اذا ملك المالك الزراعة بالابتياع أو بالهبة أو غيرهما من الأسباب 
المملّكة يصمٌ إطلاق الزراعة على ذلك؛ لكن لو ملك الزراعة بعد انعقاد الح لا 
يطلق عليه الملك بالزراعة. 

() قبل اتعقاه الحت فى الزرع»:وقبل بدو الصلام فى النخل» كنا انتفاةوااذلك من 
إطلاق عبارة الشرائع كما فصّلناه. 

37ح( أي كان لازما على المصنّف. 

لاق :قو له وقيل اضفا د القريم. 

()أى في النخل. 
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ها "لبون كان "١‏ الحكم ركو الأفقال قبل الاتققاد مكللق!" موه 
الزكاة على المنتقل إليه صحيحاً إلا أنه(" في النخل خال عن الفائدة إذ 
هو(*) كغيره من الحالات السابقة, وقد استفيد من فحوى الشرط'!'' أن 
تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحبّ والفرة وبدوٌ صلاح النخل. 
وهذا هو المشهور بين الأصحاب, وذهب بعضهم إلى أن الوجوت : 
يتعلّق بها إلى أن يصير أحدّ الأربعة 


)١(‏ أي بوجوب الزكاة بانعقاد الحبٌّ. يعنى لم يقل أحد بوجوب الزكاة في النخل 
قبل بدو الصلاح ولو انعقد الحبٌ فيه. 

(؟) يعني وإن كان الحكم بكون الاتتقال قبل الانعقاد موجباً لتعلّق الزكاة على 
المنتقل إليه صحيحاً. 

(*) بالنضب: لكونه.حالاً للاتتقال: والمراة هته كون الانتقال يأىّ حال منه كان 
يوجب الزكاة على عهدة المنتقل إليه. 1 

(4؛) هذا استثناء من قوله «وإن كان الحكم بكون الانتقال...صحيحاأ» لأنّ إطلاق 
هذا الحكم فيه خال عن الفائدة, لأنّ وجوب الزكاة فى النخل بعد بدو الصلاح, 
فلا فائدة بذكر انعقاد الحبٌ فيه. 

(6) أى حال انعقاد الحسٌ فى النخل كحال غير انعقاده من الحالات السابقة 
والتطبكرات الطارئة للنخل قبل الانعقاد. 

(1) المراد من «الشرط» قول المصئّف «يشترط فها القلّك بالانتقال قبل انعقاد 
القرة وانعقاد الحبٌّ» فالمفهوم من هذا الشرط وجوب الزكاة في ذلك الحالء فإِن 


فى المسألة قولان: 
أحدهما: المفهوم من كلام المصنّفء. وهو وجوب الزكاة عند انعقاد الحبّ كا هو 
المثمهور. 


والثاني: قول بعض الفقهاء مثل الإسكافي ِل بأنّ وقت تعلّق وجوب الزكاة في 
قلات صدق كونها قرا أو زبيباً أو حنطة أو شعيراً. 


حقيقة!١)‏ وهوا" بلوغها حدّ اليبس الموج ب'' للاسم. وظاهر النصوص 
ذال عليوا”. 
(ونصابها)!*' الذي لاتجب فيها''' بدون بلوغه. واكتنى عن اعتباره'" 
0 5 و (ألفان وسبعائة ئة رطل'*) 
انا ن يصدق إحدى الأربع المذكورة حقيقة, وا حال عند الانعقاد لا يصدق 
إحدى الأربع حقيقة, بل يطلق عليه بحازا باعتبار اودلا #يستصير ا حدن 
الأربع. لسن لان حداها: 
)١(‏ ا صيرورتها إحدى الأربع سيدق عققيقة بانيا إحداهاء منها بلوغها حد 
الثبس. 
وال سوا يعنى أذا ب اعد تيوه مدي سين نا داف 
لكو ال فلع بدك الله لسك زذلف الانم. 
) يعني أن النصوص الواردة في المقام ظهورها تعلّق الحكم على صدق اسم 
من القلات عليه . ومن جملة النصوص ماورد في الكافي: 
عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن لي عن أقلَّ ما يجب فيه 
الدكا تسن ال والشسيي والمر والزييب. فقالخسنة اوسا ق ابوس البي َيه 
فقلت: :كم الوسق؟ قال: بون رصاع قلت: تفيل عل العب ؤكاة ا انا حب 
عليه اذا ضروزينيا؟ قال: نعم. اذا خرصّهٌ أخرج زكاته. (الكافي: ج 7اص 0١4‏ 
ح 0 . فالشاهد هو قول الإمام لَجةٍ «نعم» حينا سأله الأشعري: يجب عليه 
ااركاة ااا ونيا 
0 يرجع الى القلات. 
7) الضمير في قوله «فيها» يرجع أيضاً الى القلات. أي لاتجب الزكاة قبل بلوغ 
حد النصاب. والضمير في «بلوغه» يرجع الى النصاب. 
(0) يعني | ن اللضنف ل لم يقل بن من شرائط وجوب الركاة في القلات بلوغها 
حد النصاب, بل شرع في بيان مقدار النصاب بقوله «ونصاهها. ..الخ». فالمصتف 
ارفكي د اك عو ذا 
#) الرطل _بالكسر والفتح _: اثنتا عشرة أوقية, جمعه أرطال. (أقرب الموارد). 


بالعراق١).‏ أصله!') خمسة أوسق("), ومقدار الوسق سستون وصاغط 
والصاع تسعة أرطال بالعراقي. ومضضروب!) ستين في خمسة ثم في 1ه 
نسعة 3 ذلك ( (وتجب) الزكاة (في الزائد)!١!‏ عن 5 (مطلقاً) 7" 
وإن قل بمعنى أن ليس له إلا نصاب واحدء ولا عفو فيه( 

اق )"من النضات يونا راد (القثر "٠١‏ إن شق 


)١(‏ المراد من الرطل العراقي هو الذي كان متعارفاً عليه في الكوفة؛ وعلى ما قيل: 
كان هيا ونا ل درهماً في الوزنء وبحسب المثقال الشرعي كان 1 
مثقالاً وبحسب المثقال المتعارف 18 مثقالاً وربع. 
وفي مقابله الرطل المدني الذي كان متعارفاً في المدينة, ومقداره على ما قسيل: 
كان ن بمقدار رطل ونصف رطل عراق. ااا 
والقسم الثالث هو الرطل الذي كان متعارفاً في مكّة, وهو أيضاً على ما قيل: 
كان ضعني رطل عراتي. 
؟) الضمير في «أصله» يرج الى التصاب .يعني أن أصل النصاب كان خمسة أوسق 

+ بضمّ السين لكونه جمع قلّة, مثل: أنفس جمع نفس, ومفرده: 
0 
الوّسق بالفتح مصدرء وهو ستون صاعاء وقيل: حمل بعير, جمعه: اوسباق: 
(اقرب الموارد). 

(:) فاذا ضرب خمسة في ستين بحصل ثلامائة. 

(5) يعني ضعرب ثلاثمائة في تسعة يحصل ذلك. أى ٠‏ 

) ") أي في مقدار الزائد عن النصاب. 

7( أي وصل حدّ النصاب الأول أيضأً أم لا؟ وبعبارة الخر: في العّلات تصاب 
واحد اذا حصل تجب الزكاة فيه, وفي الزائا. أيضاً ولو كان الزائد قليلا. 

(8) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الزائد. يعني اذا زاد عن النصاب ولو قليلاً. 
ولا عفوّ في الزائد. 

سين هو العشر. 

)٠‏ خبر لقوله «والخرج». 
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قبن )تاألاء الخارى غل برج الارض ا "اسواء كان شيل الزوة 
كالنيل 1 اوها" اراز بغْلا)١''‏ وهو شربه بعروقه القريبة من الماء!", 
أ وعد )“بكس العين»وهو أن تسق بالمطرء [وتصف التش بير 0 
باشو بلداو" والنااضي 01" 


0-0 من ساح الماء يسيح سيحاً وسَيّحاناً: جرى على وجه الأرضء فهو ماء 
سائح, يقال: هذه الأرض تسق نالا مها (اقريت المواوةا): . وهو منصوب بزع 
ال لخافض. بعنى: إن سق اليه وهو جريان الماء ف الارفن: وقوله «بالماء 
الجارى» عطف بيآن من السيح. 

(؟) قوله «على وجه الأرض» يتعلّق بالجاري. يعني بالماء الجاري على وجه 
الأرض ولا الماء الجتارى تحت الأرطن الذى: صرق :اق :وحبهها بوشائل أو 
باإحداث القناأة. ْ 

(9) ا نم كان مسار برجع الى اجريان» بعل سواء كان جريان الماء ء قبل الزرع, 
شل مر انبل فانه يطغئ في فصل الفيضان ويجري فى الأطراف والنواحي, 

فتستعدٌ الأراضي للزرع, ٠‏ فيزرع الزرّاع بجريان ماء النيل قبل الزرع لتروي 
الأرض بفيضان ماء النيل أو بعد الزرع. 

(؛) النيل ‏ بكسر النون نهر بمصصر ويعرف ببحر النيل أيضاً. (أقرب الموارد). 

(5) أي بعد الزرع. 

(1) البغل: ما سقته السماء. قال الجوهري: البغل والعذي واحدٌ. وقال الأصمعى: 
العذى ما سقته السماء, والبغل ما شرب بعروقه وانشذ. (أقرب الموارد). 1 

(/ا) قوله «من الماء» يتعلق بشربه. والضمير في «عروقه» يرجع الى الزرع. 

(8) العذى _بالكسر ‏ : الزرع لا يقيه إلا المطر. (أقرب الموارد). 

(1) الضمير في «غيره» يرجع الى المذكور. يعني لو ست بغير المذكور -السيح 
والبعل والعذي _فالزكاة فيه نصف العشر. 

)١‏ الدلو بفتح الدال وسكون اللام -: الظرف الذي يرسل الى البئر جذب الماء. 

)١١(‏ الناضح : البعير يُستق عليه, جمعه: نواضح. (المنجد). 
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والزالية! ووه" واو شن ين" فالا عزي ")عدا 

يبنا ويعب "7ق في النفع, 0 زنيً11) وخا و اختلنا(", وفاق61) ل 

ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلق!؟) (ومع التساوى) فما اعتير ( ل 

التفاضل فيه فالواجب (ثلاثة أرباع العُشر) لأنّ الواجب حيئئذ!''' في 

)١(‏ الدالية: هي الناعور والفرق بين الناضح والدالية هو أنّ الأول نزح الماء من 
البئر بوسيلة الإبل والبقرء والثاني نزح الماء بالناعور الذي يتحرّك بصب الماء. 

(1؟) الضمير في «تحوها» يرجع الى المذكورات. يعني مثل الوسائل الحدثة لغزح 
الماهن الدبان. 

(") أي لو سْقّ الزرع بالسيح والبغل والعذي وبغيرها مثل الدلو والناضح والدالية 
لحف يا 0 

)ع 3 يعتير الاغلب عددا. 

(0) أي الستي بالسيح والبغل والستي بالدلو. يعنى لو تساوى السقّيان من حيث 

3 بالاحظ الأغلب د 
1) عطف على قوله 1 ٠‏ يعي يكن الأغلت نقنا ونذا لو اخعلت السقيان فى 
- والفة. 

(0) فاعل الفعل ضمير المثى الراجع الى السقّيين. وهما: الست بالسيح والبغل 
والعذي والسق بالدلو والناضر 1" ونحوها. 

)0( يعني اعتبار الأغلب نفعاً وفوا إنما هو على وفق رأي المصّف. 

-0 يلاحظ الأغلب عدداً وزمانا, بلا فرق بين كونهما أغلب نفعاً أم لا. 
)كا فضلنا ا الامشان كرن الأغلب عدا أوانقعاء فناذا اا فمما 
فالواجب هو ثلاثة أرباع العشر. 

)1١1(‏ يعنى حين التساوي يجب في نصفه العُشر. وفي نصفه الآخر نصف العشرء فاذا 
جمعناهما ث»” نصّفناهما يحصل ذلك. 
والتوضيح: :أنا اذا فرضنا العُشر مثلاً منّآً من عَشّرة أمنان من الحنطة, وفرضنا 


»- 
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نصفه ١١‏ العُشرء وفىي نصفه!' نصفه. وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع(". 
ولو أشكل !؟ الأغلب احتمل وجوب الأقل للأصل!". والعشر 

للاحصشاط 7( والخافي” تماوعنا لتحقى (6) ناتيرقياء والاضيا 30 عدم 

التفاضل وهو الأقوى. 

+ أيضاً نصف العُشر وهو نصف منّ من عُشر من من عُشر مر آخر. وفرضنا كل 
من أربعة أرباع؛ فاذا جمعنا أربعة أرباع وهو المنّ من النصف ورُبعين وهما نصف 
منَّ من الآخر بحصل ستة أرباع, فاذا نصّفناه يحصل ثلاثة أرباع, وذلك ثلاثة 
ارباع العشر. 

)١(‏ هو النصف الذي ست بماء المطر والبغل والعذي. 

(1) هو النصف الذي ست بغير ماء المطر ونحوه. 

(؟) كما فصّلناه آنفاء اذا جمع المنّ ونصف المنّ ونصف المجموع يحصل ثلاثة أرباع. 

) ) أي اشتبه الأغلب بين السقّيين المذكورين. 

(6) أى أضالة البراءة من وجوب الزائد وهو الشبهة المغروفة بالحككية. فانٌ 
الشبهة الحكنية كمحري و فرعية تون لقعي الدسموية عر الوه 
خلافٍ بين الأصولى والأخباري. لكي الخلاف في الشبهة التحريية.فا 
الشمو وين الحا تن اليف د[ فيه, والمشهور من الأصوليين إجراء 2 
البراءة في الشبهة الحكدية التحريمية أيضاً. 

(1)؛ يعني احتمل وجوب العشر في مورد الشبهة للاحتياط, لأنّ ذلك بعد اليقين 
بالاشتغال, ولا تحصل البراءة إلا بالاحتياط. 
) وهذا احتال ثالث بأ ن يحكم في مورد الشبهة بالحكم الذي هو فى صورة 
التساوى, وهو وجوب ثلاثة أرباع من اليجموع. 

(8) هذا تعليل الحاق المسالة بصورة تساوى الستييقه بان يقال:] > القيين كنانا 
ف ديق ف الزوع والترسن: والأصل عدم تفاضل أحوهتي. 

(1) والمراد من هذا اللأصل هو أصالة العدم, كما أنه يجري في كل موردٍ شك في 
وجود الشىء. وفي المقام يشكٌ فى وجود الفاضل, فاللأصل عدمه. 

(. 1) أى الالححاىبيضورة تساوى السقّيين هو الأقوى. 
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واعلم أن : إطلاقه'"! الحكم بوجوب المقدَّر فيا ذكر يؤذن! '' بعدم 
اعتبار استثناء المؤونة!'', وهو قول الشيخ عله إل. محتجّاً بالإجماع 


ليياةا م ومن الفنافة: ولكن المشبيور: بعدالشثت اس ةة: ناؤها"١,‏ 
وغدليه!" المصتف في سائر كتبه وفتاوا الس خالية 0-2 
استثنائها مطلقا. نعم ورد استثناء حصّة السلطان!) 


)١(‏ الضمير فى «إطلاقه» يرجع الى المصنّف, بأنه أطلق الحكم بوجوب الزكاة 
قدارٍ معينٍ عند حصول النصاب ولم يستان منه المؤونة. 

م يعلد إطلاق غباننة ا لسنتك يندم اعتدار اننضتاء الموزونة. 
*) الممؤونة ‏ بفتعح الميم _: القوت. (المنجد). والمراد هنا الخارج التي تحمّلها المالك 
للزرع والغرس. 

(؛) الضمير يرجع الى عدم اعتبار استثناء المؤونة. 

)0( احتج الشيخ عله بعدم استثناء المؤونة بالإجماع من الخاصّة والعامّة. 

(7) أي المشهور بين المتأخّرين عن الشيخ يِه هو استثناء المونة. 

)0( أي على استثناء المؤونة قول المصنّف في غير هذا الكتاب وفتاواه. والنصوص 
أيضاًلم تستثن المونة, كما في الوسائل: 
عن نحمّد بن على بن محبوب عن عباس عن حمّاد عن حريز عن عمر بن أذينة 
عن زرارة عن بكير جميعاً عن أبى جعفر َقِ قال في الزكاة: : ما كان يعالح 
بالرشاء والدوابي والنضح ففيه نصف العشر, وإن كان يسق من غير علاج بنهر 
أو عين أو بغل أو سماء ففيه الُشر كاملاً. (الوسائل: ج :ص 170 ب 4 من أبواب زكاة 
الغلات ح 0). فيه لم يستثن المرئونة, بل حكم بوجوب الزكاة بالمقدار المعين. 

)0 ورد في النصوص استثناء حصّة السلطان. والمراد من «حصة السلطان» 
الضرائب التى توخذ من جانب الحكومات من جهة الزرع والغرس. والمراد 

من النصّ الوارد فى خصوص استثناء حصّة السلطان هو المرويٌ في الوسائل: 

ع ونال ىعن إن عدالاة قال: سألته عن الرجل يرث الأرض 


»> 


ا اع م ااال ص صسييياة 
وهدا"ا أمر خارج عن المؤُونة وإن ذكرت منها قِ بعض العبارات ا 
تجوز لحلا اي اع ع ماسر 
لياو إن تقدّم على عامها'*' إلى عام (0التصفية ويس الثيرة 
وما البذرء ولو ا ا اعتبر المنل ا القمة ولعير 41 نات 
بعدما تقدّم منها!" على تعلّق الوجوب. وما تآخَّرا 'أعنه يستثنى ولو من 
ج أو يشتريها فيؤدّى خراجها الى السلطان هل عليه فبها عُشر؟ قال: «لا». 
(الوسائل: ج 7 ص ١775‏ ب ٠١‏ من أبواب زكاة الغلات ح ؟). 
)١(‏ أي الحصّة للسلطان لا ربط له بالمؤونة, لأنّ المراد من المونة هو المخارج الِي 
يتحمّلها للزرع والغرس 
) له لاسطان من ١‏ للؤوئة كروت فر بستى عبارات لنقز ا الكت عيبا 
ليس بحقيقة, لكونه خارجاً عن حقيقة المرُونة, لعدم تبادره عند إطلاق الموونة. 
(؟) أي العمل لأجل القَلّةَ وإن تقدّم على السنة الحاصلة فيها الغَلة كما أن كه 
بعالجون الأراضي بقصد الزرع فى السنوات اللاحقة, وربما يعملون في الأراضي 
قبل سنتين لتقويتها واستعدادها للزرع والغرس كبا هو معمول في بعض النقاط 


والنواحي 

أي عا الباعة 

)0 يعنى أ نُ المراد من الموُونة ما يغرمه المالك من ابتداء شروع الزراعة الى أن 
دل النسرارر ارا 


(0) أي ومن خملة المران البذر الذي يصرفه الزارع. 
(0) أي إن أشقرى البذر يحاسب بالمثل أو القيمة من اليذر من جملة الموّن. 
(8) يعني 1 نّ النصاب بعد إخراج المؤونة التي صرفها قبل تعلّق وجوب الزكاة, 
وهو انعقاد الحبٌ وبدوٌ الصلاح كما ذكرنا. 
(9) الضمير ف «منهأ» يرجع الى المؤونة, والمراد من «ماتقدم» هو الذى صرفه 
قبل انعقاد الحبٌ. 
)٠١(‏ هذا مبتدأً وخبره «يستثنى». يعني أن المخارج التي صصرفها بعد انعقاد الحبّ 


سس 


ل ا د ل كن 


نفسه. ويُرَكٌي الباني "١‏ وإن قل وحصّة السلطان'"كالثاني, ولو اشترى 
الزرع أو الفرة ا ولو عتترابها مع الأصلا" 5 1 فسن 
يا ٠كما‏ يُوَرّعٌ المؤونة على الزكويّ وغير ا '' لو جمعهماء و يُعتبر(١'‏ ما 
غَرَمّه( 0 ما شله ىا يسقط اعتبار المت” 616 ة 
غلامّه! الاق ولدة: 





5 أيضاً يستثنى وبخرج؛ لكنٌ الإخراج اذا كان موجباً للتقص عن مقدار النصاب 
قن لذ و حيد سق ل الركاة شن دقة المكلك. والضمير في قوله «ولو من نفسه» 
يرجع الى التصاب. 

)١(‏ أي المقدار الباقي من النصاب وإن كاز ن قليلاً تجب الزكاة فسيه. مثلاً اذا كان 
مقدار الحنطة الحاصلة ألفين وثمانية أرطال فاذا أخرج منها المؤونة التي صرفها 
قبل تعلّق الوجوب به بتي منها ألفا رطل من الحنطة فتجب الزكاة فيا بي وهكذا 
لو بتي أقلّ من هذا المقدار كائناً ماكان. لكنّ المؤونة المصعروفة قبل انعقاد الحبّ 
اذا أخرجت وكان موجباً لنقص النصاب لا تجب الزكاة فيه. 

1 المزاة سح تششكة العلطانو هو القداز الذي باهذ اناك جاتر كنات او 
عاذ ل تذلك ارقا قل الكونة يعد اتكقاء التبوالق ف التقض اللساضل 
بإخراجها من النصاب لايمنع من تعلق وجوب الزكاة. 

يسني 7 
؛) أي على الأصل والفرة. 
) بأن يزرع الحنطة والأرز ويصرف المؤونة لكليهما. ٠‏ فيقسّم المؤونة عليهما.؛ فإن 
الحنطة من الأجناس الزكاتية والأرز غير زكاتي. 

(1) هذا عطف على قوله «ورّع الثفن عليهما». يعنى اذا اشتر ى الأصل والثرة يُقسّم 
الْن علمهها فيحاسب المن المربوط بالمرة فكذلك المؤونة المصروفة بعد الشراء 
يحاسب من الموُوئة. 

)١ )‏ أي بصرفه, والضمير في «بعده»,ٍ و«قبله» ل ل 

يعني كما أن لو عمل المتبرّع بلا أجرة لا حاسب عمله من امون 

١‏ أى | ن كان المتبرع غلامه أو ولده فلا تحاسب اجرة عملهما من الموونة. 


(الفصل 0 


لالسعة رك '' التجارة مع) مضي يون السابق'' 
اوقياء "رامن امال اد طول الحو لولف س0 المتاع انض 
5000 ي بعض 7" الحول فلا زكاة. 


)١‏ أي الفصل الثاني من الفصول الموعودة فى أول الكتاب بقوله «وفصوله أربعة». 
وقد فصّل الوجوب وشرائطه من النصاب وغيره فى الفصل الأول. 
") قد ذكر المصنّف في الفصل الأول استحباب الزكاة في ثلائةٍ من الأموال. وهي: 
مااتنوت ال رركن ومال التجارة, وإناث الخيل. ففي المقام يذكر المصيّف كله 
تترائط الااستحات تقوله «مع الحول». 

د اي وواكول عفن احدعبر تمر هلالية». 
غ) باحك عطفاً على قوله «مع الحول». يعني يشترط في استحباب الزكاة في مال 
البعارة انا س المال في طول السنة بحاله. فلو كا تراس الال هن العوورظطن 
ليق بحاله بلا حصول نقص في قيمثه. ولو كأن من النقد ين فهكذا, فلو حصل 
النقص في المتاع بأن اق نا كان أو حصل النقص فى نفس النقد ين 
ولو زاد أيضا فى ال حول لا تجب الزكاة فيه. 

(5) على صيغة الجهول, بمعنى أن لا يوجد المشتري إلا بأنتقص من رأس المال. 

(1) أي وإن قل عن النقصان. 

)/07) نهدا سرف قر وان مل الامو يعنى اذا كا' ن المتاع تنزلت قيمته فى بعض 


سسه 


(ونصاب(١‏ المالية) وهي النقدان بأيّهما بلغ إن كان أصله'" عُروضاً!". 
اذا فنصاب أضلة وا نقص بالآخر, وفهم من الحصير (١ا)‏ 2 قصد 
الاكتساب عند القلك'" ليس بشرط وهوا" قوى, وبه صرح في 


ب الأيّام من ال حول ولم يوجد المشتري بأن يشتريه إلا بأنقص من رأس المال فلا 

زكأة فيه. 
)١‏ بالجرّ. عطفاً على قوله «قيام رأس المال...ال». يعني تستحبٌ الزكاة مع نصاب 
المالية. والمراد من «نصاب المالية» هو وصول المتاع من حيث القيمة الى نصابٍ 
الذهب والفضة., مثل أن ن تتصل قيمة المتاع الذي هو رأس المال يتين دنار 
أو مائتي درهم. 

(1) الضمير في قوله «أصله» يرجع الى مال التجارة. 

(”) العروض - بضمٌ العين عر وهو المتاع, وكل شىءٍ فهو عَرْض 
سوى الدراهم والدنانير فائهما عَين. (لسان العرب). 
؛) أي وإن ل نكن ران المال عُروضاً بل كان من نفس النقدين فيلاحظ نصاب 
اضلة: لر كان كارا فتسانه عفرو اننا زا ولو كان من الدراهم فنصابه 
مائتاأ درهم. 

(0) قوله «إن» وصلية. يعني يلاحظ نصاب أحد النقدين وإن ن لم يصل النصاب 
بالنسبة الى نصاب الآخر, مثلاً اذا كان قيمة مال التجارة مائتي درهم تستحبٌ 
الزكاة فيه وإن م يصل بحدّ قيمة عشرين د يناراً. 

(1) المراد من «الحصر» هو المفهوم من قوله «تستحبٌ زكاة التجارة مع الحول 
وقيام راس الملل فصاعدا ونصاب المالية» ' فلو احتاج الى قيدٍ أخير لذكره. 
وقوله «إغا» بفيد الحصر. 

() فلو لَك شيئاً بقصد الانتفاع مثلاً أخذ السمك بقصد أكله فعرض له وسنطاً 
لحول أن ينّجر به. فاذا حصلت شرائط الاستحباب من الحول وقيام راس المال 
والنصاب فخينذاك تستحبٌ زكاته. 


كتاب الزكاة / شرائط الاستحباب 04 


الدووم وان كأن المسيور هلاتديوى "اخررة""السياؤة ولو كنايت 
التجارة!" بيد عامل فنصيب المالك من الربح يُضَمّ إلى المال' ', و يُعتبر 
بلوع حصّة العامل نصاباً في تبوتها!*! عليه. وحيث تجتمع الشرائط ١!‏ 
(فيُخر !"ا ربع عشر القيمة) كالنقدين!/5 

(وحُكم باتي أجناس الزرع) ١7‏ الذي يُستحبٌ فيه الزكاة (حُكمْ 


)١(‏ الضمير يرجع الى قوله «وإن 0 ل بعنىف أن خلاف عدم هذا 
المترط الذى اختاره اللعنبو رعو ختار المصتف في كتابه 80 
والكاضسل: أن قضنة الاكتينان لأرسترظ اق اعحنابي: ال اننا عل اضر 
المفهوم في هذا الكتاب. والمشهور هو اشتراطه. ومختار المصّف في كتابه البيان 
هو اشتراط قصد الاكتساب في مال التجارة. 
(؟) خيرة -من خار بخير بكسر الخناء وسكون الياء, أو بكسر الخاء وفتح الياء -: 
اختيار الشيء على غيره. وفضل الشيء على غيره. (المنجد). 
(؟) يعني لو كان مال التجارة بيد شخصٍ يعمل به للتجارة مثل المضاربة التي 
نكرو هآل التعار هعون الما للك العم من العامل وفي النفع والضرر يشتركان - 
فحينئذٍ اذا حصل الربح يضم نصيب المالك الى أصل ماله. فلو كان بمقدار 
النصاب تجب الزكاة على المالك. 
(؛)المراد من «المال» هو مال المالك ف يد العامل للتجارة. 
(5) الضمير فى «ثبوتها» يرجع الى الزكاة, وفي «عليه» يرجع الى المالك. 
50 الراف من الغبراتط وهو الحول وتاء راد المتال؛طول المسول يخهول 
النصاب. 
3 اى سعدة إخراع ربع كقير القبمةام مال التجارة: 
ا يجب إخراج ربع العُشر من النقدين. 
سن ار شك الأحناس الخاصلة من الزرع التي تستحبٌ فيها الزكاة مثل 
ليا والعدس والحيّص وغيرها حكم الأجناس الحاصلة من الزرع مثل 


6١‏ 0000 ب 0 سس 020202020202 الجواهرالفخرية(ج") 
الواجب) ف اعكا د النصاب والزراعة وما 2 حكرياز(١,‏ وقدرل"ا 


الواجب وغيرها' ". 


ا تأخير الدفع) ا (عن وقت الوجوب) إن جعلنا 
وقته!”! ووقت الإخراج وانحداءوشن اللسيمة باخد 00 


ج الحنطة والشعير وغيرهما التى تجب الزكاة فيهما من القلّك بالزراعة أو الانتقال 
والنصاب والمقدار الخرج. 

)١‏ الضمير فى «حكمها» يرجع الى الزراعة, والمراد من حكم الزراعة هو انتقال 
0 ! 

؟) باحك عطفا على قوله «في حكمها». والمراد من «قدر الواجب» هو العُشر أو 
نصف العشرء كما أن“ الواجب من الزرع بهذا المقدار أيضاً. 

2( الضمير فى «غيرها» يرجع الى الشرائط المذكورة, والمراد من «غبرها» هو 
مثل تعلق حكم الوجوب قبل الانعقاد أو بعده. ومثل إخراج الموونة قبل 
الانعقاد أو بعحاة؟ فكل شرط فى وجوب الزكاة شرط في استحبابها. 

لامك عله سي نه سروطة راصل جك الركاة الواجيد. 
واعلم أن وقت الحكم بوجوب الزكاة إِمّا وقت انعقاد الحبّ وبدوٌ الصلاح لكن 
رافك آداء الزكاة بعد اليبس والتصفية وصدق اسم الغلّة عليها كبا هو المشهور. 
وامًا ساقت الوجوت والأداء متّحدان وهو صدق اسم الغلة. فاذاوجبيت 
الزكاة وجب أداوها في ذلك الوقت» كما هو قول بعض الفقهاء . فعلى المشهور 
يبوز تأخير دفع الزكاة من وقت الوجوب, وهو انعقاد الفرة والحبّ الى وقت 
الأداء وهو صدق أسم الغلة بالإجماع. فعلى هذا يفسّر الشارح عباره المصئف 
أن المراد من قوله «لايجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب» أنه لايجبوز 
التأخير اذا قلنا باتحاد وقتى الوجوب والأداء. أو المراد من وقت الوجوب هو 
وجوب الأداء, وال لاتفيد العبارة بالغرض منها. 

(4)اي إن سدلنا قت الوسوية وال ذاء انعد 

(1) من الحنطة والشعير والزبيب والمر. 


كتاب الزكاة / شرائط إل 2 ستحباب /ام 


وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج. لأنه!'' بعد 
التضفية وتسن الشرةوبوفكد !'! انوبويد يوقت الوتحسووي وحيوب 
الإخراج لا وجوب الزكاة. ليناسب مذهبه'",. إذ يجوز على التفصيل !4 
تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعاً إلى وقت الإخراج. أمّا 3 
فلاء ار اكلوهدر اندم القكن من ذال 131 او اللترى 3 

ليهات 3 عدم اتات حجنا : التأخير ال زوال العسدن 0 
بالعاخين) لك لد نيوان" نلف( المال بغير تفريط. (ويأتم) للإخلال 
بالفورية الواجبة, وكذا''' الوكيل والوصى بالتفرقة!' الا ولغيرها. 


)١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى وقت الإخراج. 
)١(‏ هذا هو التوجيه الثاني لتصحيح عبارة المصتف فق الفسارح سان شرا سن 
«وقت الوجوب» وجوب الاخراج. 
(؟) المراد من «مذهبه» هو فتواه. فاذا حملنا وقت الوجوب على وقت الأداء 
فحينئد توافق عبارته فتواه. 
) المراد من «التفصيل» هو عدم اتحاد وقتي الوجوب والأداء. 
0) الضمير ف بعد ه» يرجع الى وقت اللإخراج. ٠‏ يعني اق كاين ادا الزكاة بعد 
وقت الوجوب فلا تجور. 
١‏ بأن تجب الزكاة على عهدته. لكن لم يصل المال الى بده. 
3 بالجرٌ عطفا لقوله «لعدم الفكن». يعني عدن الااداء للخوف من ظام وقدلة 
والسلطة. 
[) يعني عليه الزكاة وإن تلف المال بلا تفريط؛ فلو تلف بلا تفريطٍ فلا كلام فى 
ضمانه. 
د يضمن ويأتم الوكيل والوصي بتأخير التقسيم للزكاة. 
١)الجار‏ وأبجرور يتعلق بالوكيل والوصي. يعنى اذا كان وكيلاً أو وصيآً لتقسم 
الزكاة أو الأعمّ من التقسيم. 


وجوز المصئّف فى الدروس تأخيرها(" لانتظار الأفضل أو 
التعميم"". وفي البيان كذلك, وزاد'" تأخيرها لمعتاد الظلب منه بما 
لأيؤدى إل الاعالىواخروو! !' شهرا وشيز ين مطلقاًء خصوصاً!* مع 
المزيّةء وهو قويَ''. (ولايْقدّء!"' على وقت الوجوب) على أشهر القولين 
(الاقوكا. وتحتييي) رالنية (عتد الوبسويه يشرط بقاء التذارض هيل 
الصفة) الموجبة للاستحقاق. فلو خر ب" عنها ولو باستغنائه يناثها!؟) لا 
بأصلها ولا |(" أخرجت على غيره. 


)١(‏ أي تأخير تأدية الزكاة. 

(؟) يعني جوّز المصنّف في الدروس تأخير تأدية الزكاة إِمَا لانتظار المستحقٌ 
الأفضل مثل انتظار التأدية للفقير الحامل للعلم والتقوى, وإمّا لتقسيمها بين 
الطبقات عموماً 

2( عنى .وق كياب التاق ركنا جور تأخير التأدية للجهتين المذكورتين. لكن 
أضاف في كتاب البيان جواز التأخير لانتظار المستحقّ الذي اعتاد لأخذ الزكاة 

من امالك بشرط أن لاينتهي التأخير بمقدار الإهمال. 

(؛) عطف على قوله «جوّز المصتف». يعني وجوّز الآخرون تأخيرها الى شهر 
وشهرين وإن لم يكن في التأخير مصلحة مما ذكر. 

(5) يعني جوّز الآخرون التأخير مطلقاً وخصوصاً ازاأوسك المملهة والانه. 

(3) أي قول الآخرين بتجويز التأخير الى : شهر أو شهرين قويٌّ. 

(/) النائب الفاعل يرجع الى الأداء. يعني لا يجوز تعجيل الأداء إلا أن يوْدّى المال 
للفقير على صورة القرضء فيحاسبه من الزكاة عند الوجوب. 

(4) أي خرج القابض عن صفة الاستحقاق, بأن كان فقيراً عند الأخذ فكان غنيّا 
عن الوجوب. 

(1) بأن كان فقيراً عند أخذ الزكاة فكان غنيّاً عند نفاء الزكاة لا بأصل الزكاة. 

)٠١(‏ الضمير في «بهما» يرجع الى ماء الزكاة وأصلها. يعني اذا حصل الننى بذاء 
0" 


كتاب الزكاة / شرائط الاستحباب 01 


(ولايجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعوازا'' المستحقّ) فيه فيجوز 
إخراجها إلى غيره مقدّماً للأقرب إليه فالأقرب. إلا أن يختصٌّ الأبعد !"ا 
بالأمن. وأجرة النقل حينئذ!' على المالك (فيضمن)!؟ لو نقلها إلى غير 
البلد (لا معه)!*) أي لا مع الإعواز. (وفي الاثم(" قولان) أجودهما وهو 
خيرة الدروس العده!", لصحيحة هشاء !"ا عن الصادق قا (ويجري) 
لو نقلها!", أو أخرجها في غيره!'' على القولين7١".‏ مع احقال العدم!"" 


)١(‏ الاعواز من عوز يَعوّز ‏ وزان علم الشيء: عر فلم يوجد وأنت محتاج إليه. 
(المنجد). 

)فق لان كون الللشالاب انا فى الطو المناسل نبا لوقو :هوه 

() يعنى اذا لم يتمكّن من أداء الزكاة في البلد يجب حمله الى الآخر وأجرء*الحمل 
ار 0 

(؛) هذا متفرّع لقوله «لايجوز نقلها...الخ» فلو حملها بلا عذر يضمن ٍ 

(6) يعنى لو حمل الزكاة الى غير بلد اكال بلا إعواز المستحقة فى البلد يكون ضامنا 
لو تلفت الزكاة. ْ 

(1) أي وف الحكم بأتم حامل الزكاة لغير بلد المال علاوةً على ضمانه قولان. 

(0) أى عدم الارم. يعني اختار المصئف في الدروس عدم إثم الحامل. 
(4) المراد من «صحيحة هشام» هو المرويّ في الوسائل: 
عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله مه : في الرجل يعطي الزكاة يقسمها. أله 
أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها الى غيرها؟ فقال مقِة : لابأس به. 
(الوسائل: ج 7 ص ١10‏ ب 77 من أبواب المستحقّين للزكاة ح .)١‏ 

(5) أي نقل الزكاة. 

)٠ .‏ بأن حَمَل المال من بلده الى غيره وأخرج الزكاة فى ذلك البلد. 

)1١(‏ على القول بالاثم وعدمه. 

(00)أى مع احتال عدم الإجزاء لوجود النهي, والنهي في العبادة يوجب الفساد. 


0 الجواهر الفخرية (ج *) 


للف “عن اقول يي 

نما يتحقّق نقل الواجب مع عزله!" قبله!؟) بالنية. ولا فالذاهب من 
ماله!*) لعدم تعيينه")؛ وإن عُدِمَ المستحق. ثم“ إن كان المستحقّ معدوماً في 
البلد جاز العزل قطعاء وإلا ففيه7"' نظر. من أَن(8) الدين لايتعين بدون 
العدل 7" بالعة مطلقا! ٠١‏ 


)١‏ والمراد من «الغبي» هو الوارد في الخبر المرويّ في الوسائل: 
عن الحلى عن ان عبدالله لي قال: لاتحلّ صدقة المهاجرين للأعراب؛ ولا 
وي 0 (الوسائل: ج 1 ص 17 ب 78 من أبواب المستحمّين 
.)١‏ لكر مضمون الرواية لايدل على المطلب. 
اي 0 الى النهى. يعنى لو قيل بوجود النبي عن الحمل 
لا يجزى. 

(؟) يعنى اذا أخرج الزكاة من ماله بالنية قبل ا حمل يصدق عليه حمل الواجب. 
فلو لم بخرجها من ماله بل حمل المال الذي فيه الزكاة فتلف المال فالتالف من 
والفر كريط لفر ار كا 

(؛) أى قبل الحمل والنقل. 

]م فال المالك. 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الواجب. يعنى اذالم بخرجه من ماله فلا يتعين 
الواجب ولو لم يوجد المستحقّ فى البلد وغيره. 

(0) أي اذا عدم المستحقّ في البلد ففي جواز الإخراج والعزل وجهان. 

(4) هذا دليل عدم جواز العزل والإخراح عند وجود المستحقّ في البلد. 
وحاضلة أ ااركاة د ينور الديوة لخبيرا إلا اذا اقيض الذمن ال داكئه او 
سا دج سيت بالمستحقٌ تبق الزكاة فى ذمته. 

) بأن يعزل الزكاة بالنية لا بالإقباض على يد المستحق. 

واي 1 
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عليه !"تف المببنا للإهناء بواجا تقل قور الوه "١‏ يدون الننه ق 7" كيقا. 
فى ومن الى الانقينة بوجوو ارو طلقا 5 امار "ا ويلك اخر قن 
جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر, 
من عدء!*! صدق النقل الموجب للتغرير بالمال» وجوازا'' كون الحكئة 
نفع المستحقّين بالبلد. وعليه'" يَتَفرَع ما لوا" احتسب القيمة في غير 


١)‏ ا أي على هذا المبنى تبتني المسألة هذه. فلو قلنا بصحّة العزل بالنية بلا احتياج 
الى القبض فيحكم في المقام بجواز الإخراج: وإلا فلا يصمٌ الإخراج والعزل. 

)5 ) يأن: كل تدارا هك ماله ممقدا والركاة ان ارام 

(©) فهذا النقل مثل نقل شىء من ماله. فكما أن ن ماله اذا تلف لا ربط له بالزكاة 
فكذلك فما تحن فيه فحينئزٍ لاشكٌ في جواز النقل. وجد المستحق في البلد أم لا. 

1 يعني فاذا نقل المال الى بلدٍ آخر فهل بجوز إخراج الزكاة لو كان كثيراء‎ )1 ١ 
احتساب المال من الزكاة لو كان بمقدار الزكاة مع وجوه المستحمّين في بلد‎ 
المال؟ فيه وجهان.‎ 

اقاعة ادل هوا احعناك الركاة هن الكال اللنتول + لمع صسدق نهل الركياة 
الذي منع منه مع وجود المستحقّ في بلد المال الذي يوجب التغرير والضرر في 

نفس الواجب و هو الزكاة. فيجوز النقل. 

0 00 0 دام 


ل يعدن حل ااال به اال كاك توجد في ذلك النقل 


0 الشمي ين درل وغليدة ريع إلى النظر. يعنى يوجد الاحتةالان فى صورة 
احتساب القيمة فى غير بلد المال نار بخرج بمقدار الزكاة من القيمة, لا من عين 
الجال: 

(8) بأن لاينقل نفس المال ويحاسبه من الزكاة فى غير بلد المال؛ بل ينظر الى قيمة 


تت 


بلدهء او المعل )١(‏ من غيره!"). 


ج الجنس الزكاتى الذي فى ذمّته ويؤديها من الزكاة, فلو قلنا بالوجه الأول وهو 

عدم صدق نقل الواجب وعدم تغرير الواجب - فيجوز, ولو قلنا بأنّ حكية 
المنع هي انتفاع المستحقّين في بلد المال فلا يجوز احتساب قيمة المال من الزكاة 
في غير بلد المال. 
1) عطفك عل قله و القيمة»: يعني والاحتالان المذكوران يأتيان في صورة 
احتساب المثل من غير المال الزكاتي بأن تحتسب الزكاة التي تعلّقت مال له هو 
الحنطة أو الشعير من الأرز والعدس, أو تحتسب الزكاة من الحسنطة التي غير 
الحنطة التى تعلّقت عليها الزكاة. 

)١(‏ الضمير في «غيره» يرجع الى المال الذي تعلق عليه الزكاة. 


(الفصل الثالث)١١)‏ 
(في امتح 
. اللام'" للجنس'*' أو الاستغراق, فإِنّ المستحقّين للا !*! ثمانية 
أصناف (وهم: الفقراء والمساكين. ويشملهم|!'! مَن لايهلك موؤونة سنة) 


مستحقو الزكاة 

)١(‏ أي الفصل الثالث من الفصول الموعودة في أول الكتاب بقوله: «وفصوله أربعة». 

(؟) أي الذين يستحقّون أخذ الزكاة, وهم ثمانية أصناف كم في الآية الشريفة 
«إنما الصدقاتٌ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولّفةٍ قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن ن السبيل فريضة من الله والله علي حكم » 
(التوبة: .)1١‏ 

9 أي الألف واللام ف قوله «المستحق». 

(4) الفرق بين الجنس والاستغراق هو أن الأول يشمل عموم الأفراد على البدل, 
والثانى يشملها دقعة واستغراقا. 

(6) الضمير فى «لها» يرجع الى الزكاأة. 


الفقراء والمساكين 
(1) أي يشمل الفقراء والمساكين عبارة «من لا يملك مؤونة سنة» فا إن الفقراء 
والمساكين كلبهما لايملكان مؤونة سنة. 


فعلة(١)‏ أ و ا( (") ولعياله!*! الواجبي النفقة بحسب!"! حاله في 
الشرف وما دونه. واختلف فى | أن أ نبا" سوا حال مع ان شتراكها١!"‏ فما 
دكرة ولا مرة مهمّة في تحقيق ذلك7 للإجماع على إرادة كلّ منهما!') من 
الآخرحيث يُفردا ١"‏ وعلى استحقاقهم| ١١‏ /من الزكاة وم يقعا يحتمعين إلا 
فبها!"". وما تظهر الفائدة في أمو و8 ناورم 


(1)ي ن يملك مؤونة سنة بالفعل. 

)؟) ؟) يأ ن يكون ذا حرفةٍ أو صنعةٍ أو غيرهما على نحو يقدّر مؤونة سنة. 

(5) موؤونة نفسه أو مؤونة عياله الواجبى النفقة. 

(؛) العيال بكسر العين جمع» ٠‏ مفرده: عَيّل بفتح العين وكسر الياء المشددة, عَيّل 
الله ادل ينه الاين تب تتتقيم عليه بطل عل الذكر والقوكه تيه 
عيال وعيايل وعالة. (المنجد). 

(4) أي الؤوكة علا عسي خالة وافتضاءوطتسدمو جيك القبوقه و المقاء: از اقل 
ا يقتضى تعرفه ومقامة: 

(1) أي اختلفوا في أن الفقير أسوأ وأشقّ حالاً من حيث الفقر أو المسكين, والحال 
كلاهما لا يقدران على مؤونة سنة. 

(1) أي الفقير والمسكين كلاهما لايقدران على مؤونة السنة. 

(8) أي لا فائدة في تحقيق أتهما أسوأ حالاً. 

)0 ا يعني يراد كل منهها من الآخر كما تداول القول بأنهما اذا اجتمعا افترقا واذا 
افترقا احتمعا. 

) ٠)أي‏ يشمل الآخر اذا ذكر منفرداً. 

140 ] عطت عل اقوله وغل إرادة كل امن الاخر»: يعنى الإجماع على أنهما 
يستحمّان الزكاة. 

)١١(‏ الضمير في قوله «فمها» يرجع الى اية الزكاة كما قال تعالى فيها «للفقراء 
والمساكين». 

)١1(‏ كا اذا وقّف شيئاً للمساكين, أواتذر فعا هب فلو قلنا دكوزتهم اسشدوا حال 
لايبجوز صرفه ف الفقراء. 
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(والمرويّ) فى صحيحة أبى بصيرا ''عن الصادق ليه (أنَ المسكين 
دوا الم يأرو قال: : «الفقير الذي لايسأل الناسء والمسكين أجهد 5 
موك !أ موافق لتس اسل الله اينظا. (والدار' والخادم) 
اللائقان7") بحال مالكهم كمّية!"" 


)١(‏ والصحيحة المذكورة منقولة في الوسائل: 
عن أبي بصير - يعني ليث بن البخقتري قال: قلت لأبى عبداله َك : قول الله 
عر وغل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين» قال: الفقير الذي لايسأل الناس, 
والسكت اخيهد 7 والبائس أجهدهم...الحديث. (الوسائل: ج 1 ص ١45‏ ب ١‏ 

من أبواب المستحقّين للزكاة ح ”). 

)1 القدد ردم يرجع الى الصادق د . 

() يعني أنّ المسكين يكون أشْقّ حالاً من الفقير من حيث الفقر. والضمير في 
0 يرجع الى الفقير. ْ 

(8) اى كوت المسكيق اسوا خالا من لتقت موافق للنض .من اهل اللغة أيضاء كنا 
ل 
عن ابن السكيت: الفقير الذي له بُلغة من العيش لاتكفيه. والمسكين الذي لا 


تلد 
0 تونسن» المسكيت ١‏ امن الفقير.قال: قلت لأعرابى. أفقير أنت؟ 


ؤقال القةاء وتغلتية المينكيق أسوأ خالا لقوله تال :او .مسكا ذا متربة» 
البلد: 17) وهو المطروح على القراب لشدّة الاحتياج. وقيل: إِنّ الفقير مأخوذ 
من فقار الظهر, فكا' لالد كمرح ذا طبره وس قرا (راجع 
لسان العرب وغيره). 

(6) هذا والمعطوف مبتدان, خبرهما قوله «من المونة». 

(1) صفة للدار والخادم. يعني أن الدار والخادم اللائقين بمال مالكهما من حيث 
الغرف والذناءة مهنا ن هن الوكوئة: 

(1) من حيث العدد, بأن احتاج الى تعداد من الدار والخادم. 


وكيقة!" من امون ا ولي فنا بُ!'! التَجَمّل وة فريك!" الركوات 
وك العلم. ولاك لفاقدهاء ويتحقق مناسبة الحال في النادم 
بالقادة !0 أو الحاجة “وان الح ازودةفن واست :زاون ران ادها" ف 
إحداههما!" تعين الاقتصار على اللائق. 

(وتمنه("ا ذو الصنعة) اللائقة بحاله (والضيعة)!'' ونحوها من 
المَقَا نا وطيةك !"ل عاحنه) والمعتبر في الضيعة نما وها(" لا أصلها 


)١(‏ من حيث الصفة والكيفية, بأن احتاج الى دار بحلّلة أو غيرها. 

(؟) الثياب: جمع الثوب. والمراد من ثوب التجمّل هو الذي يليق بحاله من حيث 
الراك والمعام لااهى حدق اللسيو. 

(*) رما قالوا بأنّ الس بفتح الفاء والراء ‏ جمع فْرَسَّة محركة بالفتح. (المنجد). 

(؛) الضمير فى «ثمنها» يرجع الى ما ذكر. يعنى ان ثمن المذكورات لمن هو فاقد ها 
من الموونة. ' ظ 

(0) بان اقتضت العادة والعرف تعدد الخادم, او كيفية الخادم الذى يناسب حال 
صاحبه من حيث الشرف. مثل امجتهد المعروف الذي احتاج الى خادمين. 

لكايا ن احتاج الى خادم متعدّدٍ لاضطراره الى معين متعدد في ضر ورياته. 

(0) أي أحد المذكورات. يعني لو زاد أحد المذكورات في العادة أو الحاجة 
المذكورتين يجب أن يكتنى من حيث الممرُونة الى ما يليق بحاله. 

(م 8) أي فى العادة أو الحاجة. 

وا رام سوه بودي بحاله. 
)٠‏ الضعة - بفتح الضاد وبعده الياء الٌقار, الأرض المغلّة. ٠‏ وتصغيرهاأ: ضمعة 
جمعها: ضبّع وضياع وضيعات. (المنجد). 

)1١(‏ الققار ‏ بفتح العين : :كل ما له أصل وقرار كالأرض والدار. (المنجد). 

(؟1١)أى‏ اذا قامت الصنعة والضيعة بحاجة صاحبها. 

(1) يعني اذا كان نماء الضيعة موجباً لغناه يكف في منعه من أخذ الزكاة. لكن لولم 


» 


ف امون وق الا شن الأصر وسكت المنيو و عفنا 
الصنعة بالنسبة إلى الات . ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز 
له تناوها(" وإن قدر عليه!؟) لو ترك. نعم, لو أمكن الجمع بما لاينافيه 

بن( (وإلا) تنهضال" اعانيله (اتاول الحقد""!) لؤونة السنةالأغير) 
إن أخذها!" ذفعة 53 دنع كه قا 5 أعطي اذا يزيد دفعة صح كغير 


ه يكف الفاء بل اذا باع أصل الملك يحصل له الغنى من مؤونة السنة, فحينئذٍ لا يمنع 
فق اخذ الركا عل المتموو 1 

)١(‏ يعني اذا كان بيع الأصل والصرف في مخارج السنة موجبا لغناه فإنّه يكفي في 
منع اخذ الزكأة. 

(1) يعني وكذا الصنعة في كون الملاك فيها أيضاً بكفاية نمائها عن مؤونة السنة, لاه 
ع جناي وراي 

(؟) يعني يجوز لمن يشتغل في العلوم الدينية أن يأخذ الزكاة ويصرفها في مؤونته. 

(؛) الضمير في «عليه» يرجع الى الكسب. يعنى اذا ترك تحصيل العلم يقدر على 
الكيب: 

ال يات 
(1) فاعل قوله «تنهضا» مستتر يرجع الى الضيعة والصنعة. ٠‏ يعو اذا لم يقها برفع 
احتياج صاحبهما فحينئذٍ يجوز أخذ ما بق من المؤونة من الزكاة. 

(0) المَمة ‏ بفتح التاء الأول وكسر التاء ء الثانية وتشديد الميم - : ما يتبه النىء. 
(المنجد) يعني يأخذ التدقة من مؤوئة السنة لا أزيد متها في صورة أخذ الوونة 

مد قكفه بواجذه 5 دفعات. مثلاً اذا كانت التتمّة مائة درهمٍ ادها 

دفعة واحدة أو دفعاتٍ لايجوز أخذ الزيادة عليها. لكن اذا أخذ 7 درهم مع 
زيادة العشرة : في الأول يجوز. مثل أن عه السو انحوي الى لاع 
أزيد من مؤونة سنته في أول الأمر. 

(4) الضمير في قوله «أخذها» ' يرجع الى التتمّه. 

() قوله «ما» نائب فاعل «أعطي». وقوله «دفعة» ظرف,. بمعنى أنه يصح اذا 


سياه 


المكتسب. وقيل بالفرق'١.‏ واستحشنه''' المصئّف في البيان. وهو(" 
ظاهر إطلاقه هناء وتردّد في الدروس. ومّن!؟) تجب نفقته على غبره غن” 
مع بذل المنفق, ا 

(والعاملون ١‏ علها (و هم السّعا 35-8 تحصيلها) ولبضينالة 


أعطي من لم يكفه فاء الضيعة والصنعة تتمّة ما يحتاج إليه من الزكاة في دفعةٍ 
واحدة. 

)١(‏ يعني قيل بالفرق بين المكتسب الذي يحتاج الى أخذ تتمّة المؤونة من الزكاة 
فإنّه لا يجوز له أخذ أزيد من تتمّة الممؤونة وبين غير المكتسب الذي يجوز له أخذ 
أزيد من موونة سنتة: 

)١(‏ أي استحسن المصنّف القول بالفرق في كتابه البيان. 

(*) الضمير يرجع الى القول بالفرق. يعنى هو ظاهر عبارة المصّف في هذا 
الكتاب, لأنه قال في هذا الكتاب «تناول التتمّة لاغير» فإنّ ظاهره عدم جواز 
أخذ الزيادة على مؤونة السنة. 

(؛) مثل الزوجة الدائمة التي تجب نفقتها على الزوج, وكذا الولد الصغير الذي 
لايقدر على تحصيل موونته؛ فلو أنفقهها واجب النفقة لايجوز طما أخذ الزكاة. 
لسري بسوس يوم دي يعوو عن 
0) الضمير فى «دونه» يرجع الى البذل. يعنى لو لم يبذله واجب النفقة ولم بقدر 
و سس ب 


العاملون عنى الزكاة 
(1) الثالث من مستحقٌ الزكاة ‏ بعد الفقراء والمساكين _: العاملون على الزكاة, 
والضميز في «عليها» يرجع الى الزكاة. ! 
(0) الشعاة ‏ بضم السين -جمع ساعي, والضمير في « تحصيلها» يرجع الى الزكاة. 
(4) الضمير في «تحصينها» يرجع الى الزكاة. يعني أن العاملين على الزكاة هم 
الذدين يسعون فى تحصيل الزكاة وحفظها. 
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يجبا ية! ''وولاية!"ا ''"' وحفظ!؟! وحساب اي 0 سوا وغيرهاء 


شك ره لأ 09 0 0 قد رصّعالة!" أو 
إجارة تعين» وإن' 9 ماحد موده عن دس نيت ان 
يي الإمام. 


(والمؤلفة فلو وهم كفار يستالون إلى الجهاد) بالاسهام هم 


8 


(١)الجباية‏ يكسر اجيم مصدر من جبى يجبي جباية, معتل الياء. وزان رمئ' 
بره الدع حي لازاه جتعشوارضا من ياميهنا عب جعي سيان مق 
باب دعا يدعو بهذا المعنى. (المنجد). 
؟) بأ ن يكون متولياً لأخذ الزكاة. 

"اب كرو كاد تور الام 


تايار و ايكون ساعووا وان تقس الزكاة في مواردها. 

/ا) فا م والضمير فى «قسيمهم» يرجع 
الى الفقراء. 
4) الضمير في «لهم» برجم الى الطوانك الدكررة. يعنى لو تعين ل هم مقدار ما 
ادق من لز كفنا لمعالة أو الإجارة يتعين المقدار المعين. 

(8) الجعالة: : هي جعل مقدارٍ معينٍ من امال لمن عمل عملا بلا تعيين العامل والمدّة. 
واللاجارة: : هي تعيين أجرةٍ معي لعملٍ معي من شخص معي في مدَةٍ معيّنة. 
)١ .(‏ قوله «إن» وصلية. يعني وإن 00 كال «أقل من أجرتهم. فلو كان ن كذلك 

تكثل أجرتهم من بيت المال. 
)١1١(‏ هذا استثناء من قوله «إن عين طم قدر» فيوتون بمقدار ما يقتضيه نظر الإمام. 


1 
)ع 
)0 0 ن يكون حاسباً في أمور الزكاة. 
) 


المؤلّفة قلومهم 
ال ب سس يدير والمساكين والعاملين علمها _: 
المؤلفة قلوبهم 


7 الجواهر الفخرية (ج ") 


منها''. (وقيل:) والقائل المفيد والفاضلان'!') (ومسلمون'!" أيضاً) 
وهم أربع فرق: قوم لهم ؟) نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمون 
رغيت نظرأوهم في الإسلام. وقوم*' نيّاتهم ضعيفة في الدين ه ترجى 
بإعطائهم 00 نيّتهم» ؛ وقوم' 0 ياطراف بلاد الإبسلام إذا يلوا منعوأ 
الكفار ص الدخول أو رغبوهم ف الإسلام, وقوه! "' جاوروا قوماً جب 
عليهم الزكاة | إذا أعطوا متها جَبَوها منهم وأغنوا عن عامل. ونسيه 
المصتّف إلى القيل 4١‏ لعدم!"' اقتضاء 


)١‏ الضمير في «منها» يرجع الى الزكاة. وقوله «بالااسهام» من باب الإفعال بمعنى 
1 ن يجعل للمؤلفة قلوبهم سهم من الزكاة. 

(١)المراد‏ من «الفاضلان» هو الحقّق الأول صاحب الشرائع والعلامة ال حل عَإلك.. 

(؟) عطف على قوله «وهم كقار بُستالون الى الجهاد». يعنى قال الفقهاء 
المذكورون: إ: نّ المولفة قلومهم هم المسلمون أيضاء وهم أربعة فرق ميم 

) ) يعني قوم من المسلمين هم نظراء من الكقار الذين ينظرون الى أوضاعهم, 
فاذا رأوا المسلمين ذوي رفاهٍ وذوى وسعة مالية بشكافون اي السعادم 

(0) هذه فرقة ثانية من المسلمين الذين يجوز إعطاء الزكاة طم لأنهم ضعيفو 
الاعتقاد فى الاإسلام, فآذًا اخطوا من الزكاة تحصل طم قوّة الاإيمان. 

(1) هذه فرقة ثالثة من المسلمين الذين يجوز إعطاء الزكاة طمء لان يسكون 3 
أطراف بلاد المسلمين وحدودها. كاذ اعطوا مقدارا من الزكاة يحفظون الحدود 
ويمنعونها من دخول الكمّار أو يشوّقون الكفّار للإسلام. 

7 ) هذه أيضاً فرقة رابعة من المسلمين الذين يجوز إعطاؤهم الزكاة, لأنهم 
يجاورون الذين فى ذمّتهم الزكاة, فاذا أعطوهم من الزكاة يجلبون الزكاة منهم . 
ولايحتاج الى استخدام العامل والساعي. 1 

)م ) في قوله «قيل ومسلمون أبضأ» فإنٌّ النسبة الى القيل تدلّ على ضعفه. 

)8 ) هذا دليل الضعف المفهوم من نسبته الى القيل. بأنّ جواز إعطاء الزكاة للفرق 
الأربع المذكورة من المسلمين لا يدل على كونهم من المؤلفة قلومهم اسما 
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ذلك" لاي 9 .إذ يكن رد ما عدا الأخير ليم نوالا خين 
إلى العمالة. ل ث1" السسيط 00 الآية لبيان المصرف كما 
هو المنصور'''. تقل فائدة الخلاف, لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في 
المتملة: 

(وفي الرقاب(") جعل (8 الرقاب ظر فا للاستحقاق تبعاً للآية وتنبيها!؟ 


)١(‏ المشار إليه هو الإعطاء. 

6 اعم فعا لؤلية فونه 

() وهم الذين تون الزكاة لإعانتهم على جبي الزكاة من المكلّفين بها. 

(4) يعني يمكن أن يقال باعطاء الزكاة هذه الفرق الثلاث من سهم سبيل الله. 
وإعطاء الفرقة الأخيرة من سهم العاملين للزكاة. 
(0) قيل: في بعض النسخ لفظ «لايوجب» بصيغة المتكلم مع الغير. لكن المعناست 
أن يقرأ بصيغة اجهول. يعني وحيث لابحكم بوجوب البسط لكل انرق بل تدل 
عي رط عير اه :قل فائدة الاختلاف في المسألة. 
)١‏ يعني كون الآية في مقام بيان موارد صرف الزكاة لا في مقام بسطها 
للمذكورين مورد تأبيد لناء لون نّ الآية بصدد بيان عدم جواز التجاوز عن 
المذكورين. 


الرقاب 
7) الرقاب: جمع رقبة. وهو المملوك ذكراً أو أنثى..وهذا هو الخامس من 
المستحقين للزكاة بعد الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. 
(8) يعني جعل المصنّف الرقاب ظرفا لإدخاله «في» وهي للظرف, ا: لشيععية الآنة 
الشريفة في قوله تعالى «إوفي الرقاب». 
) مفعول له مجعل الرقاب ظرفاً. بعني جعل الرقاب ظرفاً للاستحقاق. للرشارة 
على أن امتتحقاق الرقات لسن عل ضووة الملك أو الاخعض اصن .كا 1 ن الفقراء 


حس)» 


7 الجواهر الفخرية (ج *) 


على أنّ استحقاقهم ليس على وجه الملك١‏ أو الاختصاص '" كغيرهم. 
إذ يتعين عليهم! ' صبرفها في الوجه الخاصٌ, بخلاف غيرهم. ومثلهه!4) 
في سبيل الله والمناسب!'' لبيان المستحقّ التعبير بالرقاب وسبيل الله 
بغير حرف الجر (وهم'' المكاتبون) مع قصور كسبهم عن أداء مال 
القتائة رو النيين "اقيق اليةه) عند مر لحف أو كن 1" قباط عابي: 


ه والمساكين والعاملين يستحقّون الزكاة على صورة الملك. لأنهم يصرفونها بأيّ 
مورد شاؤوا كما يتصرّف الاك في أملاكهم: بل الرقاب يستحقّون الزكاة 
بصعرفهم في موردٍ خاصٌ وهو صيرفها لعتقهم اذا كانوا في مشقّةٍ وعسرة من 
مالك رقابهم, أو اذا كانوا مكاتبين ولم يكفهم كسبهم با كاتبوا مع مواليهم. 

30 سهه ]لنت سكل كلف الث اد والمبا كو والعاملى ها اخدودهمن الركاء. 

(؟) وجه الاختصاص: مثل اختصاص صرف الزكاة فى القَرّب كعمارة المساجد 
وإصلاح الطرق وإحداث القناطر وغيرها. 00 

)0 الضمير في «عليهم» يرجع الى الرقاب. 

(؛) أي مثل «وفى | الرقاب» قول المصنّف «وفى سبيل الله», ففيه ةَ نقة اها حداتطونا 
وأتأياداة الظرق: 
ابعل لول يكن المقصود فيه] إشارة الى ما أوضحناه من صعرف الزكاة فيا في 
موارد خاصّة فالمناسب | أن يعبر عليه © ويقول «والرقاب وسبيل الله». 
1) الضمير يرجع الى الرقاب. والمراد من «المكاتبون» الرقاب الدين تكاتبوا 53 
مواليهم؛ لكنّ قصر كسبهم عن أداء قيمتهم التي شرطوا أداءها لعتقهم أعمّ من 
المكاتبين المطلقين أو المشروطين. 
)٠‏ عطف على قوله «المكاتبون». يعني أن الرقاب المذكورين فى الآّية هم العنبيد 
الذين تحت القند واللكسته من مواليم: 

() أو عند الذين سلّطهم مواليهم على العبيد. . مثل تسليط المولى شخصاً للعبيد 
وهو لاير حمهم بل يديهم ويظلمهم. 
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والمرجع فيها(' إلى العُرفء فيُشترّون منها!' ويُعتّقون بعد الشراء. 
ونية!"ا الزكاة مقارنة لدفع القن إلى البائع, أو للعتق!؟). ويجوز شراء العبد 
وإن لم يكن في شدة مع تعذّر(" المستحقّ مطلقاً!”) على الأقوى, ومعه١"‏ 
من سهم سبيل الله إن جعلناه'' كل قربة. 

ووالغا ريثا وهم المدينون فى غبر معصية) ولا يتمكنون من القضاء. 


)١(‏ الضمير في قوله «فيها» يرجع الى الشدة. يعنى والملاك في الشدة هو تشخيص 
الغرف. 

)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع الى الزكاة. يعنى يُشترى العبيد المذكورون من 
الزكاة ولعتو 

(*) إن الزكاة من الأُمور العبادية التي تحتاج الى النية, فنية الزكاة في المقام مقارنة 
لدفع القن الى البائع. 

() أو مقارنة للعتق, فينوى الزكاة عند العتق. 

(5) يعني يجوز صدرف الزكاة لشراء العبد وعتقه عند عدم القكن من مستحق 
الزكاة ولولم يكن العبد في شَدَّةٍ ومشقة. 

(5 ) إشارة الى كون العبد في شدَة أم لا. 

[/ا) الشمين اقول «زمعة» يرجم ال المسعضق :بق .ركذا عوق صرف الزكاة فق 

غراء العيد وختكهم مد وحعوة | لعو 1 

الرقاب. 

(8) أي جعلنا سبيل الله كل قربة حىٌّ شراء العبيد وعتقهم في سبيل الله. 


الغارمون 
(1) الصنف السادس من مستحقق الزكاة ‏ بعد الفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلومهم وي الرقاب ‏ "الغارمون: 
والغارمون: جمع الغارم. وهو الغريم أي الدائن: المديون, جمعه: غُرماء وعُرام. 


سح 


ع الجواهر الفخرية (ج *) 


فلو استدانوا وأنفقوه!'! في معصية مُنِعوا من سهم الغارمين. وجاز من 
سهم الفقراء إن كانوا منهم'') بعد التوبة إن اشترطناها!"'. أو من سهم 
سبيل الله ؟). (والمرويٌ)!*) عن الرضا قِةِ مُرسلاً!" (أنه لا يُعطى يجحهول 
الحال) فما!" أنفق هل هو في طاعة أو معصية, وللشكٌ!" في الشرط. 


فك نكناد وا مرا هنا هع المديوتون الذين ل تكن المنصنة نما لكرنيع مديو ين 
وإلا لايجوز صدرف الزكاة في أداء ديونهم, كمن صرف الدّين فى شرب الخمر 
والقيار وغيرهما من المعاصي. 
)١‏ الضمير في دشو يرجع الى الدين المفهوم من لفظ «استدانوا». 

0 ن كانوا من الفقراء. ويُفهم من ذلك أَنّ الغارمين يصرف لم الزكاة ولوم 
يكونوا من الفقراءء مثل العاملين الذين لا يشترط الفقر فيهم. 

؟) الضمير فى «اشترطناها» يرجع الى التوبة» فإنّ في اشتراط التوبة في الفقراء 
الفاسقين قولين, فلو اشترطنا التوبة يجب إحراز توبتهم عن المعاصي التي 
يرتكبونهاء ولو اخترنا القول الآخر فلايشترط فى جواز صرف الزكاة لهم 
إحراز توبتهم. 

الي ل 
) المراد من «المروىئ» هو المنقول فى الوسائل: 
عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن مولانا الرضا لق قال: سألته عن الزكاة 
هل توضع فيمن لايعرف؟ قال: : لاء ولا زكاة الفطرة. (الوسائل: ج 5 ص ١67”‏ ب 0 

وال الا 

كا عن ا نّ الرواية نقلت مرسلة؛ ولعلّ إرساها نقلها عن عدّةٍ من الأصحاب. 
لك قيل ف خصوص عدّات كتاب الكافي بأنها متبرة كا 

(/0؟) ظرف لقؤله «مجهول الحال». والضمير في «هو» يرجع الى الإثفاق. 

(8) هذا دليل آخر على عدم جواز إعطاء الزكاة يجهول الحال. 0 
استحقاق بجهول الحال الذى يوجب الشك في فراغ الذمّة عن التكليف. وهو 
اشتغال الذمّة. 


واج سام جاة!؟) لعن ف الممسلة على الجائز, ونا قوى, 
(ويُقاصٌ الفقير!؟' بها) بأن يحتسبها!؟! صاحبٌُ الدّين عليه( إن كانت 
عليه!" ويأخذها!" مقاصّة من دينه وإن لم يقبضها'" المديون ولم 
يوكل!''' في قبضها. وكذا!١١'‏ يجو 


)١‏ الضمير في «أجازه» يرجع الى الإعطاء المفهوم من قوله «لابطئ»' 

؟) مفعول له تعليل لجواز الإعطاء يجهول الحال. وهو مل تصرّف المسلم على 

الجائز. 

؟) الضمير فى «وهو» يرجع الى الجواز. يعنى جواز إعطاء الزكاة للفقير المجهول 

الحال قوى. َ ٍ 
(؛) قوله «الفقير» نائب فاعل لقوله «يُقاصٌ» وهو من قاصّ قصاصا ومقاصّة 

الرجل بما كان قبله: حبس عنه مثله . (المنجد). والضمير فى «بها» يرجع الى 

الزكاة. 

وحاصل العبارة: أن الفقير الذى لايقدر على أداء دَينه لصاحب الزكاة يقاصٌ 

بالركاقيان ضرع ال كانامن «الددورتوها للمديون ورا خننها منه مضه 

38 الضمير فى «بحتسبها» يرجع الى الزكاة. وصاحب الدّين فاعله. 

1) الضمير فى «عليه» الاولى يرجع الى الفقير المديون. 

98 الضمير في «عليه» الثانية يرجع الى صاحب الدّينء وفاعل «كانت» مستتر 
برخم ال الركاة,وحاضل النيازة::عسيب الركاة ضائكن الديق كل اللتقين 
المديون إن كانت الزكاة في ذمّة صاحب الدّين. 

(8) أىبوياخد الركاة يوان المناة بعد إخرانعها مو تالهرت ححوة النقير. 

(5) يعني ولو لم يقبضها الفقير المديون ثمّ استرجعها منهاء لكون الأول إخراجاً 
للركا نبو التاى دهاع نانك معام ند 

(١٠)أي‏ وإن م نوكل الديون لدان وكيلاً في القبض من جانبه. 

(١١)هذافرع‏ آخر. وهو دفع المالك الزكاة لمن هو صاحب دين من الفقير المديون, 


حصسع 
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ل عليه!'! دفعها الى رب الدّين كذلك7", (وإن'!؛) مات) المد يون 
مع فصور تركته' "عن الوناء. أرجيل " الوارض بالتينء طوف" 
وعدم إمكان ن إثباته شرعا! كابيوالافي ! “فته بتامة . وقيل: يجوز 
للم "لابو اهن اتفال التركة إل الواركت فيضي فقي 


جه بآن يدقع الزكاة للدائن بدون أن يقبضها على المديون ويسترجع الدائن من 

بده. 

)١‏ الضمير فى قوله «هى» يرجع ان الزكاة. 

؟) الضمير فى قوله «عليه» يرجع الى «مّن» الموصولة, وقوله «دفعها» فاعل 
« نجور». 

(*) أي بلا إقباض أولاء واسترساع ثانيا. 

(]) قوله «إن» وصلية. يعنى يجوز المقاصّة من المديون وإن مات. 

اأفادان 'تقمس ركد اللدوون عن متد ار دلق قاو كاقث تر تمعقد او دييونه عب 
أد اها فقيل سوروت الو رات 

كان ن يجهل الورّاث ولم يقدموا لأداء ديون الميّت المدديون. 

(1) الجحود -, بصع اجيم - مصدر من جحد يجحد جَحداً وجّحوداً وزان منع يمنع: 
كه جهن عله كر ه مع علمه به. (المنجد). أي ينكر الورّاث دين الميّت ولم 
يمكن الدائن إثبات حقّه, فيجو ز له تقاصٌ الزكاة من دينه. 

)(م/ (8) بأن لم يكن للدائن بيّنة شرعية من الشهود والاإقرار. 

(9) عطف على «إثباته». يعني ومع عدم إمكان الأخذ من المديون امد نا ن لم 
يكن للمديون مال سهل الوصول للدائن لأن يقاصّه من جهة دينه. فلو تكن 
الدائق لخد عامقة ولو سقاضة مو هال قلاغوز سند ان يقاصّهة من 
الزكأة. : 

)٠١(‏ سواء كانت القركة بقدار الدّين أم لرنهيا الورة اق بالفمق و امن الداقن 
إثبات حقّه أم لا. 

)1١(‏ هذا القول مبنى على القول بانتقال المال للورّاث بمحض الموت, فاذا انتقل كل 
الأموال للورّاث فيحصل الفقر للميّت ويكون من المستحقّين للزكاة. 
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وهو(١!‏ ضعيفء لتوقّف تكنه!'' منها على قضاء الدّين لو قيل به!". (أو 

كان!* واجب النفقة) أي كان الدّين على من تجب نفقته على ربٌ الدين. 

فإنّه يجوز مقاصّته!* به منهاء ولايمنع منها!"' وجوب نفقته, لأنّ الواجب 

دو لوو اا رناء الا وى كاعر 40"البى الندييا ضيه قاد 

)١(‏ وهذا القول ضعيف, لأنّ الورّاث لا يتسلطون على تركة الميّت إلا مع قضاء 
وس 
؟) الضمير في «تمكنه» يرجع الى الورّاث. ومعنى الفكن تق القبساط سق 
الورّاث لا يتسلّطون ن على الأموال إلا مع قضاء ديون امس 0 
يرجع الى التركة. 
") الضمير فى «به» برح الى لجال . يعني لو قيل بانتقال التركة الى الورّاث 
موت المورث فلا يتسلطون ن عليه إلا مع أداء د يون التة والحال 1 نَ هذا القول 
ضحت بطر الشارع باللعية "ال التزل الااخر واقو خدم الاتجال بسع بورد 
الديى للعتت لا ن الاوك عد هودن الذتان بالتركة. 
؛) عطف على قوله «وإن مأات». يحاض العناوة اند : مقاصّة الزكاة عن المديون 
جائزة وإن وهات وكان واجب النفقة على الدائن, أن وجدوي كه عل 
نوهي اذا د نه | نهد 
4) الضمير في «مقاصته» يرجع الى واجب النفقة, والضمير في «به» يرج عالى 
الدينء والباء للمقايلة ' والضمير في «منها» يرجع الى الزكاة. 
وحاصل معنى العبارة: 3" يجوز مقاصة صّة واجب النفقة بالدين الذى على ذمّته من 
الزكاة. 

(1) الضمير فى قوله «منها» يرجع الى المقاصّة. ا رسب ان 
المقاصة:؛ لا' نَ ما يجب عليه هو نفقته. لا أداء دينه, مثلاً اذا كانت الزوجة الدائة 
فزيونة لانقدن كل ادائه فتجوة للزوج ان يقاحّها من الزكاة وإن وجبت 
نفقتها عليه. 

(/) الضمير فى «له» يرجع الى المالك. والضمير في «إليه» يرجع الى واجب النفقة, 


ع 


لغيره. كما يجو ز١١)‏ إعطاوٌه!'' غيره !"مما لايجب بذله!؟)كنفقة الزوجة!. 


(وق سبيل اها" وهو القرَ ب" كلّها) على أصمّ القولين, أن سيق 
الله لغة: الطريق إليه. والمراد هنا الطريق الى رضوانه وثوابه. لاستحالة 
التحيز!" عليه. فيدخل فيه 


+ والضمير فى «منها» يرجع الى الزكاة, والضمير فى «ليقضيه» يرجع الى الدين, 
والضمير فى «لغيره» يرجع الى المالك. | 
وحاصل معنى العبارة : وكذا يجوز للمالك دفع الزكاة لواجب النفقة ليقضى دينه 
اذاكان مديوناً لغير المالك. 
)١‏ أي كما يجوز للمالك أن : يعطي لأحدٍ من واجبي النفقة له شيئاً غير الدّين ممّا 
لايجب على المنفق إنفاقه. مثل أن ورين الات الذى عا نقيت عليه بطارته 
لزوجته, لأنّ نفقة زوجة الأب لاتجب على ولده؛ بل الواجب نفقة نفسه فقط اذا 
م يقدر على تحصيل نفقته هرم أو مرض أو زمن. 
؟) الضمير فى «إعطاؤه» يرجع الى المالك, والضمير فى «غيره» يرجع الى الددين. 

0 «(غبره») منصوب لكونه مفعولاً ل «إعطاوه». 

(؛) الضمير في «بذله» يرجع الى الموصول في قوله «مما». 

(0) فان نّ نفقة زوجة أحد أفراد عائلة واجبى النفقة لا يجب على المنفق. 


سبيل الله 

(1) هد ل ل 

58 4 : جمع مفر ده «القربة» بضرٌ القاف وسكون الراء. وكذأ «القٌدبة» بضمّ 
القاف والراء :ما يتقاب به الى الله تعالى من أعمال البرّ والطاعة, وجمعه الآخر: 
ربا (أقرب الموارد). 

ا باختصاصه بالجهاد السائغ. 
9) تحيز الشيء : انحصر فى مكان دون مكان آخر. (المنجد). يعني أن الله تعالى لم 
١‏ يكن في كان دون مكان فلا بتصورر اليل إليه ليتحضّل القريب نه دود 
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ما كا وص ال ذلك وكا رة' '> سيا جد ومعونة الحتاجين وإصلاح 
زاك النين "١‏ وإقامة تظاء الفلح والترين» 


ب البعيد, فالمراد من القرب هو قرب السبيل الى رضوانه وثوابه. فإذاً يدخل ف 
سمل اندها كان وضلة اله 

)١(‏ الوّصلة ‏ بضم الواو : مصدر بمعنى الاتصال, يقال: بينهما وصلة. وما بين 
الشيئين المتصلين يقال: هذا وّصلة الى كذا. (أقرب الموارد). 

(؟) العمارة ‏ بفتعم العين : مصدر من عَمَر يعمِرٌ عُمورا وعمارة وعٌمرانا الرجل 
بعد وا لامع : العا قد ركس العن سو نالع 

0 حوس سيل ان ضح ات لنين: نيجوز صرف الزكاء ف 
وما المع من عبارته عله والقي جاءت في الآآية الشريفة أيضاً («إ يسألونك عن 
الأنفال قل الأنفالٌ لله والرسول فاتّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله 
ورسوله إن كنت مؤمنين». (الأنفال: )١‏ قيل بِأنّ لفظ «ذات» زائدة ومعنى لفظ 
«بين» هو المخنصومة, فالمعنى هكذا: اصلحوا ا لخصومة الحاصلة بينكم. (راجع 
بجمع البيان: ج 4 ص 0/907. 
وق تقستين المران لأستاذنا الطباطباني ِيّْهُ: «ذات» في الأصل مَونت «ذا» 
بعنى الصاحب»من الألفاظ اللازمة الاضافة, غير أنه كثر استعماله في نفس 
الثىء, بمعنى ما به الثىيء ء هو هو فيقال: ذات الإنسان. أي ماب هالانسان 
إنسان, وكذا الأمر ني ذات البين. فلكون الخصومة لاتتحدّق إلا بين طرفين 

نسب إليها البين. فقيل: ذات البينء أي الحالة والرابطة السيّئة التي هي صاحبة 

البين. فالمراد بقوله «أصلحوا ذات بينكم» أي أصلحوا الخال :الفاسدة والراكل: 
السيّئة التى بينكم. (الميزان: ج 4 ص 1). 
وفى بعض التفاسير: لفظ «ذات» بمعنى اشافن الثيء واضلة: ومعنى «بين» هو 
الحالة الارتباطية التي بين شخصين أو بين شيئين. فعللى هذا يكون معنى الآآية: 
اسلو اانا س ارتباطكم وقوّوا ارتباطاتكم بإذهاب عوامل التفرقة والنفاق, 
ولعل هذا المعنى أظهر. 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 


وينبغي تقييده(١‏ بما لايكون فيه معونة لغنى لا يدخل!'! في الأصناف. 
وقيل: يختصٌ بالجهاد السائغ عر ,والمرويٌ!؟) الأول. 
(وابنٌ السبيل!*' وهو المنقطع!" به) في غير 


هج وقد ورد عن علي أميرالمؤمنين لق في وصيّته للحسنين لاي لما ضربه 
ابن ملجم لعنه الله بعد أن ن أوصاهما بصلاح ذات البين أنه قال: فإني سمعت جدكما 
يَيُهُ يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام. (نهج البلاغة: 
الوصية /!]). 
وهن عبيون الأول :صف ا بااعيداة لله يؤل عيلفة عتا اهجعال” 
إضلاح بين التائين اذا تاد واء.وتقازت تيم اذا تباعدوا(الكاودح عاص + » 
بان الاسلام بيت الناسن 2 5 

)١(‏ الضمير فى «تقييده» يرجع الى سبيل الله. يعنى وينبغي تقييد سبيل الله الذي 
ذكزت الأمثلة والمضادق له أن لا نكون ن فيه نقوية وإعانة لغنىي. 
أي امراد من عدم جواز إعانة الني بإعطاء الزكاة هو الذي لم يدخل في أحر 
من أصناف المتسحتّين للزكاة؛ مثل كون الفى من خملة العاملين والسعاة لا 

() أي الجهاد الجائز الذي ذكرت شرائط الجهاد في كتابه. 

(؛) لعل المراد من «المرويٌ» هو المنقول في تفسير نور الثقلين في ذيل فقرة 
«سبيل الله »: : قوم بخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون, أو قوم من 
المسلمين ليس عندهم ما يحجّون به أو في جميع سبل الخسير. فعلى الامام أن 
يعطمهم من مال الصدقات. (تفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص 5317 الطبعة الجديدة). 


ابن اليل 

(0) هذا هو الثامن من المستحمّين للزكاة. 

(1) المنقطع بفتتح الطاء ‏ بصيغة اسم المفعول, يقال في اللغة: انقطِع بالرجل. فهو 
منقطع به. فالضمير فى «به» يرجع الى نفس الشخص. كما أن اسم المفعول من 
فعل لازم كذلك مثل «مذهوب». 
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بلده(١.‏ (ولا تمنع غناه!'' في بلده مع عدم مكنه من الاعتياض!' عنه) 
5 أو اققراضء أو غيرهها!؟), وبعلقد نهل 197 ها يلبق كاله مين 5 
الأكوالوالمبليوين والمتركوي! "إلى ا صل الليدلده بعد قضاء 

الوط" أو لمن كله الاعماهن ويد" وتمام عب زو و1 


)١‏ الضمير في «بلده» يرح جع الى الشخص المنقطع به. يعنى الي 
«اين السبيل» هو المنقطع به فى غير بلده. فلا يصدق من انقطع فى بلده. مثل 

0 والمحروم من أمواله وهو ف بلده. 

)١‏ مئل أن ن يكون غنيّاً في بلده لكن لايتمكن من التصرّف فى أمواله ولو بالقرض 
ا ا" 

(*) الاعتياض: مصدر من اعتاض يعتاضء اصله |اجوف واوي قلبت واوه ياءً 
لكسر ما قبله. والضمير فى «عنه» يرجع الى ماله. يعني لايمنع من أخذ الزكاة 
كونه غنياً في بلده مع عدم تكّنه من المعاوضة عن ماله ببيع أو اقتراض. 

(غ ) أي غير البيع والاقتراض. مثل الحوالة والعارية. / 

(0) النائب الفاعل برجع الى ابن السبيلء؛ فان الإعطاء فع الانتعال النى ها 
مفعو لان, فالأول يكون نائب فاعلء والمفعول الثانى هو «مأ» الموصولة في 
«مايليق». 

)0 عان من ارما يلبق بحاله». يعني يُعطئ من الزكاة بمقدار يليق بحال ابرق السسيد 
في خصوص ما يأكله ويلبسه ويركبه. 


) مثل أن يُعطئ له أجرة السيارة أو الطيارة في زمانا مما يليق بحاله الى أن ن يبصل 


اللووطية: 
)4 ا الحاجة والبغية, يقال فقضى منه وطره 
واوطاره اى نال بغيته, جمعه جمعه : اوطار. (المنجد). 


)١‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع ال أفسل عق الل أن تفل ال عبن يكلاة 


لمأن مدل ابن انميق أن يرسود ف ألوة بهو من بنيازيد 


م الجواهر الفخرية (ج ") 
الموجود منه وإن كان مأكولاً على مالكه ١‏ أو وكيله, فإن تعذّر فإلى 
الحاكه!". فإن تعذّر صَرَفَه بنفسه إلى مستحقٌ الزكاة. ومُنشيةٌ!' السفر 
تر حاجته!" بولا شدر عل مال مله امن سمل بعال الاقوى. 
ين ل بول افيف إل فل الصا 1 قدا ساد 
نائيً!" عن بلده وإن كان غنياً فيها مع حاجته إلى الضيافة, والنية'!! عند 
شروعه في الأكل, ولايحتسب عليه إلا ما أكل 7 وإن كان يجحهول1". 
(ويشترط العدالة فيمّن عدا المؤُلّفة) قلوبهم من أصناف المستحقّين. 


)١‏ الضمير في «مالكه» يرجع الى مالك المال الذي أعطئ الزكاة لابن السبيل. 
وف «وكيله» اها يرجع الى مالك المال. 

) كىن تعذر إعطاء ما بي في يد ابن السبيل للمالك أو وكيله فيرّده الى حاكم 
الشرع, وإن لم يتمكّن منه أيضاً يصرفه في موارد صعرف الزكاة بنفسه. 
*') الواو فنك نقذ و«منشئٌ السفر» مبتدأ وخبره «ابن سبيل». 

اام ٠‏ والمراد منه الذي يقصد السفر الذي يحتاج إليه 
ولايقدر على مخارجه. فيُعطئ من الزكاة من سهم ابن السبيل. 

(5) أي قيل بانحصار ابن السبيل في الضيف. 

(1) أي بعيداً عن بلده. مثل من بَعْدَ عن بلده وكان ن ضيفاً لمالك الزكاة فإنّه يعد ابن 
سبيل. وهو معنى أبن السبيل, لا الذي كان منقطعاً به ولولم يكن ضيفه كما في 
معنا ةا لول 

() هذا مبتدأ. وخبره كائن المقدّر. يعنى والنية التي من لوازم صمّة الزكناة هي 
عند شزوع الضيف بالأكل. ١‏ 

(6) فا ن أعطي قرصين من الخيز فأكل واحدأ وبق الآخر فلا يحتتسب من الزكاة 
إلا ما أكله. 

(4) يعنى لامنع من النية كون المأكول بحهولاً لأنه ينوي ما أكله تخميناً 
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ما المؤلفة فلا(" لأنّ كفرهم مانع من العدالة» والغرض منهم'"! يحصل 
بدونهاء أمَا اعتبار عدالة العامل وضع وفاق'(". أمّا غيره فاشتراط 
عدالته أحد الأقوال في المسألة, بل ادّعى المرتضى فيه!؟) الإجماع. (ولو 
كان السفر) من ابن السبيل (معصية مُنع)!*' كما يمنع الفاسق في غيره! 2 
(و) لا تعتبر العدالة (في الطفل لدم إنكايا فيه!"", بل ( يُعطى الطفل ولو 
سا 


)١ )‏ هذا في صورة انحصار المولفة قلوبهم في الكمّارء لكن لو جرّزنا إعطاء الركياة 
للفرق المذكورة من المسلمين يمكن القول باشتراط العدالة فيهم أيضاً. 
") الضمير في «منهم» يرجع الى الكقار, والضمير في «بدونهاأ» يرجع الى العدالة. 

3 يعني اشتراط العدالة في العاملين للزكاة إجماعي. 

(؛) أي فى غير العاملين ادّعى المر تضى ليه يه الإجماع على اشتراط العدالة فيهم. 

(5) لابخ إجمال العبارة, فظاهر العبارة يفيد أن ابن السبيل اذا كان سفره معصية 
كوين الركاة ولو كاوهاد ل والحال ان شتر المصية اكد مين الصتغاتر 
لايزاحم عدالته. لكن لايناسبه تشبيه الشارح له بالفاسق فى غير ابن السبيل؛ 
فينا على التشبيه فليقال بأنَ بن السبيل الفاسق بغير معصية السفر يمنع من أخذ 
الزكاة, بمعنى أنه اذا كا ن فاسقا وكان سفره معصية يمنع, لكن لولم يكن فاسقا وم 
يوجب السفر المعصية بكونه فاسقاً لصغر المعصية فلا يمنع, فعلى ذلك الضمير في 
«غيره» يرجع الى السفر يعني كما يمنع ابن السبيل الفاسق من أخذ الزكاة في 
غير السفر. والاحّال الآخر رجوع الضمير الى غير ابن السبيل. يعني كما يمنع 
الفاسق من أخذ الزكاة في غير ابن السبيل. 

(1) فى مرجع ضمير «غبره» احتالان كنا اوضنعنا فق المابعن السسارم هد 
توضيحنا في معنى العبارة؛ فتدبّر فإِنه دقيق. 

(0) فانّ العدالة مَلكة نفسانية آثارها ترك المعاصي الكبيرة كلّها وعدم الاصرار 
على الصغائر. والحال لاتكليف للطفل ليحصل معنى العدالة فيه. 

(8) يعنى, جواز إغطاء الزكاة للطفل الذي أبواه فاسقين إجماعى. 


م الجواهر الفخرية (سج *) 


(وقيل: المعتبر''!) في المستحقّ غير مَن استننى!' باشتراط العدالة'' أو 
بعدمها!؟' (نَحَنْب الكبائر) دون غيرها!” من الذنوب وإن ارحيد ا" 


فسقا لأنّ النصّ”" ورد على منع شارب الخمر وهو من الكبائر. وم 
01 على منع الفاسق مك37 والحق و0 غيره من الكبائر 
ان 


)1 1 قولدرا لكي امننة ا وشير ور متب لكات »4 

(؟) فانٌ الطائفتين من المستحدّين أحدهما استثنى ثني في لزوم العدالة وهم العاملون. 
والثاني استثنى بعدم لزوم العدالة وهم الكمّار المؤلفة قلوبهم. فالمعتبر في غير 
الطائفتين قيل بكفاية تجنّب الكبائر, لا لزوم العدالة. 

5 اوه العاملون دي 

(؛) وهم الكمّار المؤلفة قلوبهم 

)0 أي غير الكبائر من الذنوب الصغيرة. 

(1) فاعل قوله «أوجبت» مستتر يرجع الى الذنوب. يعنى بناء على هذاالقول 
مناط جواز أخذ الزكاة هو تجنّب الكبائر لا العدالة, فلو ارتكب المعاصي 
الصغيرة لايمنع من أخذ الزكاة ولو أوجبت الفسق مثل الإضرار في الصغائر. 

(/) المراد من «النصٌ» هو المنقول في الوسائل: 
عن داود الصرمي قال: سألته (أي الامام الرضا نيد ) عن شارب الخمر يُعطئ 

من الزكاة شيئاً؟ قال : لا. (الوسائل: ج 1 ص ١/اا‏ ب 17 من أبواب المستحقين للزكاة 
ح .)١‏ 
(4) فاعل قوله «يدل» مستتر يرجع الى النصّء فإِنّْه لم يدل على منع الفاسق 
طلقا . 

(9) كا لتقي ركان الناسى الكيره أو الاصرار في الصغيرة. 

)٠١(‏ أي ألحق بشرب الخمر غيره من المغاصي الكبيرة. فلا يشمل ارتكاب الصغائر 
ولو أصرّ علبها وكان بالاصرار عليها فاسقا. 
)1١(‏ لأنّ سائر المعاصي الكبيرة مساوية لشرب الخمر في كونها كبيرة. 





كنات الذكاة /سسععتو الركاء 1 


وفيه!١)‏ نظر لمنع المساواة!" وبطلان القياس, م إن أصرّ 
عليا الحقك لكات :الل تورجب النشع وار و1١‏ غير يشير 
في العدالة هنا على ما صترّح به المصنّف في شرح الإرشادء فلزه!*) من 
اشتراط تَجنّب الكبائر اشتراط العدالة. ومع ذلك" لا دليل على 


)١(‏ أي في الاستدلال على كفاية تنب الكبائر إشكال. 

6 ) هذا رد لقوله «للمساواة». فان : التساوى بين المعاصي لم يكن من جميع الجهات 
حت في كون منع شرب الخمر مانعا من أخذ الزكاة ملازما لمنع غيره من الأخذ. 
ولو سلّم فهو قياس وهو باطل. 

) ؟) هذا إصرار من الشارح بن القول الأخير متّحد مع القول السابق باشتراط 
العدالة, بأ أ رتكاب الصغائر لو أصرٌ عليها فيلحق بالكبائر فيكون فاسقا. ولف 
لم يصرٌ عليها فلا يوجب الفسق ول ينع من أخذ الزكاة, وهذا هو القول السابق 
فلم يختلف القولان. 

لوقا اصيلة ا ل ولت الكو وان وامحعف ذكان دون اهرهم 
كال الرجولية. (المنجد) ). وفى المقام يراد منه الالتزام بالعادات المتعارفة غير 
المنافية للدين والشؤون اللائقة بحال الأشخاص. مثل أكل المنبز ماشيا في 
إلا سواق من أعاظم العلماء والفقهاء أولسن النقه لباين الحقدى أوبالفكين ىا 
متاو | لذللق ا نكنا: لكن فيه فيه نظر, وهذا دفع للإشكال بأنّ ذلك لايوجب اتحاد 
القولين, لذن ن القول بلزوم العدالة يلزمه عدم جواز دفع الزكاة لمن متكت 
خلاف المروّة, بخلاف القول الثاني فإِنّه جوّز دفع الزكاة لمن يجتنب الكبائر. 
فأجاب عنه بأنّ ترك خلاف المروّة لم يشترط في المقام ولوكان تسرطاً في العدالة 
. التى ذ ذكرها فى باب الصلاة ة فى خصوص إمام الجماعة. 

(6) هذا ن: نتيجة الاستد لال بأ نْ القولين متحدان. 

لايع مد إقات الاتحاد بين القولين بآنّ كلاهما يشترطان العدالة بالمعنى الذى 
شرحناه. لكن لا دليل على اشتراط العدالة في جواز دفع الزكأة. والضمير فى 
«اعتبارها» يرجع الى العدالة. 


4 الجواهر الفخرية (ج © 
اعتبارهاء والاجماء(١)‏ منوع, والمصنّف ل يُرجَّح اعتبارها'" إلا في هذا 
الكتاب. ولو اعتبرت لازم منع الطفل لتعذّرها منه, وتَعذَك0" الشرط غء” 
كافٍ قْ سقوطه, حرو" بالإجماع موضع تامل. 

(ويُعيد الخالف الزكاة لو أعطاها مثله)!* بل غير المستحقءٌ مطلقاً (و لا 
بُعيد بافي العبادات)1١'‏ التي أوقعها على وجهها!'' بحسب معتقده. والفرق 
١ت‏ الركاة ديق وقد وفع الل قر سمحت والعاواك بجو اتفال 


وقد أسقطها!") عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر 


)0 الر اد من 6 هو الذي ادّعاه السيّد المرتضى وقد ذكر آنفا. 

(؟) يعنى أنّ المصنّف لله لم يرسّم اشتراط العدالة في غير هذا الكتاب. لكن فى 
هذا 60 أفق بلزوم العدالة بقوله «ويشترط العدالة». 
*؟) هذا دفع لتوهم | تعدو الفترل بويعب ترطس نا خان نا نّ التعذّر لم يكف 
فى سقوط الشرط . والضمير فى «سقوطه» يرجع الى الشرط. 

(؛) أي خروج الطفل من عموم اشتراط العدالة في المستحقّين بسبب الإجماع قابل 
للتامّل. لاحتال كون نظر الجمعين الى عدم اشتراط العدالة مطلقا. 
4) مثل أن يعطي العامّة الزكاة مثله فاستبصر وكان إمامياً فيجب إعادة الزكاة 
للمستحين: بلا ل أعتلى الخالك الركاة لقبرا انحو الا كان أوتشيعيا يب 
الإعادة بعد الاستبصار. 

)3 يِ لايجب إعادة سائر العبادات مثل الصلاة والصوم التي أوقعها على طبق 

(0) ب انور لمات السرم عل أي يقي ناته 

)0( تفع ١‏ نَ الفرق بين الزكاة التي يجب إعادتها بعد الاستبصار وسائر العبادات 
شل الصوم والصلاة رار نّ الزكاة دين مالي وقد دفعه الى غير صاحب الدّين 
تعب اداكةال ضاعنة بخلاف الصلاة والصوم فائهما حقّ لله تعالى. 

(4 9) أى العبادات أسقطها عن الخالف الذى استبصر من باب الترحم. 


كتان الركاة /مستتحقى الزكاة /ام 


إذا انتلء اولي كان شالك قونشركيا ارفهليا عل عدي لوي" 

قضاها(". والفرق بينه!؟! وبين الكافر قدومه!”' على المعصية بذلك!١‏ 

والخالفة!" للّهء بخلاف ما لو فعلها على الوجه كالكافر'" إذا تركها. 
(ويُشترط) في المستحقٌ (أن لايكون واجب النفقة على المعطي) مسن 

حيث الفقرء أمّا من جهة الغره والقمولة وان السبيل ونحوة إذا اتصف 

بربييا" أفلاء فيفع إليه ما يوق دينه ١١!‏ والزائد!"' عن نفقة الحضّر. 

)١(‏ فانٌّ الكافر الأصلى اذا أسلم لا يجب عليه قضاء الصلاة وغيرها من العبادات 
الفائتة فى زمن الكفر. 

() امعان هه العررائط:اللارمة صعب اعنا ددوية اوه خافن ما 
الدلاق ضلة قوائق عقردة الشيدة لكن لويها ل ستوداته وبحت ليه لقنا 

(؟) الضمائر في «قضاها» و«فعلها» و«تركها» ترجع الى العبادات. 

(غ)اى الفرق بين الخالف الذى يجب عليه قضاء العبادات المتروكة منه والكافر 
اذى لاقي عله تساوها . لساك فى التي لم ويفا لقه ب ع دل . مضي 
اعتنا دم وهو الفناداك لك الكافر ل بعص اشاال بزل #الدهل حصت 
اغكدا وميه وحوت العادات 

)6) الضمير في «قدومه» يرجع الى المخالف. 

(1)المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ترك العبادات. 

(اعطن عن« المشيةو دودس أن الفوق ينتي] إقذاء البالف هلق الصية والقالنة 
له تعالى. 

() التشبيه نما هو في فعل المخالف على ترك الكافر, ايا على وفق اعتقادهما. 

(4) بأ ن يكون واجب النفقة من الغارمين أو العاملين أو أبناء الميلل. 

(. )اي اذا الضف والح ب النفقة بموجب أحد مما ذكر فلا يمنعه من أخذ الزكاة. 

)1١(‏ هذا راجع لإعطاء الزكاة الى الغارم الذي يجب نفقته على عهدة المالك. 

(؟١١)‏ عطف على «مأ» الموصولة النائب الفاعل لقوله («فيّد فع», وهذاراء- 0 


والضابط أنّ واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقداً!١)‏ 
في وطنه, (ولا هاشمياً!' إلا من قبيله7)) وهو هاشميّ مثله وإن خالفه في 
النسي» (أو تعدو كنا خ يع المتسن) فيجوز تناول قدر الكفاية منها 
حينئد: ويتخبر بين زكاة مثله مثله والخخمس 6 وجودهها!؟, والأفضل 
الخمس. لأنّ الزكاة أوساخ!*) في الجملة. وقيل: لايتجاوز') من زكاة 
غير قبيله!"' قوت يوم وليلة إلا مع عدم اندفاع الضدرورة به كأن 


ان امسن وو القدرلة كر تررم 
وحاصل معن العبارة: فيّدفع الى الغارم ما يقضى به دينه. ويدف عالى 
ابن السبيل الزائد من مخارجه التي في الحضر. 

فسعدة يشال مو قورت سي يعنى يمنع واجب النفقة من أخذ مخارجه التي 
في حال استقراره في وطنه. لكن الخارج الزائدة عليها في حال السفر يجوز 
أخذها من الزكاة. 
ا يعني يشترط في المستحق أن لا نكون 
ل شم إلا في أخذه الزكاة من مالكها الهاهمي. 

سن 

)0 ) يعني اذا أمكن للهائمي أخذ الزكاة من هاتمي وأخذ الخسمس عدر نتيا 
2 ال نضل اخ د النمسى: 

() الأوساخ جمع وسخ. وهو ما يعلو التوب ونحوه من الدرن. (المنجد). وهو كناية 
عن أن الزكاة درن الأموال كدرن الأثواب. والمراد من قوله «في الجملة» يعني 
كذا ورد في الأخياوياء الصدقة أوساخ اندقق الناسن: (الوسائل: ج 1آص ١81‏ 
ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟). 

(3) أي لا يجوز للهاسمي | ن يتجاوز زكاة غير الهاشمي إلا بمقدار قوت و وليلة. 

(0) الضمير فى «قبيله» يرجع الى الطاشمي, وقوله «يوت يوم وليلة» مفعول للفعل 
«لامتحاوز». 


كتاب الزكاة / مستحقو الزكاة 8/ 


لايجد''! فى اليوم الثاني ما يدفعها!' به. هذا كلّه'" في الواجبة, أمَا 
المندوبة!؟ فلا يمنع منهاء وكذا غيرها!” من الواجبات على الأقوى 

(ويجب دفعها"' إلى الامام مع الطلب بنفسه أو بساعيه(") لوجوب 
طلا عفة ول خا (قيل: وكذا) يجب دفعها (الى الفقيه) الشرعىي''' (في) 
وال 1157( الشية) لوطليا يتقنية اووكيلة لأنه نائب للإمام كالساعي بل 
اقوئ 10 لانولو شالق انالك 


)١(‏ هذا مثال بعدم اندفاع الضرورة من زكاة غير الطاهمي, مثلاً اذا أخذ مقدار 
قوت يوم وليلة من غير الطاهمي : يحصل القطع له بعدم وجدان ن القوت ت للأيام 
الاتية من زكاة الطاشمي, فحينئذ يجوز له أن #ياحد قوت الأباء اانه كبا مق 
زكاة عضن السدد. 

)1 الضمير فى «يدفعها» يرجع الى الضرورة؛ والضمير فى «به» يرجع الى «مأ» 
الموصولة. 

(؟) أي عدم جواز أخذ الزكاة من غير الهاشمي إِمًا هو في خصوص الزكاة الواجبة. 

(4) يعني أمّا الزكاة المستحيّة مثل زكاة ما تنبته الأرض والتجارة والخيل السائة 
دكناد ذكراستحباب الزكاة فيها - فلا يمنع الهاشمي من أخذها ولو من غير الها شمي. 

) 0 ) أي وكذا يجوز أخذ غير الزكاة من الصدقات الواجبة مثل الصدقة المنذورة 
والكقّارات وأمثالهما على الأقوى. والقول القويّ عدم جوازها مطلقا. 

1) الضمير في «دفعها» يرجع الى الزكاة. يعنى اذا طلب الإمام ليد الزكاة يجب 
على المكلف دفعها الى شخص الإمام ليل . 

بأن برسل الإمام مل مأموراً ساعياً لأخذ الركاة من جالبه لل. 

0 في أمر الزكاة وغيرها. 

هو انجتهد الجامع لشرائط الفتوى من العلم والايمان والعدالة وغيرها. 

ا يعنى فلا يجب فى حال الحضور إلا أن سحو 
مأموراً من جانب الامام لقاٍ. 

(١)لا‏ نَّ نيابة الساعي منحصرة في أخذه الزكاة, لكن نيابة الفقيه عامّة. 


1 الجواهر الفخرية (ج ؟) 


وفرّقها(') بنفسه لم يجز, للنهي!' المفسد للعبادة, وللمالك7" استعادة العين 

مع بقائهاء أو علم القابض'؟. (ودفعها إليهم'*' ابتداً) من غير طلب 
(أفضل) من تفريقها بنفسه, لأنهم أبصر بمواقعها'" وأخبيرٌ بمواضهها. 
(وقيل:) والقائل المفيد 9و (يجب) دفعها ابتداء!" إلى الإإمام أو 
نائبه, ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون7"". وأ حق التق 


(١)أية‏ قسّم الزكاة بين المستحقّين بنفسه بدون ن استئذان من الفقيه. 
)0 لراد من «النمي» هو المفهوم من الأمر باطاعة االإمام علي ونائبه الذي 
بقتضى النبى عن ضده. والنهبى في العبادات يوجب فسادها إذ معلق النبى 
005 العبادات له الخارج , منها. 
(؟) المراد من «المالك» هو المكلّف الذى أعطئ الزكاة الى غير المستحق. 
(4؛) يعنى اذا علم القابض بفاد هذا الدفع يضمن برد ما أخذه ولو تلف يبده. 
(0) أي الى المذكورين من الإمام ليد وساعيه ومن الفقيه ونائبه. 
(1) يعني أنّ المذكورين أعلم وأبصر بموارد صرف الزكاة من شخص المكلف. 
( هو الشيخ أبو الصلاح تتي الدين بن نجم الدين بن عبيد الله بن عبدالله بن محمد 
الحلبي. ولد بحلب سنة 517 ه وتوقي بها سنة 6407ه, قرأ على الشيخ الطوسي 
والسين الراتضن ويلا فين ب هلم لفناتضا نك هنيا: الكافى فى الفقه والبداية 
في الفقه وشرح الذخيرة للسيد المرتضى وتقريب المعارف وغيرها من 
المصنفات. وقال عنه الشهيد الثاني في إجازته له: الشيخ الفقيه السعيد خليفة 
المرتضى فى البلاد الحلبية أبو الصلاح تتى بن نجم الحلبي. (راجع أععيان الشيعة: 
ا 89 ). 
بعني قال 'المفيد َيه والتتي بوجوب دفع الزكاة الى الإمام أو نائبه بلا طلب 
بعر ا 
(1) امراد من «اللأمون» هو الذي يحصل الاطمئنان والوثوق به في تقسيم الزكاة 


كتاب الزكاة / مستحقو الزكاة 8١‏ 


الخمس .١(‏ حتجَّين!" بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة» والإيجاب 
عليه" يتلوة الاعاب علي 2 والثاتك !19 كنا انوع !ةا 
(ويُصدّق!" المالك في الإخراج بغرا" عين) /5 ذلكق "١‏ هيو له 


ا اك 


)١(‏ أي ألحق أبو الصلاح الحلبى عله الخمس بالزكاة في وجوب الردّ الى الإمام أو 
الفقيه ابتداءً بلا انتظار مطالبتها. لكنّ المفهوم من هذا عدم إلحاق الخمس بالزكاة 
من غير التق؛ ع ورك سر ال لجح اا ل الا اا 


() تكن ويضفة العنيةه .يعق ار المفيد والتقي احتها بما قالوا بقوله تعالى «خُدْ 
ل ملق ل ور فلي هك ل ل رن 
سميع علم ». (التوبة: .)٠١37‏ 


وجه الاستدلال من المفيد والتق عَِلْها أن أخذ الزكاة للنى يَيَيَاتّةٌ واجب بدلالة 
ناخس [لومقوس وو يلازم بوجوب إعطاء الزكاة للمكلفين له ع 077 

يكون الايجاب الأول لغواء فعلى هذا يجب على المكلفين إعطاء الزكاة له عله 
القداة ولول يطالبيا كنس اويتاية 

١‏ الضمير فى «عليه» يرجع الى البي يله 
؛) الضمير فى «علمهم» يرجع ال المكلتق 

1 المزاة مق «الناتب» "هو الفتيه الأمين: فى أآدلة الثابة فال تجتن 
إعطاء الزكاة للفقيه أيضاً بلا مطالبة بنفسه وبمأموره. 

(1) مقابل الأشهر هو المشهور, لكنّ مقابل المشهور هو القول النادر. فعلى هذا 
كوو ال قبي ضعيفاً بالنسبة الى المشهور. | 

00 بعني لو ادّعى المالك بأنه أعطى الزكاة يجب ة كولمو تصديق اغا 

(8) ولايحتاج الى بمينه بأنه أدّى الزكاة. 

ا ل ات يعنى أن تولية الاإخراج حق له. 

لايس كاد الإخراج على ضرره من حيث إخراج مة' 'ر من ماله بعنوان 
الزكاة. 
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ولاتول'" الاين قله وجاذ' ١‏ اخصبايا من در وين !"ا ما عدر 
الاعجا د عليه" دوكذا تن وهو" عبدة امول واتلت المتال :ونا 
بُنقص ١١‏ النصابء مالم يُعلم كذبه!". ولا تقبل الشهادة عليه فى ذلك 57 


في 


إلامع الحصر, لأنه نف ("). 


)١ )‏ هذا إدامة للدليل الأول. وليس بدليل ثانٍ كما توهمه البعض. 
وخا صلة: ار نْ إخراج الزكاة حق له. ؛ ولايُعلم الإخراج إلا من جانبه وهو يُعلم 
الإخراج: فيقبل قوله بلا استحلاف, كما أن المرأة يُقبل قوطا فيا لايُعلم إلا من 
إخبارهاء مثل كونها طاهرة من الحيض أو حائضاً وغير ذلك. 

)1 هذا يكنا إذامة الأستد لال متصديق قول المالك في أداء الزكاة. بمعنى أنه يمكن 
أن يحتسب المالك زكاته إزاء دَينٍ أو مال له في ذمّة المستحق. ظ 

(؟) أي غير دين مثل أن يكون للمالك مال عند المستحقّ ويحتسمها من ذلك المال 
وليك اعد 
؛) الضمير في «عليه» يرجع الى الااحتساب. 

0 ن يدّعى المالك أن الحول الذي شرط فى وجوب الركاة لم يتم 

(1) بأن إيدّعى المالك حصول نقصان في ماله الذي يوجب النقصان عن حدٌ 
النهاتة ‏ 

() فإن عُلم كذبه في ادّعائه فلا يترتّب على ادّعائه أثر. 

(8) يمكن كون المشار إليه فى قوله «ذلك» ادعاء المالك اللإخراج وعلام المجحول 
وتلف المال. يعني لاتقبل الشهادة على امالك في الموارد الثلاثة إلا مع الحصبر. 
كما اذا ادّعى المالك صرف الزكاة في موردٍ خاصٌ معن أو فقيرٍ معيّنٍ في وقتٍ 
معينٍ فشهد الشاهد بأنه كان حاضيا في زمان ن أذّعائه وعدم صحّة ادعائه. 
وهكذا فى خصوص عدم ال حول وتلف المال اذا ادّعى الحصر والشاهد يعبيل 
عدم صحّة ادعائه. 

(9) هذا دليل عدم قبول الشهادة على نني اثعاء المالك في خصوص الإخراج 


»- 
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(ويُستحبٌ قسمتها!١'‏ عل , الأصناف) الثانية لما فيه من فضيلة التسوية 
بين الستس ةو نواد" فلاس الأمتراك (واعولا ١.‏ 'انمياعة مين كبل 
صنف) اعتباراً بصيغة الجمع'*'. ولايجب التسوية بينهم”*. بل الأفضل 
النفضيل بالمرجح!" 

(ويجوز) الدفع إلى الصنف'" (الواحد) والفرد الواحد منه. 


جل وعدم ا حول وحصول التلف. والضمير في «لأنه» يرجع الى الارشهاد. 
والحاصل: أن الفعادة اذا كانت" نفنا ودعو المالك إتباتا فلا بتعا رحن النفي مع 
الاثبات إلا اذا كانا منحصرين في موضوع واحدٍ مشخّصٍ من جميع الجهات. 
0 برجم ال الركاه. عق يتحت أن تقسم الزكاأة تمانية 
أسهمء بُعطئ كل سهم لأحدٍ من الأصناف القانية. وهذا في صورة وجود 
الأصناف القانية, والحال في زمائنا لا يوجد صنف الرقاب والحمد لله تعالى .فلا 
دان الود السمي: 

(1) قوله «عملاً» مفعول له. ودليل ثان الاعتياب ليرا دلول دول 
تحصيل فضيلة التسوية. وتوضيح الدليل الثاني هو أن الاية الشريفة تضمّن 
الأصناف القانية, وهو يفيد الاشتراك الذي لا يجوز به حرمان م أخيد سايم هترن 
الأ سهم؛ فأقلّه استحباب التقسيم. 
") بالرفع, لكونه نائب فاعل أخر لقوله «يستحبٌ». . يعنى يستحبٌ أن اتغطى 
لجماعةٍ من كل صنف. 

(؛) حيث! الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع «للفقراء. ..الخ». 

(0) أي لايجب أن تقسّم الزكاة بينهم بالتساوي. 

(1) يعني أن الأفضل ترجيح بعض المستحقّين على بعضهم بإعطاء الزيادة اذا 
كانوا ذا فضيلة, مثل العلم والتقوى 

ليان تعطى الركاة الى ضتنت :والحد 55008 القائيةه وعوز ايضا أن تنظ 
لواحد من الصنف الواحد. 
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لا ذكرناه!'! من كونه!' لبيان المصرفء فلا يجب التشريك. (و) يجوز 
(الاغناء)' وهو إعطاء فوق الكفاية (إذا كان دفعة)!) واحدة, 
لاستحقاقه!*) حال الدفع والغنى''' متأخَّر عن الملك فلا ينافيه. ولو 
أعطاه(") دفعات امتنعت المتأخّرة عن الكفاية. 

(وأقا"(8) ما لطن )العم (استحباياً!؟) |( )٠١‏ ع أول 5 
النقدين)إن كان المدفوع منهم|! ١١‏ وأمكن''' بلوغ القدّر. فلو تعذّركا لو 


)١(‏ المراد من قوله «لما ذكرناه» هو الذي قال في خصوص المولفة قالوبهم بقوله 
اتويت لذ وبحب اللشطيو عقل الارة نان المصرف». 

(؟) الضمير في «كونه» يرجع الى ذكر الأصناف فى الآية. 

2( بأن يوق الفقير من الزكاة بمقدار يغنيه. 

(غ) يعنى جواز إغناء الفقير بإعطائه الزكاة دفعة واد اث بواتيه د 
الزكاة يغنيه. 
(0) فإن الفقير مستحق في حال دفع الزكاة له ' 

ا اا يو اي 
) الضمير فى «أعطاه» يرجع الى الفقير. يعني لو أعطى الفقير من الزكاة في . 
مراحل عديدةٍ فاذا أخذ بقدر كفاية مؤونته فلا يجوز الدفع في مرّاتِ لاحقة, 
لكونه مالكاً لقوت سنته, فليس مستحقًّا لأخذ الزكاة. 

)هذا باق قا ما تنطى 'التقس من الزكاة بعد ميان أكث ما يفظن اله سقولة 
«ويجوز الاغناء». 

لعي بالنظر الى دفع مقدار من الزكاة للفقير للفقير 

(: ا ل 07 
لواح ا وي 

)1١(‏ أي من النقدين. 

(؟1) يستحبٌ نصف مثقالٍ من النقدين اذا أمكن البلوغ بهذا المقدار. 
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أعطي ما في الأول )١١‏ لواحد سقط الاستسباب في الثانيء إذا لم يجتمه (' 


منه نَصّبٌ كثيرة تبلغ الأول. ولو كان المدفوع من غير النقدين' ' فسني 
0 بأحدهما مع الإمكان وجهان!” '. ومع وا 51 5] و نو عقب 
عليه ةنو ابص لاقاقه منت قلعا ء:وقيي ا ار ذلك" عمل سمل 


الوجوب مع إمكانه. وهو ضعيف. 
(ويّستحثٌ دعاء الامام أو نائبه لليالك) عند قبضها!" منة: للأمر به 
في قوله تعالى إوصل” عليهم ١4‏ بعد أمره بأخذها منهم. والدائب١:'!‏ 


)١ )‏ أي فى نصاب الأول تع أن المالك أعطى نصف مثقال فى البلوغ بنصاب 
الول وق عشرون ديناراً. فيسقط استحباب نصف دينار بالنسبة الى النصاب 
الثاني وهو أربعة دنانير بعد العشرين وفيها قبراطان من الزكاة. فلايمكن 
استحباب نصف دينار فى النصاب الثانى. 

) ) وسقوط استحباب نصف دينارٍ في صورة عدم اجتاع تُصُبٍ عديدةٍ على حادً 
يصل المقدار الى نصف مثقال. فلو كان كذلك يستحبٌ أيضاً إعطاء نصف دينار 
لكل فقير. 

(") كما اذا دفع بدل نصف دينار من زكاة نضات اذو لفن ا لتقد نج مقدار حنطة. 

)يعي فق جغل معدار غبر النقدين الدي يوتيه بدل نصف دينار بمقداره أو بدل 
خنسة درافع متذاوه | يكنا وها ن: 

(0) وجه: نعم, ووجه آخر: الا. 

١)‏ ) أي مع عدم كون مقدار زكاة غير النقدين بمقدار نصف دينارٍ أو خمسة دراهم. 

) ) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إعطاء نصف دينارٍ أو ما يعادله لكل واحدٍ من 
. الفقراء. يعنى قيل بوجوب ذلك لا استحبابه كما قلنا. 

(4) يعني يستحبٌ للإمام أو نائبه أن يدعو لمالك الزكاة عند قبض الزكاة منه. 

(9)الاية ٠١”‏ من سورة التوبة. 

)٠١(‏ هذا استدلال بتعميم, حكم استحباب الدعاء لغير النبي َه أيضاً فانّ الاأمر 
في الآآية ولو كان في حقّ شخصه ييه لكن الحكم شامل لنائبه أيضاً 
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كالمنوبء وقيل: يجب لدلالة الأمر عليه!'! وهو قويّ. وبه!' قطع 
المصتّف في الدروسء ويجوز بصيغة الصلاة!' للاتباع!؟) ودلالة الأمر!*, 
وبغيرها"!١'‏ لأنه!"' معناها لغة والأصل هنا عدم النقلء وقيل: يتعيّن لفظ 
الصلاة لذلك7", والمراد بالنائب هنا(" ما يشمل الساعى والفقيه. فيبجب 
عي تعد اراي "العم لنرم جارنه 


)١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع الى الوجوب. يعنى أنّ الأمر فى قوله تعالى 
«خُذْ يدل على الوجوب. ْ 1 

(1) الضميران فق ارهو» و نوية» يرجعان الى الوجوب. 

(؟) بأن قال: اللّهم صل على فلان. 

(4) هذا هو الدليل الأول للدعاء بلفظ «صل» بأن لني َيه كان اذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: اللَّهبَ صل عليهم؛ وأتاه عبدالله بن أبي أوى (وكان من أصحاب 
الشجرة) بصدقة فقال: اللهمَ صل على آل أبى أوفى. وقد أورده البخارى ومسلم 
في الصحيح. اع البباراج 6ص 6). 

(0) هذا هو الدليل الثاني وهو الأمرفي قوله تعالى ا وصل عليهم ». 

(1) الضمير في «بغيرها» يرجع الى صيغة الدعاء. يعنى يجوز الدعاء بغير صيغة 
الدعاء من سائر الألفاظ. 

() أي لأن الدعاء بمعنى الصلاة في اللغة, والأصل في المقام عدم نقله بُعنى آخر كما 
ثبت نقلها لمعنى آخر فى باب الصلاة وهو الأركان, فالم بث بثبت بد ليل معتبرٍ يجوز 
استعماله في معناه اللغوي. 

(8) المشار إليه ف قوله «لذلك» هو الاتباع, ودلالة الأمر. 

(5) المشار إليه هو استحباب دعاء المالك أو وجوبه. , يعني أن النائب أعمّ من الفقيه 
والساعي. 

161 )نيع أن ] الدعاء من المستحقٌ لا يجب عليه. بل بستحت لدان يدعو عند أخذ 
الزكاة, ولا خلاف في استحبابه بين الفقهاء. 
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(ومع القن ساعي ولةمولفة 10 امنا بحتاسج إليه! "!) 00-6 
الفقيه إذا تمكن!”) من نصب الساعي وجبايتها, ذال | وجب الجهاد في 
حال الغيبة واحتيج إلى التأليف فيجوز بالفقيه وغيره", وكذاا" سم 
سبيل الله لو قصصرناه على الجهاد. وأسقط الشيخ مله سهم المؤلّفة بعد موت 
ابي يَْيُْ لبطلان التأليف بعدهء وهو ضعيف!". 


)١(‏ أي في زمان غيبة الامام ليد مثل زماننا هذا يسقط سهان من اللأسهم الفانية 

المذكورة في المستحمّين للزكاة, وهما: عا الا ملن ليان والجز لئة قساويعي: 
معنى أنهما يُصرفان في سائر المستحقّين طا. 

لاس وبطط الجان ن المذكوران في زمان الغيبة إلا عن الذي يحتاج إليهما. 

(؟) الضمير في «إليه» يرجع لكل فردٍ من الساعي والملفة قلوبهم. 

)(: ) الضمير في «هو» يرجع الى الموصول في قوله «لمن يحتاج إليه». 

(0) بأ ن حصل للفقيه القدرة لتحصيل الزكوات وتقسيمها في الموارد الشرعية, فإذاً 
يحتاج الى نصب المأمور ليجمع الزكاة من المكلفين, هذا مثال الاحتياج الى 

[1) هذا بيان مورد الاحتياج الى المؤلقة قلوبهم. وهو عند وجوب اللجهاد في زمان 
الغيبة, » فيحتاج الى تأليف قلوب الكفار لتقوية جيوش المسلمين في مقام الحرب 
والدفاع عن الكفار الخاصمين, فحينئذٍ يجوز للفقيه وغيره أن يوت سسهم المولفة 
قلوبهم للكفار الذين يمكن التأليف منهم. 

ففي اللقام يجوز إعطاء سهم المؤلفة قلوبهم للكقّار المذكورين من الفقيه وغيره 
من | 

() يعني وكذا يسقط سهم سبيل الله في زمان الغيبة إلا لمن يحتاج إليه لو قلنا 
بانحصاره صرفه في الجهاد, كما هو أحد القولين في خصوص سهم سبيل الله. 

(1) يعنى أن قول الشيخ له فى إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم عن أسهم الزكاة 
ضعيف, لعدم بطلان ذلك فى الغيبة, لان الفقيه اذا أمر بالجهاد فانه يحتاج اى 
تقوية المسلمي: بتأليف قلوب عدَّةٍ من الكقار. 
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(وليْخصٌ١''‏ زكاة النَّم المتجمل) وزكاة!" النقدين والغلات غيرهم, 
رواه عبدالله بن سنان!' عن الصادق له مُعلَّلاً بأنَ أهل التجمّل 
ستحيوق من النائن:فيدفع إلبع!*! اجنلا" الأسريق هه الكناس 
(وإيصالها''' إلى المستحيي من قبولها هدية!"). واحتسابها!") عليه بعد 


)١(‏ قوله «ولييتخص» بصيغة امجهول؛ وقوله «زكاة الْتَعَم» نائب فاعل له. وقوله 
«المتجمّل» مفعو له له. يعني تق زكاة الأنعام الثلاثة للمستحمّين الذين هم أهل 
التجمّل. والمراد من أهل التجمّل هم الذين يستحيون من أخذ الزكاة. 

(1) بالرفع, ؛ عطفاً على قوله «زكاة التَعم». يعنى وليُخصٌ زكاة النقدين والغلات 
للم تن للأين للا مكو رومن اهل الجتربزالنيرك ناض مر ميت 
الحسسةوالسب: 

("') والرواية منقولة فى الوسائل: 
عن عبدالله بن سنان قال: : قال أبوعبدالش طقلا : إن صدقة الخفٌ والظلف تدفع 
إلى المتجمّلين من المسلمين:, وأمّا صدقة الذهب والفضّة وماكيل بالقفيز نما 
الخرضيث الأرض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا 
هكذا؟ فقال: لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إلهم أجمل 
الأمرين عند الناس وكلٌ صدقة. (الوسائل: ج 3 ص 187١‏ ب 7١81‏ من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح .)١‏ 

(غ) أي يدفع لأهل التجمّل. 

(5) وف الحديث المذكور آنفاً ورد لفظ «أجمل الأمرين». 

(1) يعني ويناسب إيصال الزكاة الى المستحمّين الذين عسوو سن اهيدها 
بعنوان ن اطبدية ثم احتسابها من الزكاأة. 

(/) بالنصبء لكونها حالاً من «إيصاطا». 

(4) والضميران ف «احتسامأ» وي «وضوطا» يرجعان الى الزكاة, والضمائر ف 
«عليه» وفى «يده» وفىي «وكيله» ترجع الى المستحى. 


كتاب الزكاة / مستحقو الزكاة 1 


وصوها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها!". 


)١ ١‏ يعني اذا أوصلت الزكاة الى المستحي بعنوان أطدية ما لم يتلفها يحستسبها من 
الزكاة. لكن لو أتلفت الزكاة قبل الاحتساب فلا يبق حال لاحتسابها من 
الزكاة. 


(في زكاة الفطرة)!١‏ 


زكاة الفطرة 

(1) الفطرة ‏ بكسر الفاء وسكون الطاء ‏ صدّقة الفطرة والخلقة القي خلق عليها 
المولود في رحم أمّه. (أقرب الموارد). 
واعلم أنى ما وجدت ضبط الفطرة ة بفتح الفاء ىا ذكره فض الحسين» ولعله 
وصل بما لم نصل, واللإضافة في «زكاة الفطرة» بيانية, مثل خاتم فصة. وذكر 
الششارح من معانيه اللغوية اثنين منها: 
الأّل: الخلقة, كما فى الاية الشريفة «فاطر السهاوات والأرض» أي خالق 
السهاوات. (وقد وردت في خمسة مواضع من القرآن الكريم). فعلى هذا يكون المراد 
منها زكاة البدن في مقابل زكاة المال, فكما أن زكاة المال يوجب المو فيه 
والكثرة -كما أشر نا إليه في أول الكتاب -كذلك زكاة الفطرة والبدن توجب مو 
البدن وسلامته من الموت والملاك .كما رواه الكلينى في الكافى: ْ 
عن معتّب عن أبى عبدالله للد قال: : قال: اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة, 
واعطل عن الراقق يو ا عيدهو ولا قرع كيم اذا فإنلن انر ككادسىم انا 
تخوّفت عليه الفوت, قلت: وما الفوت؟ قال: الموت. (الكافي: جح ؛ ص ١174‏ باب 
الفطرة ح .)5١‏ 


كتاب الزكاة / زكاة الفطرة ٠١.١‏ 


وتطلق على الْخلّقة وعلى الإسلام, والمراد بها على الأول زكاة الأبدان 
مقابل المال» وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام؛ ومن 1" وجبت على 
مَن أسلم قبل الحلال!؟) يوا عو يا 
والقون والعد بعل دن يعو إن كا (4) ون اهلها اول فرق( 
في العبد بين القن والمدبّر والمكاتب. إلا إذا تحرّر بعض 


ب والثاني: الدين والإسلام, كما ورد ذلك في الوسائل: 
عن فضل بن عفان الأعور عن أب عبدالله عد أنه قال: ما من مولود يولد إلا 
على الفطرة, فابواه اللذان بهوّدانه وينصّرانه ويمحّسانه. (الوسائل: ج ١١‏ ص 137 
ب 8 من أبواب جهاد العدرٌ وما يناسبه ح ”). والمراد يولد على الدين والااسلام. 
فعلى هذا أن المراد من زكاة الفطرة هو زكاة الدين؛ بمعنى أنّ من لوازم الاسلام 
هو إعطاء الزكاة, كما يشهد به أنّ الكافر الذي أسلم قبل هلال عيد الفطر يلزم 
الا ل 
ادل للمعنى الاق يوقو كون الراة سين رركا الفطرة »ركنا الدسن 
والإسلام .كما أشرنا الى ذلك المعنى في الامش السابق. 
؟") أي قبل رؤية هلال شوال. 

. هذا إضراب من عدم الوجوب على المذكورين. يعنى لاتجب الزكاة على نفس 
المذكورين, بل جب على عهدة الذين يعولونهم ويتعهدون مصارف عيشهم. 

ْ ؛) اسم «كأن» مستتر يرجع الى «من» الموصولة في قوله «على من». 
0) الضمير فى «أهلها» يرجع الى الزكاة. ٠‏ يعني يجب زكاة المذكورين على من 
بعوهم لو كان واجدا لشرائط وجوب الزكاة من البلوغ والعقل والغنى. 

(1) أي لافرق في عدم وجوب الزكاة على العبد بين كونه قنّاً وهو الرقّ المحض. 
وكونه مدبرا وهو الذى قال له المولى: ان حر دبر وفانى. وكونه مكا تباً وضو 
الذىريكاتت امول معه لو سعى وق تقينتة امول يكون حنة ا طلقا أو 


يفورظ 


؟ ٠١‏ الجواهر الفخرية (ج ") 


المطلى ١7‏ فيجب عليه بحسابه. وفي جزئه!' الرقّ والمشروط قولان, 
اسيرهيا وبجوبياا" غل امون مال يكلة!"" غيره (الالك "١‏ قوت سيقه) 
نولا" أواقة !"1 ول عري !“ا عل النقير .وهو من اسعيدةة الركاة لفقم 
ولاتترط سالك قرت الينة أ نهل عند أتو انوا" يودع ىن رح 
عنه, (فيخرجها عنه!''! وعن عياله) من ولد وزوجة وضيف (ولو 
تمرعاً) 017 


)١ )‏ وهو المكاتب الذي كاتبه المولى بأنه لو أتى أيّ مقدارٍ من قيمته يكون معتقا 
عذا التذان نما كات : أو تلثأ أو ربعا أو < سا وهكذا في مقابل الشروط الذي 
شرط فى عتقه إتيان تام قيمته. فى املق اذا اودارا من فك كان بعتا 
فتجب الزكاة على المبعّض بمقدار جزئه الحرٌ. 

)١(‏ الضمير فى «جزئه» يرجع الى المطلق. يعنى وفي وجوب الزكاة في مقابل جزئه 
لوعو اشر را 
ا ا ا 

مِن عال يعول على وزن قال يقول فيُقرأ بفتح الياء وضمٌ العين وسكون اللام 

0 بحزوماً ب «ل» الجازمة, والضمير فيه يرجع الى المولى؛ وكيعق أن زكناة 
المكاتب في جزئه الرقّ والح على عهدة مولاه مادام لم يعُلّه غيره. 

(0) بالج عطفاً على البالغ. 

(1) بأن يملك قوت سنته وموجودا في يده. 

(0) بأن يكون ذي حرفةٍ أو ضيعةٍ يقدر بها قوت سنته. 

(8) أي فلاتجب زكاة الفطرة على الفقير الذي يستحو بستحقّ أخذ الزكاة. 

(5) لا يشترظ في وجوب الزكاة على من يملك قوت سنته أن ن يفضل أصواع بتعذاد 
من تجب زكاته عليه. 

)٠١(‏ فيخرج الزكاة عن جهة شخصه وعن جانب عياله. 

)1١(‏ أي ولوكان إنفاق عياله تبرّعاً بدون أن تجب نفقته عليه مثل الضيف وغيره. 


والمختبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال١١)‏ ولو بلحظة؛ ومع 
رعوهااعاه تفيقظ هليم وإ ل تريديا! الجن لو اخرعيوها قرعا 
بغير إذنه لم يبرأمَن وجبت عليه, وتسقط عنه لو كان بإذنه. ولا يُشترط 
فى وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة!". بل تجب مطلقاً مام يَعَْلها 
ا#برواشن فيب عليه المي ترط كرح الزوبية! اوابية لوت لجار 
للناشز والصغيرة!6. 

(وتجب) الفطرة (على الكافر)'١‏ كما يجب عليه زكاة المال. (ولا 
تصحٌ منه حال كفره). مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استّحبَت 
قبل الزوال١",‏ 


)١(‏ بأن حضر الضيف وأمثاله قبل الغروب. والمراد من الهلال هو دخول الليل. 

(؟) يعني اذا لم بخرج المكلّف زكاة من تجب زكاته عليه لايكلفون بإخراجها من 
28 

) ؟) يعنى اذا كانت الزوجة والمملوك فى نفقة نفسها يأن يأكلا من سعي يدها تجب 
زكاتهما على عهدة الزوج والموال مالم يكونا ف عيلولة غير الزوج فتجب على 
الغغر. 

)4( يي وي موس ل اماي ا 
) أي الزوجة الصغيرة التي زوجت بولاية أبيها لعدم وجوب نفقتها ولعدم جواز 
وطئها ولو كانت قابلة للوط ء كما ذكر في تحلّه. 

)01 يعي 2 الكفار مكلفون بالفروع من الواجبات. كما أنهم مكلنون بالأصول 

من العقائد, فنى يوم الجزاء عليهم عقابان للفروع والأصول, لكن لو عملوا 

بالفروع ومنها زكاة الفطرة لا تُقبل منهم حال كفرهم, لأنّ شرط صحّة الزكاة 
هو الإسلام, ففائدة تكليفهم بالفروع هي ترتب العقاب عليهم يوم القيامة. 

(0) يعنى تستحبٌ زكاة الفطرة على الكافر الذي أسلم قبل زوال يوم الفطر. 


غ١٠‏ الجواهر الفخرية (ج ") 


كا تشفط المالية ١!‏ لو أسَلي بعد وجو عنا يوان تظهر الفائدة!'! فى عقابه!"ا 
على تركها !)لو مات كافر ا كغيرها من العبادات. (والاعتبار 
بالشروط!*) عند الهلال) فلو أعتق١١)‏ العبدٌ بعده, أو استغنى الفقير. أو 
أسلم الكافرء أو أطا عت'" الزوجة لم تجب. (وتستحبٌ) الزكاة (لو تجدّد 
السبب) الموجب (مابين الطلال) وهو الغروب ليلة العيد (إلى الزوال) من 
0 

(وقدرها صاع)!/ عن كل إنسان (من الحنطة, أو الشعير, أو القر» أو 
الزبيب, أو الأرز)!١‏ منزوع القشر الأعلى, 


)١(‏ يعنى كما تسقط زكاة المال عن الكافر الذي أسلم بعد تعلّق الزكاة بالمال» مثل 
إسلامه بعد انعقاد الحبّ والحنطة وبدرٌ الصلاح في القر اللذان هما أوان تعلق 
الزكاة. 

هذ اتسواني عن سا لمق روهو ها القائةة السك بدا لعف والمكت 
بسقوط الزكاة بالإسلام بعد الوجوب؟ فأجاب عله بأنّ الفائدة هي ترتّب 
العقاب لو مات كافرا مثل غير الزكاة من العبادات. 

4 الضمير فى «عقابه» يرجع الى الكافر. 
؛) الضمير فى «تركها» يرجع الى الزكاة, والضمير في «غيرها» يرجع الى الزكاة. 

() الرا سن «الشروطة حر شروط وجرب الزكاة للمكلف وشروط الذين تب 
زكاتهم على عهدة المكلف. 

10 ) هذا مثال اجتاع الشروط للحكم بوجوب الزكاة على المكلّف. وكذلك قوله 
«استغنى الفقبر» وهكذا قوله «أو أسلم» كا لاخ للشروط على المكلف. 

(0) هذا من أمثلة شروط الذين تجب زكاتهم على المكلف. فق كل سين الشروط 
المربوطة للمكلّف أو الذين تجب زكاتهم للمكلف وجودها عند الهلال. 

(4) هذا بيان مقدار زكاة الفطرة, ومقدار الصاع ثلاث كيلوات تقريبا كا قالوء. 

(1) الأرز يأ بوجوه: بفتح الألف وضمّ الراء وتشديد الزاء ف أخره. وبضمّ 


مصح» 


كتاب الزكاة / زكاة الفطرة و١٠‏ 


(أو الأقط) )'') وهو جات [ أ اللت انبوهنة!"! الاصيو ل محزية وإن لم 
تكن قوتا غالبا أمَا غيرها'" فإنما يجزي مع غلبته في قوت الفرج. 
(وأفضلها القر) لأنه أسرع منفعةً وأقلّ كُلفدً!؟). ولاشتاله على القبوت 
والاداء!*. (ثمّ الزييب) لقربه من القر في أوصافه'". (ثم ما يغلب على 
فوته امن الأحقاس 9 وغيرها. 

(والصاع تسعة أرطال!" ولو من اللبن!" في الأقوى) 


ج الألف والراء وتشديد الزاءء وبضمٌ الألف وسكون الراء وتخفيف الزاء. و«رُرٌَ» 
من غبر ألف وزان: قفل: : وهو حبٍّ معروف يُطبخ. (المنجد). 
قوله «منزوع القشر الأعلى» صفة للأرز. يعني لايكفي صاع من الأرز مع القشر 
الأعلى. 

)١(‏ الأقط ‏ بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة 
وكشرفات : يتَخذ من اللبن الخيض يطبخ ثم يترك حتى تِصّل. (المصباح المنير). 
)١(‏ المشار إليه هو الأجناس السبعة المذكورة, والرافهن كونيا اصو ل ع عدف 
كفاية إعطاء زكاة الفطرة من أحدها تخيراً. لكن غيرها من الأجناس يجوز 

إخراجها من الزكاة اذا كانت هي أكثر قوت سنة المكلّف وعياله. 
(؟) أى غير الأجنا فى المذكووة كل المقض اذا كاثق قوت الس هيا قفرا 
(]) لان ن القر لا كلفة ولا مشقّة فى الاستفادة منها, بخلاف الحنطة والشعير الذى 
يحتاج الاستفادة منهم| الى الطحن والطبخ. 
0) الاردام دكس الأول : ما يجعل مع الخيز, جمعه آدام وأذم. (المنجد). 
سيا الزبيب يقرب القر فى أوصافه من حيث سهولة الاستفادة منه بغير 
مشقة. 
() اللام فى قوله «الأجناس» للعهد الذكرى. . يعني من الأخناس السبعة المذكورة. 
(8) كل صاع تسعة أرطال. وكل كيلو ثلاثة أرطال, وكل عن جبريرى ثلاثة 
كيلوات, فكل من تبر يزيّ تسعة أرطال وهو صاع. 
() يعني تجب تسعة أرطالٍ وهو مَرنٌّ تهريزيٌ ولو من اللبن في الأقوى. 


هذا(" غاية لوجوب الصاع. لا لتقديره!"'. فإنّ مقابل الأقوى إجزاء 
ة اولان متف أو اف 1 لا أن ن الصاع منه!؟' قدر اخرء (ويجوز 
إخراج القيمة بسع ر!*' الوقت) من غير انحصار''' في درهم عن الصاع 1 
ثلنى درهمء وما ورد" منها مقدّرا مزل على سعر ذلك الوقت. 

(وتجب النية فيها!") وفي المالية) من المالك أو وكيلء(؟) عند الدفع 


إل المععو: | ووكيله هدوما كالانام وكاتند!اعافاء اويقاضًا: 


0 المشار إليه هو قوله «في الأقوى». , يعنى أن لا د‎ )١( 
اللبن فى مقابل القول الآخر وهو وجوها سم أرطال من اللبن: فلا يتوهم أن‎ 
الأقوى كون الصاع تسعة أرطالٍ في مقابل قولٍ آخر في مقدار الصاح لم يكن‎ 
بذلك المقدار, لأنّ في كون الصاع بذلك المقدار لم يختلف فيه أحد.‎ 

(1) الضمير في قوله «تقديره» يرح ج الى الصاح , وفي قوله «منه» يرجع الى اللبن. 

3( يعني أن القول الآخر فى مقابل القول الأقوى هو إجزاء أربعة أرطال. 

(؛) أي ليس المراد من كون الصاع من اللبن هو المقدار الآخرء بل لافرق في كون 
الصاع من اللبن ومن غيره هو ذلك المقدار. 

(0) السغر بكسر السين وسكون العين -الممن, جمعه الأسعار. (المنجد). 

(1) بعني لاينحصر الن في درهم عوضاً عن صاع أو ثلني درهم من الصاع كما 
ورد التقدير بهماء لأ الروايات الواردة بذلك التقدير مغرّل بكون السعر في 
مان الزنوابات الواردة ذلك القق. 

() هذا مبتدأ. وخبره «منزّل». 

6) الضمير فى قوله «فيها» يرجع الى زكاة الفطرة. يعني تجب النية فى زكاة الفطرة 
وزكاة المال. 

(1) الضمير في «وكيله» يرجع الى المستحق. يعني زمان النية عند الدفع الى نفس 
المستحقة, أو الى الوكيل العاءٌ للمستحقّ, وهو الإمام لَلا. 

)١‏ بالجت. عطفاً على الامام عل والنائب العام للإمام هو الفقيه. والنائب الخاص 
هو نامويه لهذ لركاة 


كتاب الزكاة / زكاة الفطرة ١.00‏ 


أو خصوصا!" كوكيله. ولوم ينو المالك عند دفعها إلى غير 
اليد وده 0 فتوى!؟ القابض عند دفغها إليه 
9 زومن عزل العواهن' يا ن عيّنها في مال خاصٌ بقدرها"ا' 
: 1 لعذر) مانع من تعجيل إخراجها'" (ثمّ تلفت) بعد العزل بغير 
'(لم يضمن) ). لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها!", ولو 

3 بسي “انهو زا العرول عع 0 


)١(‏ عطف على قوله «عموما». يعنى تجب النية عند دفع الزكاة للوكيل الناصّ 
المسيدة كتدة و كلها لبقي ككل ال كااملة. 

(؟) المراد من «غير المستحقّ» هو الامام لَه أو الفقيه أو نائمهما. 

(*) أي عند دفع الزكاة للوكيل الخاصٌ من جانب المستحق. 

(؛) يعني اذا نوى القابض وهو الإمام أو نائبه أو الفقيه أو نائبه حين دفع الزكاة الى 
المستحق يكت عن نيته. 
0) الضمير في «إحداهما» يرجع الى ا الفطرة وزكاة المال. 

4 ا هذا صفة لقوله «في مال خاصٌ». , يعنى ألا ن المالك عين الزكاة في المال الخاصّ 
الذي هو بمقدار الزكاة. 

(0) أي إيصاها الى المستحق. يعنى اذا حصل العذر من إيصال الزكاة الى المستحقّ 
لعدم الوصول إليه أو لانتظاره. 

(4) بآن لم يقصّير في حفظه بالمعتاد المتعارف فى حفظ أمثال ذلك المال؛ فلا يضمن 
المالك للزكاة لعدم تقصيره ومال الزكاة معين ومعلوم بالعزل. 

(9) يعنى كا أن الوكيل في حفظ الزكاة لا يضمن عند تلفها بلا تفريطٍ فكذلك 
المالك لأنه بحكم الوكيل في المسألة. 

)٠١(‏ أفرط فى حفظ الزكاة أم لا 

01١10‏ الع ا الاو ا د لي ولايخق بأنّ هذا القيد من 
الشارح للإشارة الى الاختلاف الحاصل بين العلماء بأنه عند عدم العذر من 
المستحقّ هل يجوز عزل الزكاة أم لا؟ 


)* الجواهر الفخرية (ج‎ ٠ 


وتظهر ١١‏ فائدة العرل في انحصارها في المعزول, فلا يجوز التصرّف فيه. 
ونماوٌه تابع, وضمانه!' كما ذكر. (ومصيرفها!" مصرف المالية) وهو 
الأصناف القانية. 

(ويُستحبٌ أن لايقصبر العطاء) للواحد!؟! (عن صاع) على الأقوى. 
والمشهور أنّ ذلك على وجه الوجوب. ومال إليه(*) في البيان» ولا فرق 
بين صاع تففنه ومن يغوله: (إلامع الاجتاع) أى يي أجةااع المستحقين. 
(وضيق المال) فيسقط الوجوب أوالاتيعا بول تبط الويف 


عملم قبسي "زولا عن التسسورة وان أسستجبّت مع عدم 


المرجح 4 ريسع ان عم حا سيد من القرابة''' والجار) 
٠ 000‏ 


)١(‏ هذا جواب عن سوال مقدّر وهو: إذا كان المالك ضامناً عند التلف لو عزله مع 
وجود المستحقّ فا فائدة العزل؟ فأجاب كله بن انحصار حقّ الفقير في المعزول 
ا او و 
") الضمير في قوله «ضمانه» يرجع الى الفاء. يعني أن ضمان الفاء مثل ضهان أصل 
امال قاو قلدا ضاق أضل امال المعوو كلما بهيان قاعه ارضنا. 

(*) أي مصرف زكاة الفطرة هو مصرف الأصناف الثانية. 

ير يجي ن لايق للفقير الواحد أقلّ من صاح. 

يعني مال المصتّف في كتابه البيان الى وجوب عدم كون مقدار المعطى للفقير 
الواعد أقلمن ماع 

() أي الصاع الذي يوت من جهة نفسه أو من جانب عياله. 

) ) يعني يقسّم المال الذي هو الزكاة بين المستحقّين بمقداره ولو لم يقسّم بالسوية. 

(8) فلو وجد المرجّح بين المستحقّين مثل فضيلة العلم وغيره يزاد هم في التقسيم. 

ا أن تودق الزكاة للمستحمّين الذين هم أقرباء المالك. 

)٠١(‏ أى بعد المستحقّ القريب يستحبٌ إعطاء الزكاة للجار. 


ا ا 


و تخصيص ١١‏ أهل الفضل بالعلم والزهد وغيرهما وترجيحهم في سائر 
الراقتي 

(ولو نأ" الاخد هعس جهو ارعية "اهنا ندل مغ الامكان, 
(ومع التعذر تجزي إن تداك الدافع بالبحث عن حاله على وجه لو 
كان يخلافه لظهر عادة, لا بدونه!* بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع 
قدرته على البحث. (إلا أ ن يكون) المدفوع إليه (عبده)''! فلا 0 
مطلقاً لأنه 1" لم دع عن الات 


وق الاسهاء !“نط ار نَ العلّة في نفس الأمر مشتركة, فإن 
الخد الع عمد استحقاقه لاملك مطلقاًا: 0 وإن برىٌ 


)١(‏ أي ويستحبٌ أن يختصٌّ إعطاء الزكاة لأهل العلم والفضلء ورعاية سائر 
مراتب الفضل. 

(1) أي ظهر أنّ الذي أخذ الزكاة غير مستحقّ لأخذها. 

6 يعني تسترد الزكاة من غير المستحق, فلو بقيت عينها ذ فهي. وإلا توخذ قيمتها. 

(غ) بآ ن اجتهد وتحقّق في تشخيص المستحقّ ووجده مستحمّاً لكن خطأ في 
اجتهاده. 

(0) فلو لم يتحقّق بل استند الى دعواه للاستحقاق فلا تسقط عن ذمّته. 

(1) أي لو ظهر أن المدفو ع إليه الزكاة عبدأ للدافع فلا تجزي حينئذٍ هذه الزكاة 
فطلقا سواء اجتهد الدافع عن حال المدفوع إليه أم لم يجتهد. 

0 ل المال الذي أعطاه لعبده الذي زعمه مستحقّاً للزكاة لم برج عن ملكه. 

(8) يعنى وفي استثناء العبد إشكال, لا' نّ العلّة المذكورة ‏ وهي عدم المخروج عن 
. ملك المالك مشتركة بين العبد وغيره الذي لم يكن مستحمًا لأخذ الزكاة. 
ون الت هو آخذ الزكاة الذي لم يكن مستحما. فانّه لايكون مالكا 

للمال الذى أخذه من مالك الزكاة. 
٠ .(‏ أي لافرق في عدم كون آخذ الزكاة لوم يكن مستحمّاً مالكاً للمال الملأخوذ من 
جهة الزكاة بين كونه عبداً لمالك الزكاة أم أجنبياً. 


)" الجواهر الفخرية (ج‎ ٠ 


الدافك !"بل وبق التال,ميضهونا عليه "دوقي را" الازفياء 


)١(‏ هذا في صورة اجتهاده بالمقدار المتعارف بحيث لولم يكن مستحمّاً لظهر الواقع. 


ففي هذه الصورة تبر ذمّة الدافع, لكن لايملكه الآخذ. 

(١)الضمير‏ فى «عليه» يرجع الى الاخذ. يعن أن ؛ المال ايراع وم بهوة ارك 
ببق في ذمّته وتكون ذئئته مشغولة له. 

) ") هذا جواب عن إيرادء وهو: : أنه اذا تعذّر أخذ الزكاة عن غير العبد 1ه 
المالك اذا اجتبد بمقدار العادة. فأجاب ع بِأنْ العبد أيضاً اذالم يمكن استرجاع 
المال منه واجتهد فى تحقيق استحقاقه لكن أخطأ تبرأ ذمّة المالك, لأنّ الرواية 
مطلقة تشمل العبد وغير العبد. فلا بال للفرق بين العبد وغيره اذا ظهرا غير 


, ٠ 1 4 . 





كتاب ا )01 


في سبعة) أشياء 
(الأول: الغنيمة!") 


3 
(واقس' : 


كتات الحمين 

)١(‏ اعلم أنه من جملة الواجبات الإلهية وجوب الخمس الذي أوجبه الله تعالى لبنى 
هاشم عوضٌ نّ الزكاة. بدلالة الكتاب والسنّة والإجماع. قال الله تعالى: 
(واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حمْسهُ وللرسول ولذي القرو الكافى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله...الخ» (الأنفال: ١غ).‏ 
اا الك نفك ويرة نقدووا ناك كقورة مهوي امس اذك سارو انةواخنة 
كلناها مدنا ا ْ 
عق ١‏ دنفي قال فلك آلا زد صفق اكادهها | معنا تدكل بيه العيد اليار؟ قال: 
فى أكل من هال اضر رين العم ا الرسائل ب امن ااام هن نابج نا فت 
فيه المخمس ح .)١‏ والظاهر ثبوت وجوبه بضدرورة من الدينء والذي ينكر وجويه 
بخرج عن ربقة المسلمين. 

(كأأى عه الحسين وسعة اعياءة نا العقيدة'؟ -المعاون» ؟ الغوص, ؟ - أرباح 
المكاسب. ه_الحلال المختلط بالحرام. 7 الكنز. /١-أرض‏ الذْمّي المنتقلة إليه 
من مسلم. 

(5) الغنيمة: : جمعها غناتم, ؛ والغثم جمعه غنوم, والغَّدم: ها دفن الخاريين عدو . 
(المنجد). ما المراد من الغنيمة في المقام هو المال الذي يحصله المسلمون من 
الكقّار في أثناء الحرب والمقاتلة بينهم بإذنٍ من الني عََيْله أو الامام ملل . 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 


وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبى أو الإمام نيك من ١١‏ أموال أهل 
لحرت بقار روا ولا غيل" دن بمنقول "1 و حورو ف زوين 11 ميان 
البُغاة إذا حواها!'' العسكر عند الأكثر اما انه ولس فى حمس 
الدروسء. وخالفه'' في الجهاد وني هذا الكتاب. 


)١(‏ بيان من «مأ» الموصولة فى قوله «ما يحوزه المسلمون». 
(؟) السرقة - بفتح السين وكسر الراء وفتح القاف بعده التاء المنقوطة _: من سَرَّق 
يسرق وزان ضرب يضرب ترقا وسَرقا سرقة ةَ وسرقانا: : أخذ الثىيء من الغير 
يا (المنجد). 
(؟) الغيلة: الخد يعة. (المنجد). يعني لو أخذ أحدٌ من المسلمين مالاً من الكافر بصورة 
المعرقة او المتديعة عو الا خديفية واختلاساً لايطلق عليه غنيمة - لابجري 
ويم حيو ن مختضاً بأخذه كما سيأتي حكم ذلك. 
(4) بأن يقبل النقل من مكان الى آخرء مثل الأثواب والظروف والحسيوانات 
وأنعانلا مين المنقو رارق 
0) غير المنقول مثل الدار والأرض والأبنية وأمثالها من غير المنقولات. 
نعطت هل قر لةررمن امو ال اهل الحرب». والبغاة ‏ بضمٌ الباء جمع الباغي. 
والمراد منه هو الخارج على الاإمام المعصوم به مثل أهل الجمل وصفين الذين 
خرجوا على أميرالمومنين عل بن أبي طالب طيْل . 
') الضمير فى «حواهأ» 6 الى المال ف قوله «من مال البغاة» وتأنيثه باعتبار 
ارال لكون المال المأخوذ أنواعاً مختلفة. 
(8) هذا قيد لكون الأموال المأخوذة من الخوارج على الإمام لل من الغناتم. 
يعنى أنّ الأكثر من العلماء ومنهم المصنّف في باب المخمس من كتابه الدروس - 
0 بكون المال المأخوذ من الخوارج مثل الأموال المأخوذة من الكثفار 
والمشركين. 
(9) أى خالف المصنّف بقول الأكثر 2 باب الجهاد من كتابه الدروسء وهكذا في 
باب الجهاد من هذا الكتاب «اللمعة». 


كتانب المتسيدن .فنا عسافية ١160‏ 


. 
اللسسشسهشء- سنتةهه شط مه 





وم اب ند 11 لير كوو ا عليه. وما أخرجناه من 
الغنيمة بغير إذن الامام والشّرقة والغيلة من موا ااه الى ا 
كله الأيقسل ق ابر الصية بالمق اللشهوي 0 الارل ١!‏ لجسا 
خاصة. والناني 5 لايد نعم فى قيس ينول مطلق فيصح 
ٍِ خراجه' "يننا بوماعي اللسى و القيدة (بعد إخراج امون 67) وهى 
نفقَ عليها!'' بعد تحصيلها بحفظ وحمل 
)١‏ المراد من «القداء» هو المال الذى يؤتيه الكقّار للمسلمين لفك اسرائهم الذين 
فى بد المسلمين. 
1ن الراقعن وما طوك واو هن الال الى هده التياءين الكتار انوت التعال 
معهم الى مدةٍ معيّنة, فإن المالين المذكورين بحكم الغنيمة. 
(#اأى :تال الاخوة بالعنا رمق المذكووةامى الكنا وو اهبر قن عم فيد هين 
أهناء لك ارصاق علنها سم الغنيمة بالمعنى المشهور, لأ معناه المشهور أخذه 
٠١‏ تمرأدضرة اشرب بإذد الي عل '3 أو الامام المعصوم للا 
00 من «الأول» هو قوله «وما لحرا من الغنيمة بغر 5 الإمام». يعنى 
نَ المال الماخوذ ين الكنان في الحرب الذي بغير إِذنٍ من الاماء لكلا 0 
بشخص الامام لكلا . 
)0 ا من «الثانى» هو المال المأخوذ سرقة أو غيلة, فانٌ المال المأخوذ بها 
(1) أي المال المأخوذ من الكقّار بالسرقة والغيلة من الغنائم بمعناها المطلق. 
(0) الضمير ف «إخراجه» برجع الى الخمس, والضمير فى «منهأ» يرجع الى 
النمة: 0008 المال الماحوة بالسرقة والغيلة مختصّاً لآخذه 
ْ ومباحاً له فيكون من الغنائم, فيشمله قوله تعالى «واعلموا أنما غنمتم من شىءٍ 
فأن لله خمسه. .الخ ». 
(4) لمن -, بضم الميم وفتح الوسط جمع مونة بضمٌ المبم وفتحها -:القوت. (المنجد). 
)0 يعني أن المراد من «المرونة» هو الخار ج التي تصرف على الغنيمة بعد تحصيلها, 
مثا الأجرة للذي يحفظها أو يحملها. 


ل 11 1 2 كل 


ورعي'!! ونحوها' '!. وكذا يُقدّم عليه '' الجعائل!') على الأقوى. 


(والثانى:!* المعدن!1)) 

بكسر الدال وهو ما استّخرج!" من الأرض مما كانت7/ أصله. م 

اشتمل!' على خصوصية يعظم الانتفاع بها 
١‏ المراد من «الرعي» هو الخارج التي تصرف لرعي الغنيمة أذا كانت من قبيل 
الأنعام وغيرها من الحيوانات. 

(1) أي ونحو ما ذكر من الأمثلة. 

(؟) الضمير في «عليه» يرجع الى المتمس: : يعنى يُقدم على إخراج المخمس اخبراج 
الأموال التي ل ساس ال الي 

(؛) الجعائل: جمع جعالة. وهي في مقابل 0 فإنٌ الجعالة مال يجعله 
اللإمام لكا لبعض ابجاهدين في مقابل بعض الأعمال للتشويق هم والترغيب, 
د هي عمل اجر في مقابل عمل خاصٌ لشخص لخاد نال موال 
الغو لة ريشو ان لاله تخرج من الغنيمة المصطلحة قبل إخراج الخمس منها. 
4) عطف على قوله والاول» العتممةة: يعني الثاني من الأشياء اللسبعة التي يجب 


فبها الخمس هو المعدن. 

(1) المغدن - بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال : منبت الجواهر من حديد 
وفضة ونحوهماء مكا' ن كل شيء فيه أصله -52- ومنه: فلان معدن الخير 
0 (المنجد). 


)0 5 2007 1 يرجع أ 0 وخبره قوله (راضجلةة فإنه ا 


يصون بسن ١‏ نّ المععون هو الشيء المستخرج الذي كرون اضله أرضاء واماة 
مله هو 0 والمدفون ف الأرض وباطنهاء مثل الدفائن والكنوز وابار 
النفط 0 


عل كالأمئلة المذكورة. 


كالملم والجض ١!‏ وطن[ الغسل وحجارة الرحى والجواه !"ا 
الوويع ةوالع" 


)١(‏ الجصٌّ -بفتح الجيم وم ا 
ال ا وعابي و بماد عه اسل الراس 
*') اجواهر: جم خرمره امار معط عه ا ل له يستخر ج 
منه شىء ينتفع به, وما قابل العرض وهو الموجود القاكم بنفسه. فوته اللرارةا 
والمراد من «الجواهر» هنا هو المعدنيات التي 0 


اا حل دض ارده والباء -: حجر بشبه الزموه.وهو الوان كثيرة. والمشهور 
منها الأخضر المصرى والأصفر القبرصي, جمعه: زبارج, ارين 
نهدا لمكن (ادوت المراوة 

وال قن بضم الزاء والميم وتشديد الراء وآخره الدال -: حجر كريم شفاف 


دن الله واتزده حفر ا حودو دو اضفافي لهذا نالا حنياء المذكورة كلا 
كانت من الأرضء لكن ها خواصٌ نافعة واشتملت على منافع؛ وقد ذكر 
الماضون من العلماء كرام لكل منها. 

عن كتاب العلامة نصير الدين الطوسي لله في خصوص الرَبَرجِد: ا 
((زمرد» أيضاً شن حمَلَهُ وصاحَبَه ١‏ ريما جر قوق قلبه. ويفولونة! بن ين 
خواصّه سد الدم الخارج من البطن والإسهال. ومن خواصّه أيضاً أنّ النظر فيه 
يزيد نور البصر ويأمن صاحبه من الصرع. 

0) العقيق: خرز أحمر يتخذ منه الفصوص, الواحدة: عقيقة. السان العرب). وقد 
وردت في فضله أخبار كثيرة منها كما في العلل: 

عن يل الفا سين قال: قال رسول الله يي لعلى الكل . بواعلن ريال 
تكن من المقرّبينء قال: يا رسول الله وما المقرّبون؟ قال: جبرئيل وميكائيل. 
اوها اد ءا :وول انه ؟ فال بالتقيق الجر كانه اق سر وعنر” 
بالوحدانية ولي بالنبوّة ولك يا على بالوصية ولولدك بالامامة ولحبّيك بالجنة 
ولشيعة ولدك بالفردوس. علق الكرانم يت اص ١1١‏ ب ١١ح‏ 5). 


ااا 0 02020202020 الجواهر الفخرية(ج7) 


والفيروزج''! وغيرها. 


(والغالث؛(") الغوص) 
اي!" ما اخرج به من اللوَلو!لا 


د ومنباكيا في الوسائل. 

عن عمرو بن أبي الشريك عن فاطمة 8 قالت: ل ل سن 
عدي ليقن 1 د لور شير (الوسائل: ج 7 ص ١‏ ٠4ب‏ 687 من أبواب أحكام 

الملابس ح ؟). 

)١(‏ الفيروزج: درا غير شاف معروف بلونه الوق كلون السماء أو أميل 
الالخضيرة عر به وقد روي فى فضله كما في الوسائل عدّة روايات نكتفي 
بواحدة منها: 
عن عبدالمؤُمن الأنصاري قال: : سمعت أبا عبدانٌ اقلا يقول: ما افتفرت كف 
تختمت بالفيروزج. (الوسائل: ج 7 ص 1 ٠‏ ب 51 من أبواب أحكام الملابس ح 7). 
اما الروايات الدالة على وجوب الخمس ف المعادن فكثيرة, منها عن كتاب 
الوسات|: ْ 
عن زرارة عن أبي جعفر نَلةٍ قال: : سألته عن المعادن ما فمها؟ فقال :كل ما كان 
كار فقيه المتفس. (الوسائل: ج 7ص 761ب 7 من أبواب ما يجب فيه المدمس ح ). 

(؟) عطف على قوله «الأول: الغنيمة». يعنى الثالث من الأشياء السبعة التي يجب 
فيها ا خمس هو الغوص,؛ وفو مشر من عناص فورض عتوضا وقياضا 
ماتيا أي غطس ف الماء ونزل فيه. (المنجد). والمصدر هنا بمعنى اسم مفعول. 
يعني من الأشمياء السبعة المغوصء أي المأخوذ من الماء الول نت ” 
() والتفسير:من الشارح إشارة بما أوضحناء 0 نَ المصدر بمعنى اسم مفعول. 

() اللوكلك: الدر, والواحدة لواو م اللاقّ . (المنجد). 
وقيل فى خصوص اللُول أنه دَرٌ ” أبيض وبرّاق يوجد فى داخل حيوان صغير 
بحرى أسمه «صدف». وزنه من حبة خشخاش الى بيض الحمام. 


كتاب الخمس / فيا يجب فيه ١‏ 


والمرجان''. والذهب والفضّة التي ليس عليه سكة الإسلام!". 
والعنبر' ". والمفهوم يووا" الأخر ام عوو كل الماع فلو الخد بش من 
الس سو م يكن غوصاً وفاقاً للمصئّف 


اا جاو كم الى ومكون 1 راسعدها ادم دصيفار اللمز از واحيود: 
مرجانة, عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكفّ. (المنجد). 
وقبل فى خصوص المرجان بأنه من عجائب الجواهر الخلوقة, وكان المرجسان 
ال ا 000 
المرجان من ترشحات حيوان بحري يحصل منها عروق نحت الماء, وجيكل 
سور سهاو اللذاز:ويويجة فى اعبط المترى الكد ولحي للدي والبدر 
المتوسط. (مترجم من كتاب بكو جرا: ج " ص /77؟). 
؟) فلو وجد فى الذهب هب والفضّة السكة الإسلامية تكون بحكم اللقطة المجهواة 
المالك. 
؟) العنهر ‏ بفتح العين وسكون النون بعده الباء ‏ طيبء وهو مادّة صلبة لا طعم 

ها ولا ري إلا اذا سحقت أو أحرقت فإنّه حينئذٍ تنبعث منها رائحة زكية. 1 

التنبر روث الدابّة البحرية, أو نبع عينٍ في البحر. روتكيه ن العر عد 
الحشيش ف البر, يذ كروبو كوهد غرية ,تخد مق صعلدها التزمة ويه جمعه 
غتاني:(انرف الرادةا 
وقال البعض من الحققين: إن العنبر مادة فط غبر اللون يوجد فى معدة 
الحوت المسمّى ب«حوت عنبر» وقد يتّفق للذين يصيدون الو ون 
. العنبر من داخله. 
؛) الضمير فى «منه» يرجع الى الغوص. يعنى يفهم من لفظ «الغوص» بأنه عبارة 
عن الأشياء ء القي تستخرج من تحت الماء بالغوص فيه. 

(قاانان المتتفيق الدووس قاليبان الأعناء الا حومه جو ويضة لاضن أذ 
اخ و 


سس ع لس ل 


وخلافاً للبيان "١‏ ,وحيت لابلضق يةرركون سن الكتاسي!؟ .طهر 
الفائدة في الشرائط. وفي موسو يسيب الاي 
وجي ' ". والتفصيل )4١‏ ِ عدر الناى 3 لك ماه 


(والرابع: أرباح!"' المكاسب7") 
من تجارة'" وزراعة وغر س'١!‏ وغيرها مما يُكتسب من غير الأنواع 
المذكو 0 1 
رة 


)١1(‏ د بعني أن قول المصنّف في الدروس على خلاف قوله في البيان, فإنّه قال في كتابه 
البيان بأنّ الأشياء المأخوذة لو كانت من الساحل أو من وجه الماء فهي بحكم 
الغوص. 

قال اخوظمن السائخل او مع بوه الارضن ركوو سكم الأموال الماملة امه 
أرباح المكاسبء فتجري فيها أحكامه وتشقرط فبها شرائطه. 

(*) الوجه الأول إلحاق صيد البحر بالغوص لأنه يشمله, والوجه الثاني عدم 
الإلحاق لعدم صدق الغوص. ١‏ 

(4؛) يعنى أنّ التفصيل بأن يلحق المأخوذ من وجه البحر بالمكاسب ويلحق 
ال حو امن تك لاوا لتو شن 
4) مفعول له تعليل للتفصيل. 

ظ 3( أرباح: جمع جمع رِبْح ‏ بكسر الراء وسكون الباء ما يحصل من التجارات. والمراد 
هنا كل تاندر عص لمق اللكاسب» 

(0) المكاسب: جمع مكيب بكسر السين وفتحهاء والمكسبة: ما يكسب. (المتجد). 

(8) بيان للمكاسب. فَإِنّها ما من طريق التجارة وهي لا تنحصر بإلبيع 
والشراء. بل تشمل الاجارات أيضاً أو من طريق الزراعة. 

9) كن يحصل الربح والفائدة من غرس الأشجار. 
١)المراد‏ من «الأنواع المذكورة» 6 لأرباح المكاسب هو المعدن والغوص 
والكازوغيريها 


كتاب الخمس / فما يجب فيه ف 


يني ولو ا وود وارتفاع 1" وغيبرها!), خلانا 
للتحرير حيث نفاه في الارتفاع. 


(والخامس: الحلال!" المختلط بالحرام) 
(ولايعمير '! ولايُعلم صاحبه) ولا قدَّرُه!"" بوجه. فإِنْ إخراج 
حينئذ!" يُطهّر المال من الحرام؛ فلو تيز كان للحرام حكم المال 


)١(‏ منصوب لكونه حالاً من ضمير مقدّر. يعني أن المراد من أرباح المكاسب غير 
المكاسب التي ذكرت الأرباح قسياً هاء ومعنى القسيم هو المقسوم. يي اسيك 
الأموال الى يتعلق علها المنمس تلك الأفساء تيقال تسر العى + لما كان 
طرف قسمته في مقام التقسم. 

(؟) د ولو حصلت الأرباح بسبب مر فى الزرع وزيادة هو في الشجر. 

2 بأن ترتفع القيمة في الأشياء. فاذاحصلت الزيادة في القيمة فيجب حيئئز 
الخمس في الزيادة. 
) مئل أن يوجد شخص يبذل الزيادة عن قيمة شيءٍ ولو لم تزد القيمة في 
السوق, لكنّ العلامة يِّْهُ في كتابه التحرير نى الخمس فى ارتفاع القيمة. 

ه) أي المال الحلال الختلط بالحرام, وهو الخامس من الاشياء السبعة التي يجب 
فيها المخمس. 

(1) بحيث لايتميز المال الحلال من المال الحرام؛ فلو تيز المالان فلا يجرى فيه 
اام وكذلك اذا علم صاحب امال يجب رده إليه فلا يحلّله التتخميس. 
)١‏ أي لا يعلم مقدار الحرام فيه, فلو علم المقدار لايكتني بالخمس اذا كان : أزيد 
منه. مثل أن يعلم بأنّ الحرام هو نصف المال أو ثلثه, أو علم بكون الحرام أنتقص 

من الخمس فيكتق ف تحليله بالمقدار المعلوم. 

تعن ادلم ضاحب الال .ولا مقدار المراءفالتحسيين بظون الخال الميتوط 

باحرام. 


0 الجواهر الفخرية (ج *) 


الجهول المالك حيث لايُعلم .١(‏ 
ولو علم صاحبه ولو في جملة قوّم!"! منحصصرين, فلابدٌ من التخلص 
منه ولو بصلح, ولا خمسّء فإن أبى!' قال في التذكرة: دفع إليه خمسه إن 
م يعلم زيادته. أو ما يغلب على ظنّه!؛' إن علم زيادته أو نقصانه, ولو 
علم قَدَره كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقةً!*) لا خمساً!" 
ولو علم قَدَّره جملةٌ لاتفصيلاً؟”. فإن علم أنه( يزيد على المخمس 
توا" واتصدى بال اتدبو لو ظنا. وتما فيا كود ن الجميع ' أصدقة. 


)١(‏ فحكم المال المجهول المالك وجوب التفخّص والإعلام بشرائطه الخاصّة. فإن 
م يعلم المالك يتصدق من جانبه ويضمن عند وجدانه. 

(5) كما اذا علم أن المالك بين أشخاص معيّنةٍ بحيث لا يعلمه تفصيلاً. 

ف بأن منع المالك من الصلح دفع اله اتسين ولك غير امخنمس المصطلح عليه 
بل هو طريق البراءة إليه من الاشتغال. 

(؛) أي دفع الى المالك مقداراً يغلب على ظنّه زائداً على الخمس أو ناقصاً عنه. 

(0) هذا اذالم يعلم صاحب المال, لاتفصيلا ولا إجمالا. 

(1) فإن وجوب الخمس عند الجهل بمقدار الحرام وعدم فيزه وعدم معرفة 
صاحيه. 

(/) أي علم مقدار الحرام إحمالاً لا تفصيلا بأ ن علم تفصيلاً بأنّ مقدار الحرام إما 
الخمس أو أزيد منه أو أنقص منه. فلو علم أن الحرام يزيد على ا لخمس يخمس 
الأموال أولاً ثم” يوق ما يظنٌ بزيادته عن الخمس بنية التصدّق, ويحتمل الحكم 
بإعطاء ا جميع بنية الصدقة. 

(8) الضمير في «أنه» يرجع الى الحرام. 

(9) يعنى يعطي حخمس المال الى بني هاشم بنية ال خمسء ويوْتي ما يظن الزيادة 
موارد الصدقة. 

(١3)المراد‏ من «الجميع» هو مقدار ا خمس والزائد عليه. 


كتاب الخمس / فما يجب فيه يفن 


واورقك تفضانه "١١‏ عقة ضور غل ها شقن يه البراءة!'"صاقه عل 
الظاهر. ومسا" في وجهء وهو!؟) أحوطء ولو كان الحلال الخليط متا 


تمي فق الضيان الدعويعيان 1" اجووهها ذلك 0 

)010( ا ن علم أن ن الحرام ينقص عن المخمس. فالضمير في «نقصانه» برجع الى 
ا لحرام. وفى «عنه» يرجع ان امسن 

(١)المراد‏ من «ما بتيقن به البراءة» هو إعطاء مقدار الخمس. ٠‏ يعني اكتنى باعطاء 
مقدار الخمس بنية الصدقة بناء على أن الحكم هو الظاهر. 
؟") عطف على قوله «صدقة». يعنى اكتى باعطاء مقدار الخمس بنية الخمس 
على وجه. 

(؛) الضمير فى قوله «هو» يرجع الى قوله «خمسأ». يعنى إعطاء مقدا نايهن نيه 
المخمس يطابق الاحتياط. وجه الاحتباط: 1 إغطاءة لغغر المستحقين من 
السادات يمكن عدم جوازه. لاتحدال كر ديا ولايجوز إعطاء الخمس لغير 
السادات؛ ولو اعطاة للمستحفين من السادات وكان فى الواقع غير حمس 0 
صدقة يجزى, لأنّ إعطاء الصدقة الواجبة غير الزكاة للسادات جائزة فهذا 
وجه قوله رمو ون 
)كبا لق كان المآل المبلآل موبردا للقن واخداط بالحراء قله سناد الأول 
لتطهيره من الحرام والثاني لوجوب الخمس فيه. 

)03 دحت الما لوا على المجميس لين داك نطو ضب الهس :ا كال. 

() وجه الضمان: هو التصرف قْ مال المالك بدون إذنه.-.رهو ولب الضمان. 
ووجه عدم الضمان: هو إذن الشارع في ذلك التصرّف فلا يتعمّبه الضمان. 

)0 يعنى أجود الوجهين هو الضمان. فإنّ دفع المال صدقةً أو خمساً يوجب البراءة 
عند عدم ظهور المالك, فعند فعند الظهور يحكم بالضمان بدليل قوله يََيَاُةٌ على اليد ما 
اخذنة حت تؤادي. (عوالى اللالى: : ج ١ص‏ 756 الفصل التاسع ح .)٠١6‏ فاليد 
المتسلطة على مال الغير بغير إذنٍ منه ولا رخصة توجب الضمان. 


0 الجواهر الفخرية (ج *) 


(الساد 13ل 0)) 
هوالمال البدحوو يت الارمن عورا ' في دار الحرب''' 
00007 أو دار الإسلام ولأ اتير له" عذليه واو كان عليه 0" 
فلقطة على الأقوى, هذا إذالم يكن في ملك لغيره! “ ولو في وقتٍ 
وام 1 فلو كان ل 0 72 ف ١١9‏ )المالك, 


00 السبعة التي يجب فيها ا لخمس هو الكنز. 
؟) الكنز جح الحاي وسكرن الون من كن يكنز كثزا المال: جمعه اذخره. 
دفنه في الأرض. (المنجد). والمراد من المصدر هنا هو اسم المفعول, أي المال 
المكنوز والمذخور في الأرض. 

”) قوله «قصدأ» تقيبد لإخراج انان التشوو عت الاأرضن بلا تمد سل ان 
بفقد المال, أوكا: كارت لاسر جيرا رطب القابو ابا مايه 
وو تاد كي ارول الال كيت الاركن لفون التو تيددة لقبيا 1 

قصد الكنز والابقاء تحت الأرض, فهذان لايحكمان بحكم الكنز. بل يجرى فبهما 

حكم اللقطة والمال المجهول المالك. 

(؛) المراد من «دا ا 

(0)كا ن عليه أثر الاسلام أء 

(1) الضمير فى «له» يرجع 0 5 والضمير في «عليه» يرجع الى المال. 

يعني لو كان أثر الإسلام في امال اللذخور فيجري عليه حكم اللقطة. 

(6) يعنى أن ن الحكم المذكور في صورة كون الما" . المذخور في ملك لا مالك له فلو 

وجد الكنز في ملك الغير ولو كان في زمانٍ سابتي يجب أن يعرف المال للمالك 

فعلاً أو سابقاً, ففي صورة ادّعائه يحكم له. 

(9) بأ ن كان مالكاً للملك المذخور فيه المال قبل ذلك الزمان. 

)٠ )‏ يعنى اذا وُجد امال في ملك الغير سابقاً أو فعلا. 

)1١(‏ ) الضمير فى قوله «عرّفه» يرجع الى المال المذخور وقوله «المالك» مفعول لقوله 
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«عرفه». 


السسة 


ف ن اعقرف به فهوا'" له بقوله بجرّدا '". وإلا عرّفه مَن! " قَبلّه من بائء لكا 
وغيره. فإن اعترف به وإلآ فن قبله من يمكن, فإن تعدّدت الطبقة!" 


وأذّغوة انيع فثر علي عسي السيي "نبوا اذعناء!"! تعضهم 
باضه "افان كرا" شنضى التمر يك شلمف الله حطه امه 


وإله('' الجميع. وحصّة الباق !١١ك|‏ لو نفوه أجمع 


ا 

") يعنى يحكم بكون المال لصاحب الملك سابقاً وفعلاً بلا يمينِ ولا توصيفبٍ ولا 

ئنة. 

(") الموصول مفعول لقوله «عرّفه». يعنى عرف المال للمالك الذى قبل المالك 
اللاحق. ْ 

) ؛) اذا باعه المالك الأول أو انتقل إليه بغير البيع مثل الهبة والمصالحة. 

(0) بمعنىق أن يدّعي المتعدّدون ني الطبقة الواحدة, كما لو كانوا أولاداً للمورّث الذي 
كا ن مالكاً للملك المذخور فيه المال وادّعوا أجمع بأ المال هم. 
") يعني كل واربٍ يرث بحسب سبب الإرث فيه, مثلاً أب امور كله السدسن 
وأولاده للذكر مثل حظ الأتئيين. وهكذا في سائر مرا: تب اللإرث. 

(0) الضمير في «ادعاه» يرجع الى المال. يعنى لو ادعى المالالمذخور بعض 


الذكورين لا جميعهم يحكم له ا سيذكره. 
3ك الس سمي لاله بقتضي الشريك توق للسمدّعي حت 
5 


(. )أ أن : أدّعى الملك ولم يذكر سبباً يقتضي الشركة يؤت له جميع المال 
المذخور. كما لو ادّعى مالكية بالشراء اط 

)1١(‏ هذا فى صورة ادعاء البعض املك وذكر سبباً يقتضي التشريك. قوله «(وحصة 
الباق» جملة مستأنفة وهو مبتدأً وخبره قوله «كما لو نفر ه». يعنى فاذا ادعى 


» 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ ١5 


فيكون(' للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام, وإِل"' فلقطة, ومثله7"ا 
الموجود فى جوف دابّة ولو سمكة مملوكة!؟ , 0 ل 2 
فلواجده١‏ لعدم قصد الحيز!" إلى قَلّك!" ما فى بطنها("' ولا يعلمه. 


البعض ون الآخر يوق للمدّعي مقدار سهمه ويبق سهام الباقين. مثل أن ينف 
الجميع عدم كونهم مالكين من التعريف للسابق منهم, وهكذا. 

)١(‏ فلو نفاه المتعددون ولم يعرف المالك قبلهم فيحكم بكون المال المذخور لمن 
الذي وجده. ويحكم بوجوب الخمس فيه اذا لم يكن فيه أثر الإسلام. 
؟) فلو وجد فيه اثر الاإسلام يحكم بكون المال مثل اللقطة. 

اياي يرجع الى المال المذخور في الأرض. يعني مثل المال المذكور 
الذي وجد في جوف دابَةٍ أعم من السمكة والبهائم فيعرّفه الى بائعه, فلو ادّعى 
ملكه للمال الموجود يوق إليه بلاطلب شاهدٍ ولا توصيفب ولا بيّنة. وإلا يرجع 
الشوباعه الى الباعوهحدا. 

) ؛) أي كانت السمكة مملوكة للبائع بلا حيازةٍ من الماء ء كأن يولّدها ويكثرها في 
الحوض المخصوص له., فيكون حكم السمكة مثل الدايّة المملوكة له. فلو كانت 
السمكة مملوكة بالحيازة فا وجد فى جوفها فهو لواجده. 

ا الى الحيازة. يعني أمنَا السمكة المملوكة فبالحيازة. 

)١‏ الضمير فى «واجده» يرجع الى المال. يعني أن المال الموجود في داخل السمكة 
فهو لواجده. 
) والصواب كما قيل ‏ هو الحائز, لأنه من حاز يحوز عور حيازة. أى ضمه 
لو 0 الفاعل منه «الحائز». 
(أقرب الموارد). 

)0 امار و لحرو يلف بكو له «لعدم قصد الحيز». يعني أن الذى حاز السمكة 
قصد َلك السمكة فتحدّق الملكية بقصد الملكة من الحيازة. لكنّ المال الذي في 
جوفها م يعلم بوجوده ول يحصل القصد بتملكه فلا تتحقّق الملكية بذلك. 

(9) الضمير فى «بطنها» يرجع الى السمكة, وفىي «لايعلمه» يرجع الى المال. 


كتاب الخمس / فما يجب فيه كنا 


وهوا١)‏ شرط الملك على الأقوى. 

نما يجب فى الكنز (إن بلغ عشرين ينار عيناً!؟) أو قيمة. والمراد 
بالد ينار المثقال!"كغيره!؟). وف الاكتفاء!* بمائتى درهم وجه احتمله 07 
المصنّف في البيان, ومع قطعه!" بالاكتفاء بها في المعدن, 


)١(‏ أي أنّ قصد الملكية من الحيازة مثل القَلّك على الأقوى. القول الآخر عدء 
احتياج الملكية الى قصد الملك بل يحصل بمحض الحيازة. 

(1) بأ ال ا ري 0 " 
بخرج ذلك المقدار قيمة؛ مثل أن رج قينا من المال المدحون حت الارض 
تكرن ميلو عشر بن يقالا 

"١‏ المقال و مقداره فاق عقر عصة: 
؛) أي كغير ذلك المورد من الموارد التي ذكروا لفظ «الدينار» فيهاء فالمراد من 
«الدينار» هو المثقال الشرعي من الذهب. 

(0) هذا خبر مقدّم, ومبتدأه هو قوله «وجةٌ». ومعنى العبارة. هكذا: : وجه علمىٌ 
كائن في الاكتفاء في وجوب الزكاة في الكنز اذا بلغ عيناً أو قيمةً بمقدار مائتي 
درهم. 

5) الضمير في «احتمله» يرجع الى الاكتفاء. 

واعلم أن الدينار عرّف من حيث الوزن بالدرهم كما في العكس, لكن كثيراً با 
كان قيمة عشرين ديناراً مساويا لمائتى درهم, وبالعكس. واتّفق الفرق بينهما 
أيضاً في الأزمنة المتأخّرة كما أشار الشارح له في أول كتاب الزكاة بقولة ززوان 
زادت عن عشرة دراهم». وكذا يمكن كون قيمة الدزاهم والدنانير مختلفة في 
الازمة الماهرة . فبعد هذه المقدّمة احتمل المصئّف فى كتابه البيان بالاكتفاء فى 
وجوب الخمس في الكنز اذا بلغ قيمة ما وجد بمائتي درهم لا بعشرين ديناراً لو 
اختلفت قيمتا العشرين ديناراً والمائتي درهم. 

(0) أي مع قطع المصنّف بالاكتفاء ء بمائقي درهم في وجوب الخمس بما استخرج من 
المقدن. 


وينبغي ١!‏ القطع بالاكتفا وين" هنا ل". نُ صحيح'" اليزنطي عن 
الرضا نقذ تضمّن أ نْ ما يجب الزكاة في مثله ففيه النمس” *. ) 0 
واللعيين كذلك)!0 يفورظ بلوقة مغرين ديتاراء وتسيقد 11 إن القول 
تدل على توقفه فيه, مع جزمه!" به فى غيره. وصحيح البزنطي 
دال عليه( 


)١(‏ هذا استدلال من الشارح بالاكتفاء بمائتقي درهم في وجوب الخنمس في الكنز. 
)١(‏ الضمير في«بها» يرجع الى مائتى درهمءوقوله «هنا»أشار مها آله مسألة الكنز. 
(9) المراد من «الصحيح» هو الطريق الذي يكون الرواة المذكورون فيه إماميّين 
د ١‏ ووالوطيء اسم رار يروف قن امال 
غ) والرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
١‏ عن أحمد بن دين أب تصر عل أب الحسن الرضا مق قال. سألته عا يحب 
فيه ا لخمس من الكئز؟ فقال: ما تجب الزكاة فى مثله ففيه ا خمس. (الوسائل: ج 1 
ص 740ب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس ح .)١‏ 
وني بعض النسخ من اللمعة «ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه المدمس». . ولايخق 
1 نَ الزكاة تجب في مقدار مائتي درهم, امسن افا يجب فى هذا المقدار بناءً 
عل مذلؤل الوا ل 

(0) يعني أ عضن النتهاء قال: إن فى وجوب الخمس في المعلون أيضاً يشترط 
حصول النصاب وهو بلوغه الى عشرين ديناراً. 
)١‏ الضمير فىي«نسبته» يرجع الى المصئفء, وكذلك الضمير فى «توقفه». . يعنى 
ا الماك اتيب !الك ان القيل: ٠‏ وهذا يدل على توف المصّف في اختياره. 
والحال أنه جزم بالحكم باشتراط نصاب العشرين في المعدن في غير كتاب 
اللمعة. . 

(0) الضمير فى «جزمه» يرجع الى المصئّف, والضمير فى «به» يرجع الى 5 
والضمير فى «غيره» بجع الى كتاب اللممة. 

(4) يعنى وصحيحة البزنطي المذكورة تدل على ما جزم به المصنّف في غير كتاب 


عي 


كتاب الخمس / فما يجب فيه ١)‏ 


فالعمل به!' متعين. وفي حكنها!"' بلوغه مائتى درهم كما مرّ عند 
المصنّف, مع أَنّ الرواية''! هنا لا تدل عليه!؟). 
(وقال الشيخ في الخلاف: لانصاب له!") 


د ريع وه كه سداق 
قال بعض المحشّين بأ المراد من رواية البزنطي هو الرواية المذكورة ولم يصل 
ره ل كيهان كول كاد انين دعر بكرن الور مت قي الدكووريسةم 
الصحة. 
لكنّ الحقّ أن رواية البزنطي التى استدل بها على صحّة ما جزم به المصنّف هو 
فو التكورة ان الر ديكا هو الول إن الزينا نل : 
عن أحمد بن حمّد بن أبى نصر قال: سألت أباالحسن عليه عبًا اخرج المعرن من 
قليل أو كثيرٍ هل فيه تبيء؟ قال ك1 :ليس فيه شيء حق يبلغ ما يكون فى مثله 
الزكاة عت يد ديناراً (الوسائل: ج تعن الا اهن أنوات نااضى :فيد لين 
ح .)١‏ 
)١‏ الضمير فى «به» يرجع الى ما جزم به المصتّف في غير كتاب اللمعة. وهو 
ا ا ال عفوين هارا شق تمك المكي 
بوجوب النصاب ف المعدن أنضا. 

(؟) الضمير فى «حكمها» يرجع الى عشرين دينارا. يعنى وال حكم بالاكتفاء مانت 
درهم عند تفاوت فيمتىي الدراهم والدنانير المذكورة كا مرٌ. وهو نقل قول 
المصنّفٌ عن كتابه البيان با لاكتفاء بمائتىي درهم بقوله «مع قطعه بالاكتفاء بها فى 
المعدن». 

() المراد من «الرواية» هو الرواية المذكورة آنا لذن في الرواية اشقراط لم 
عشرين ديناراً ولا دلالة فيها بالاكتفاء بمائتي درهم. 

(غ)الضمير ف «عليه» يرجع الى الاكتفاء بمائتي درهم. 

)06( الضمعر ف «له» يرجع الى المعدن. يعني قال الشيخ الطوسىي ار يه فى كتايه- 
الخلاف بن المعون لايشترط فيه النصاب؛ بل يجب المخمس في ما استخرج من 


سي 


)" الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 


بل يجب في مسمتاه وهو "١١‏ ظاهر الأكثر, نظرًا'' إلى الاسم» والرواية!"ا 
حت عاي. (واعستبر'* أبو الصلاح التني) الحلبي (فيه'* ديناراً 
كالغو ص )١'‏ استناداً إلى رواية!"" قاصيرة!". نعم يعتبر الدينار أو 
قيمته في الغوص تنا 


ج المعد اا نء فيكنىي في مسمّى المعدن. والضمير فى «مسمكاه» يرجع الى 
المعدن. 

)١‏ الضمير في قوله «وهو» يرجع للى قول الشيخ طِّهُ. يعنى يظهر من أكثر العلماء 
كوك المع را جا اا 

(1) قوله «نظرآ» مفعول له تعليل عدم اشتراط النصاب, وهو صدق اسم المعدن. 
فاذا صدق اسم المعدن عب اللمين مطلنا. 

١)‏ *") اللام فى «الرواية» للعهد الذكري. يعني والرواية المذكورة وهى رواية 
البزنطي الثانية المنقولة في الصفحة السابقة -ترد علمهم وتدل على خلاف ظاهر 
كلا م الأكثر 

) أبس سنا بل :اشر لين ودين -وهما عدم اعتبار التصاب فى المعدن 
وبلوغه عشرين ديناراً ‏ قال أبو الصلاح الحلبى بالقول الثالث وهو اشتراط 
بلوغ ما يستخرج من المعددن :ينان 

(5) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى المعدن. 

(حاكا أن ا ابتار قرط وجري اللسن ل تشوض لفون 
(/) المراد من «الرواية» هو المنقول في الوسائل:. 
حمّد بن على بن ا حسين قال: : شئل أبوا لحسن موسى بن جعفر لين عا بخرج 

من البحر من الولو والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفصّة هل فيها 
زكاة؟ فقأل: اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه المخمس. . (الوسائل: ج 1 ص 74ب /امن 
أبواب ما يجب فيه المخمس ح ؟). 

(4) وجه قصور الرواية فى الاستدلال بها هو قصور سندها نظراً الى حدّد بن علي 

بن الحسين. فقيل بأنه بجهول الحال. 


واكتى'''المصئّف عن اشتراطه'' فيه بالتشبيه هنا. 

ويعتبر النصاب في الثلاثة!" بعد المؤونة التى يغرمها' ؟! على تحصيله. 
مسن حسفرا* وسسبك !1 في المعلون وآلة الفوص!" أو أرشها. 
وأجرة الغوّاص في الغوصء وأجرة!" الحفر ونحوه في الكنز. ويُعتبر 
النضات بعدها!؟) مطلقاً! 0 ف اس الاصحانم ول كد عاد 


)١(‏ فان المصنف اهم عكر الوم الميداران دون ن الى أزومه في الغوص 
والحال لم يتقدم من المصئّف بيان ١‏ اتصدات الخواضن ذكر ده يها را اكتنا - با لتقوية: 

)1 ) الضمير فى «اشتراطه» يرجع ال الدمتان: والضمير فى«فيه» يرجع الى الغوص. 

0 ) المراد من ن الثلاثة: هو المعدن والكنز والغوص 

(غ) أي بصر فهاء والضمير فى «يغرمها» يرجع الى المرؤونة. وى « محصيله» يرجع 
الى المال المأخوذ من الثلاثة المذكورة. 

(0) أي من أجرة الحفر. 

(1) السبك: من سبك يسبكُ سكا الفضة: آأذاها وصتها في قالب. السبيك: المذاب 
والسلضى هما ليق لمك عدن : سبائك. (المنجد). والمراد هنا هو الموونة 
لذوب المستخرج من المعادن. 

(/) بيا ن المؤونة في الغوص, وهو مخارج الأداة والنقصان الحاصل فبها. 

(8) بالج لدخول «من» البيانية فيه. 

)5( الضمير في «بعدهأ» يرجع المج المووية: يعنى يعتبر النصاب بعد إخراج م الموؤونة. 

)٠١ )‏ أي بلا فرت بين المؤونة قبل الإخراج وبعد الإخراج. والمحال ذكرن الفرق فى 
إخراج مؤونة الأموال التي يُعتبر فمها النصاب,. مثل المؤونة قبل حصؤل 
الحنطة والشعير وبعده. 

)1١(‏ ا لا يعنترط ق وحوب المنمس: فى الثلاقة: المعلن:والكان. والفوضن نون 

الرشراع :ويه واعدة بلضب امن عس النضاب واواكان الإخمر ابرق 


دفعات عد بدذه. 


)" الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 


الإخراج في الثلاثة؛ بل يُضمٌّ بعض الحاصل'' إلى بعض وإن طال الزمان. 
ار لوق !"ا الأعراضروفانا؟" البمم تك واعكي العل اول عدوم يد 
الإعراض؛ وفي اعتبار اتحاد النوع!؟' وجهان, أجودهما اعتباره”* في 
الكاويو المفو وه دون لقره "لوقه لمان البولو اقس الجواعد 55 
بلوغ!") نصيب كل نصاباً بعد مؤونته. 


)١‏ كما أنه اذا استخرج مقداراً فى سنة ماضيةٍ ومقداراً في أخرى يجمع بينهماء فإن 
حصل النصاب من الجموع فيجب الخمس. وإن طال زمان الإخراجين بأن كان 
القاضل يكن ريد من سح اهنا 
؟) عطف على قوله «وإن طال الزمان». يعني يجمع بين المالين الرجين وإن 
ع ؛ على خلاف قول العلامة عله 
فإنه شرط عدم نية الإعراض عن الاستخراج. 

)2 أي ضمّ المستخرج في المرّتين علبى وفق قول المصئف. 

(؛) مثل كون المستخرج في المرّتين نوعاً واحدا مثل الفضّة, ' أو نوعين مثل الذهب 
والنقةء فلو كان تعن هل يكين النضا: ق كز منهنا أو الاعكيان حيضول 
الس م فني المسألة وجهان. 
0) الضمير فى «اعتباره» برجع ا آى الاتحاد. يعني أن الود الوجهين ن اتحاد نوع ما 
ا 0 , استخرج الفّة وحصل النصاب فيا 
يستخرج, فلو استخرج الذهب مقداراً والفضّة مقداراً ولم يصل أحد من 
لمتكا ال جد العا لاعن التسن نهنا 
لاب ب لح رس ”م 
روا ليق كر واعد نيا لحي المي فلمو 

(/) يعنى اعتبار النوع.فىي الكنز والمعدن دون الغوص يوافق قول العلامة كَل 
ام به 0 
لمان . بحصل النصاب ف المقدار الذي يحصل لكل منهما. لافى المجموع. 
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(والسابع:!' أرض الذمّى المنتقلة إليه من مسلم) 
سوا الكقلاك البديتيزاء اقيرة"ازوان تضقن معض الاخنييار” 


10 الفانع هن الاضاء التي يجب فيها الخمس هو الأرض التي انتقلت للكافر 
الدع من لمم بمعنى اذا اشترى الذمٌي اك فيك حت أن ون ني 
خمس الأرض أو عينها. 
") الضمير فى «غيره» برجع الى الشراء. يعنى ان تتفقل الأرطن الى الذمىي 
بالمصالحة أو باهبة وغيرهما. 
؟) المراد من «بعض الأخبار» هو المنقول في كتاب الوسائل: 
منها:عن أَبي عبيدة الحذاء قال:سمعت أبا جعفر لجا يقول:أئما ذمي اشترى 
ا عليه امسن [الومائ ليع االض 101ا يد ا سن ,بدا عب 
ال ع 
ومنها: ما رواه المفيد يِه في المقنعة عن الصادق كد قال: الذمّىٌَ اذا اشترى من 
ا (المصدر السابق: ح ؟). 
أن فانْ الروايتين المذكورتين تضمّنتا لفظ «الشراء» ولعل تعمم الشارح معنى 
الفراء عل مطلق الاتتقال لكون الملاك هى الأكقال: والقراء .ذكرة فر بيات 
التال او القراء ارية سمظلى الاتقال وتكى ووه الوا التحفة لاله 
الانتقال. 

40 بعني لا فرق في وجوب الخمس في الأرض المنتقلة الى الذمّي بين كونها مما فيه 
ا 

4) والمراد من «المفتوحة عنوةّه هو الأرض التي أخذها المسلمون 520 
الكقار عند الحرب والمقاتلة, فإئّهها من جملة الغنائم التي يجب فيها الخمس كما 
ذكرنا فى الأول من الأسياء التي يجب فيها الخمس بقول الشارح «وهيى ما 
ور الجلعون با دق الى أو العام نيا عن سوال هل ادرب ينين سرردة 


» 


امم 0 د ع ان 


نضنه يبعها !"آم لأ وسواه اعت للزراعة أم لفبرهاء مي لو اسار 

5و اين شر ردكي . فالأرض العامرة التي أخذت من الكقّار عنوة 
يجب فبها المخمس أو * م الباقي لجميع المسلمين. 
واعلم أنّ كون الأراضي المفتوحة عنوة للجميع المسلمين لايكون مثل لكهم 
لأملاكهم التي يتصرّفون فبها بأيّ نحو شاؤوا. بل الأراضي هذه توْجر 
الحسليين وتراخذ متهم الاخرة او يو إلمهم بصوره ة المقاسمة, أو بؤّخدذ منهم 
الخراج ويصرف في مصالح المسلمين. وقد رأيت بت أنّ من المفيد ذكر ما في آخر 
المكاسب الحرّمة من كتاب الشيخ الأنصاري عإثه يِه حيث قال نزي : 
الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الامام طْليِةٍ محياة حال الفتح 
لتدخل فى الغنائم وبخرج منها المخمس أولاً على المشهور ويبق الباق للمسلمين. 
ف ن كانت حيئئذٍ مواتاً كانت للإمام كا هو المشهور, بل المتّفق عليه على الظاهر 
المصرّح به في الكفاية ومحكيّ التذكرة؛ ويقتضيه إطلاق الإجماعات الحكية على 
ا نّ الموات من الأنفال. .الى أن قال مله : 

ثم اعلم أن د ظاهر الأخبار تَلّك المسلمين لجميع أرض العراق 5002 

السواد من غير تقييدٍ بالعامرء فينزل على أ نّ كلها كانت عامرةً حال الفتح. 
ويؤيدّه أنهم ضبطوا أرض المراج كبا في المنتجئ وغيره حفن الساعنة ين او 
اثنين وثلاثين ألف ألف جريب, وحيئئذ فالظاهر أنّ البلاد الاسلامية المبنية في 
العراق هي وما يتبعها من القرى من الحياة حال الفتح التي تلّكها المسلمون.. 
إلى أن قال مو : 
فا قيل من أن البلاد الحدثة بالعراق مثل بغداد والكوفة والحلّة والمشاهد 
لمشيّفة إسلامية بناها المسلمون ولم تفتح عنوة ولم يغبت أن : أرضها يملكها 
المسلمون بالاستغنام والتي فتحت عنوة وأخذت من الكقار قهراً قد انهدمت لا 
عر طن لأ المفتوح عنوةٌ لايختصٌ بالأبنية حتى يقال إنْها انهدمت, قاذا 
كانت البلاد المذكورة وما يتعلّق بها من قراها غير مفتوحةٍ عنوة فاين ارض 
الغراق ل المفتوحة عَنْوة آلتدّر بستة وثلاثين ألف ألف جريب. .الخ 

)١(‏ يعني 1 وجوب الخمس للأرض لشو عنوة على الذمَي إنما هو فى صورهة 


كتاب الخمس / فما يجب فيه 0 


دان اودارا الك عه هس الارى اموا لالط اتن ويا 
في المعتبر بالأولى!؟). 

توعان ها شار ءا" ارين معرفة المخمس أن ” تقوّم'١!'‏ مشغولة بما 
فوا باحر ةك لك" جومم كويد مد ان 


5 جواز بيع الأرض المفتوحة, ولايخنى أن جواز ببعها ني الموارد الخاصّة منها بيع 
رسفي رأيضا عور ويع الأرض اتوي عترم بتع الاأعيدا وال كيه اليه 
ادها صاحبها فمها بإذن الاامام ا أو بالإجازة من الحاكم. 

)١‏ يعني اذا بيعت الأرض المفتوحة عنوة بتبع الأبنية والأشجار يوُخذ من الذمٌي 
مسن الأرض. له الأنة وال مان 

) ") قوله «عملاً» مفعول له. وتعليل بوجوب الخمس بالنسبة الى الأرض. وهو 
العوام بإطلاق الخبر الانف الذكر بقول الإمام علد «أئما ذمَى اشترى من مسلم 
أرضا فانٌ لا ا ارا ا وا اعد من 
المشتراة ا 
؟) الضمير في «خطها» برجع الى الأرض. يعننى خصٌ الحقق ار عي فى كتابه المعتر 
بالأرض التي أعدّت للزراعة. 

(غ)المراد من «الأولى» هو قوله («أعدّت للزراعة». 

(0) وهو قوله «سواء أعدّت للزراعة أم لغيرها». 

)١(‏ النائب الفاعل يرجع الى الأرض. يعني تقوّم الأرض بكونها مشغولة بالبناء 
والأشحا ر فبها لكن مع أخذ الإجارة طما من صاحبهما لصاحب الأرض. . بمعقى 
|.. ن تلاحظ قيمة الارض مشغولة بما فبها من الأشجار والأبنية مع أخذ الاإجارة 
ب ايكيا اضباحب الأرض ناذا عام ويه الأرظ يي الاترريق السبرها. 

() أي لمالك الأرض. 


١5‏ الجواهر الفخرية (ج ؟) 


رعشيل وسوما عدن التخذك/, 4 عنه, 06 الصف ف 
ادوس :والاول7! في البيان. ولايسقط ببيع الذمّى لها'" قبل 


الإخراج وإن كان لمسلم'", ولا بإقالة المسلم''' له في البيع الأول. 
اا ( الاي 
مع احتاله ١١١‏ هنا 


)١(‏ المراد من «الارتفاع» هو القيمة. والتعبير عن القيمة بلفظ الارتفاع لكون 
الاآرض مر تفعة القيمة بالنسبة الى الماضى. 

(؟) يعنى لايشترط مضٌ ال حول في خمس الأرض المنتقلة الى الذمّي كما يشترط 
مضي فى غيرها مثل الأرباح. ْ 

(؟) أي وكذا لا يشترط النصاب فى خمس الأرض المذكورة. 

(4؛) أى لاتشترط النية فى أداء حمس الأرض المذكورة كبا تشترط النية فى غيرها 
لكونها عبادة. ‏ - 1 

(0) المراد من «الآخذ» هو الحاكم أو مأموره؛ بأن ينوي الخمس عند الأخذ لصحّة 
النية من الآخذ لأنه مسلم يمكن منه النية, بخلاف الكافر فإِنّه لايصح منه القرب 
الى اللهء وهو من أركان النية. 

(1) الضمير فى «عليه» يرجع الى الوجوب. يعني قال المصئف فى الدروس 
بوجوب النية من الاخد. 
)٠‏ بالكسر, عطفاً على ضمير «عليه». يعني وقال المصنّف في كتابه البيان بالأول 
وطو عدم الوجوب. 

(8) بان يبيع الكافر الذمّي الأرض المذكورة. والضمير فى «هأ» يرجع المها.. 

(1) أي وإن.كان يبيعه لمسلم. 

)٠ )‏ فرض المسألة هكذا: اذا باع المسلم الأرض للذمّي بوعل د الكائد 
المي حمس الأُرض المنتقلة إليه. ولا يسقط الخمس بإقالة المسلم هذا البيع. 

)١١(‏ ) الضمير فى «احتاله» يرجع الى السقوط. ٠‏ يعن شتمل قوط ا لخمس فى هذا 
الفر ض. 


كتاب اخمس / فما يجب فيه ١‏ 


بناءً على أنها ١!‏ فسخ. لكن لما كان من حينه!'' ضعف7". 

(وهذه) الأرض (لم يذكرها كئير)!؛) من الأصحاب كابن أبي عقيل 
وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي!*. والمتأخَّرون!" أجمع والشيخ من 
المتقدّمين على وجوبه'" فيهاء ورواء(" أبو عبيدة الحذّاء في المونّق عن 
الباقر كه . 

(وأوجبه!"' أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة) محتجّا بأنه 


)١(‏ الضمير في «أنها» يرجع الى الإقالة. 
)١(‏ الضمير ف «حينه» يرجع الى الإقالة, ولا مانع من تذكير الضمير لقصد 
ايت 


3( فاعل قوله «(ضعف»)» يرجم الى احتال السقوط. يعنى أنه اكاكان الس سند 
ا ا ب 0 
0 

١‏ عسولا الوزن كرت أسماوهم بيان لكثير من الأصحاب الذين لم يذكروا 
وجوب الخمس في الأرض المنتقلة الى الذمٌي. 
0 امام 0000 مبتدا, 0 «عللى وجويه». يعني 
الأرض التتقلة الى الذتي. 

7ع( ) الضمير في «وجوبه» يرجع الى المخمسء وفي «فيها» يرجع الى أرض الذمّي. 

)0 ) الضمير في «رواه» يرجع الى الوجوب. يعنى روئ وجوب الخمس فى 
أرض الذمّي أبو عبيدة الحذاء في روايةٍ طريقها موئّق. وقد ذكرناها في 
0 

(؟) الضمير في «أوجبه» يرجع الى الخمس. يعنى أبو الصلاح أوجب النمس فى 
المال الذى يرثه الانسان من الغير, وكذلك الصدقة واطبة. 


ا ا 1 د ا كت ال 


نوع اكسياني"" وكائد: فيدخل تحت العموه!", (وأنكره :0 
اب نإدريس والفللافة) للأصل 60, والغنك7) ف العنمي: (والأو ل(" 
حقو | لللرور كوي لا لمسيوةايا اليك الخد 


(10) اكتسانو من كنت ركسب تهنا رقنا وتكتى: واكم مال اورغطنا. 
طلبه. أو ربحه. كسب الشيء: جمعه. (المنجد) . يعني استدل أبو الصلاح على 
يحورب المي د الإزوث ر لق واللنة لكوي ارا م تحصيل المال. 

)1 0-6 عظفا على «نوع». 
؟) أي فيدخل هذا النوع من الاكتساب تحت عموم أدلة وجوب الخمس من 
الاية فى قوله تعاإلى وواغلفوا امنا نش من فى قا ره تس .الم » 
(الأنفال: .)4١‏ ومن السنّة الروايات الواردة فى وجوب الخمس. 

(؛) يعني أنكر وجوب المنمس في الأموال الشلاثة ابن إدريس والعلامة عَيْم 
بالدليلين المذكورين ذيلا. 
0) هذا أول الدليلين منهها على عدم وجوب الخمس فى الأموال الثلاثة. وهو 
م ليسا وويات مدي نك 9 يجرى في الموارد 

تى يشكٌ فى التكليف, وهذا شك في التكليف. والشبهة الوجوبية مورد إجراء 

8 بلا خلا ف بين الأصوال :والأخبارى كا فعلم الآضول: 

(1) بالكسرء عطفاً على قوله «للأصل». وهذا هو الدليل الثاني لابن إدريس 
والعلامة يما على عدم وجوب الخمس ف الأموال الثلاثئة, وهو الشكَ ك في كن 
لفسا للوحوت: كا غدفا أبو الصلاح من أنواع الأكتسات: وهو سيب 
الوجوب. فردٌ ابن إدريس والعلامة يَلِْم كونها من الاكتساب. فلا تشملها 
الروايات الداللة على وجوب المخمس في كلّ ما حصل من الاكتساب. 

() أي القول بالوجوب في الأموال الحاصلة من الأسباب الثلاثة كن 

(8) الضمبر فى «كونها» يرجع ان الأعوال الثلاثة. فالمصّف لله يويد قول أبي 
الصلاح. لكون المال الحاصل بالارث واطبة والصدقة من جملة الغنائم بالمعنى 
الأعة. والمراد من «الغنيمة» بالمغنى لاع هو الفيء والفائدة الحاصلة من مطلق 
الأسينات: 


كتاب الخمس / فما يجب فيه و١‏ 


فتلحق بالمكاسب 7" إذ لايشترط فيها!'' حصوله اختيارا فيكون 
المبراث منه!"ا 


وأما العقود المتوقّفة على القبول فأظهر, لأنّ قبوها!؛! نوع من 


الاكتساتب.ومن 2 حب القتول حيرت عين!؟ كالاكتسباب للتتفقة: 


١ 


)١‏ فتكون الأموال الحاصلة بالأسباب المذكورة من المكاسب. وكل مال حاصل 


بالمكاسب يجب فيه الخمس. 


(1) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى المكاسب. فإِنّه لايشترط فيها حصول المال 


بالأشتناره امال الخال بالاورث:واخوام تقو من المكاسب: 

؟) الضمير في «منه» يرجع الى المكتسب المعلوم من لفظ المكاسب 

والحاصل: أن وجه لحوق المال الحاصل من الارث بالمكاسب هو غدم اششتراط 
الاختيار فى الحاصل من المكاسب. واجالوضة لحوق المال الحاصل من الصدقة 
واطة فواط ضح, لأنهها عقدان ن يحتاجان الى القبول, مالم يقبلا لايحصل المال طماء 
فالقبول هو نوع من الاكتساب . والشاهد على ذلك هو أن الموارد التي يجب فمها 
الاكتساب يجب فيها قبول اطبة والصدقة مثل اكتساب المؤونة من واجبي النفقة 
52 والموارد التي لايجب فيها الاكتساب مثل الاكتساب لتوسعة 
المعاة تن أو عخارج التشرّف للحي لايجب فتها القبول: ل 
مخارج ا لحجج لشخص مالم يحصل منه القبول لايكون مستطيعاء ولايجب القبول 
اتحصيل الانتطاعة لكن لو كيد أو يدل الزاقبوالرانفلة فح هر 
الاستطاعة, لعدم احتياج القبول فى التعهد, ؛ فإنه من قبيل الإيقاع الذى لا 
احتياج فيه للقبول كا فصّل في محله. ويأتي في كتاب الحجّ الفصل الأول منه 
قوله عل : : «ويكني البذل في تحقق الوجوب». وقال الشارح عله : : «نعم, يشترط 
بدل عين الزاد والراحلة, فلو بذل له أثمانهها لم يجب القبول - الى أن : قال  :‏ وكذا 
ووه نال مفطلنا: 

؛) الضمير فى «قبوها» يرجع الى العقود. 


(6) فاعل قوله «يجب» يرجع الى الاكتساب. 


)* ( الجواهر الفخرية‎ ١ 


وبنت ١!‏ حيث ينتفي كالاكتساب للحي؛ وكثيراً ما يذكر الأصحاب أن 
قبول الهبة ونحوها!'! اكتساب. وفي صحيحة على بن مهزيار!" عن أبي 
جعفر الثانى ا إلى الوجوب فهاء والملصئف 1 يرجح 5 
القول!'' إلا هناء بل اقتصصر فى الككتابين!' على يحرّد نقل الخلاف. وهو(" 
يشعر بالتوقف. 

(واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر) ذكره!" بعد الغوص 


)١‏ فاعلٍ قوله اديع يرجع الى القبول, وفاعل «ينتني» الثاني هو الاكتساب. 
ا أكثر الأصهات ذكروا بكرن قنول ايدو عوها كل الصيوقة اكتسايا. 
(*) الصحيحة المذكورة هى المنقولة في كتاب الوسائل: 

عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال اكت نكن احا اال 

أبى جعفر الثاني لكلا : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من 

قليل وكثيرٍ من جميع الضروب وعلى الصنائع؟ وككك:ذلكف؟ :فكي عخطه: 

المتحسن يعد المؤونة (الوسائل: ج 7 ص 758ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح )١‏ 

فقوله «من جميع الضروب» يشمل المال الحاصل من قبول اطبة. 

:) يعنى يمكن استفادة وجوب الخمس في المال الحاصل بقبول اطبة من الغير من 

سحي غلبن زيار 1ه 01م 

ين أن المضتف له لم يرجّح القول بوجوب الخمس في المال المأخوذ من الهبة 
الاق هذا الكتاب نقذ لهبرتو الأول تحشق: 

ذا المراد.مة رالكنا بين هو العا ضبن النرزوسن: 

ا وو و عور ووس 
#) الضمير في «ذكره» يرجع الى العنبر. وقد مر معنى العنبر في صفحة ١١4‏ يعني 
العف ذكر الضو هد التوضو رو الخال أن القوسن يشمله لكرنه من الاعتناء 
الخرجة بالغوص. فإنّ ذلك من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام فإنّ علماء البلاغة 
قالوا بجواز ذكر الخاصٌّ بعد العا للإشارة الى أهمّية الخاصٌ أو فوائده الخاصّة, 


»- 


كتاب الخمس / فما يجب فيه ١١‏ 


قصيض بعد التعني او أكون !"عه عمق وه كدان 
عضيله !أشن الساكدل» او قن وبح اللبداية نيد عورف كن 
سلف (عسشرين ديننار فين" ا فيلو لتقيو ان 
حاب القديئة ا السهرء الأول 1 ول نقف على ما أوجب 


ج كا قال تعالى: «فيهما فاكهةٌ ونخل ورمّان» (الرحمن: 18). فإنّ الفاكهة تشمل 
النخل والرمّان فذكرهما بعد الفاكهة للإشارة الى أهمّيتها. 
١‏ الضمان ف (دكوله» يرجع الى العنبر, ٠‏ وفى «منه» يرجع الى الغوص. يعني يمكن 
القول بأن منهم| عموم وخصوص من وجه؛ لأن الغوص يشمل الأشياء التي 
أخرجت من تحت الماء. عنبراً كان اوور اسن مدل الذى موعن عت 
الأرفن اوسن السباخل ووجه الماء. فافةرق كل منهما في المورد.ين. واجتمعا ف 
العنبر الذي يوجد تحت الماء, فإِنّهما اجتمعا فيه فحصل الأعمّ والأخصّ من 
وحم 

(1) الضمير في «تحصيله» يرجع الى العنبر. 

(؟) أي فلا يصدق على العنبر الموجود من الساحل ووجه الماء عنوان الغوص. 

) قوله «عشرين دينار» مفعول لقوله «واعتبر المفيد». 

(5) بأن يحصل من الغنيمة أو الغوص عين عشرين دينارا. 

5 ن يحصل المال منهما بمقدار قيمة عشرين دينارا. 
1) والمراد من «عموم الأدلة» هو الآية في قوله تعالى «واعلموا أنما غنمتم من 
شيءٍ فأنّ لله خمسه. .الخ» والرواية المنقولة في كتاب الوسائل: 
عن أبي بصير عن أبي جعفر عي قال: كل شيءٍ قوتل عليه على شسهادة أن ن لا إإله 
إلا الله وأنّ محمداً رسون الله ويه فإن لنا خمسه, ولا يحل لأحدٍ أن يشتري من 
امسن ينا خة رضل البناعتناء (الزناتة: ماص #عااي امن أبواتهما مت 
فيه الخمس ح 0). 
وقال بعض الحشين: إن المراد من عموم الروايات قوله عد فى كتاب الوسائل 


»- 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ ١" 


اكراملا تدافاله!؟! ذ كرس دده عن بحكة وما القوصي "اند 
عرفت أن نصابه دينار للرواية عن الكاظم نْهِة.وأمًا العنبر!؛) فإن دخل 
فيه!*' فبحكمه وإلا فبحكم المكاسبء, وكذا كل" ما انتفى فيه المخمس من 


ه [المصدر السابق: ح 4 النمس من خمسة أشياء: من الغنائم: والغوص. والكنوز, 
ومن المعادن, والملاحة. 

)١(‏ الضمير فى «إخراجه» يرجع الى المفيد مِلله. وضمير «طا»' يرجع الى الغنيمة, 
وضمير «منه» يرجع الى العموم. يعنى لم نقف على دليلٍ كان موجباً لإخراج 
الغنيمة من العموم الدال على وجوب الخمس. 

(؟) الضمير في قوله «فإنه» يرجع الى المفيد مي وفى «ذكرها» برح ال الذتيمه 

() يعني قد أوضحنا عدم الوجه لإخراج الغنيمة عن عموم الأدلّة الدالة على 
وجوب الخمس في اغنام بلا أاختصاص بمقدار النصاب. وما الغوص فقد 
عرافق ا نضا دده فقول الفية له باعتبار عشرين ديناراً لا مجال له. 
والذلال بعل قرو تضاب الغوضن :دارا الوا يبهو المنثولة كتانب الزمبائل 
وق ميق كرها قباد 
محمد بن على بن ا حسين قال: : سثل أبو ا حسن موسى بن جعفر طِيه عم بخرج 

من البحر من اللوّلُ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فبها 
زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه المخمس. (الوسائل: ج 1 ص 747 ب 7 من 
أبواب ما يجب'النمس فيه ح ؟). 

)ع اهداز لقول للقي انا عفري ورنارا ف فوص الندير: 

)0 ) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الغوص, وكذا الضمير في قوله «بحكمه». يعني 
لو أدخلنا العنبر في حكم الغوص فيكون حكم النصاب فيه هو النصاب في 
الغوص وهو دينارء وإن ن أدخلناه فى عنوان ن أرباح المكاسب فيكون في حكيم 
المكا سس 

(1) يعنى وكذا يدخل فى المكاسب كل مال حاصل من الموارد السبعة: من المعدن 
والغنيمة والكنز وغيرها اذالم تحصل فيها شرائط الوجوب من حيث عنوانه 


سه 


واي ت لفقد : لبجو ا لاما 

ومؤونة عياله) لواجى النفقة 0ك 00 جع اسيك (مقتصداً 
فيهاء أي بعلا اللائق :قال هادة فان ابت يت و 8 
بجازاقة وان 1 / كيت ناميا تنص: ومين المووية ناث 
المدية والصلة اللائقان! ' بحاله: وما يُوْحْد منه في السسة ار 


ه الخاص فيلحق بالمكاسب, فاذا زاد عن مؤونة السنة يجب فيه ا لخمس ولو كان 
)١‏ يعنى ولو كان فقد الشرط فما ذكر هو نقصانه من النصاب, مثلاً اذا تحصّل مال 
من العوسن أكل هق جطا رو احن وزاخعى غاوم البنة عه ادن 
ييه وجوب الخمس في الأرباح من المكاسب. 
"*) المراد من «عياله الواجبى النفقة» .مثل نففقة الات ولاه والأولاد الذزين م 


تور سني واررهة ين 
؛) الضمير فى «غيرهم» برجع الى واجى النفقة, فالضيف مثال لغير واجب 
النفقة. 

(0) الضمير في «عليه» يرجع الى المسرف. يعنى يجب عليه حمس مازاد عن 
الاقتصاد. 


(1) فَعَرَ يقترٌ قترأ ٌتوراً: ضيّق على عياله فى النفقة فهو قاتر. (المنجد). 

(0) الضمير فى «له» يرجع الى القاتر المفهوم من «قتر». يعنى لا يجب المخنمس 
فباققر ْ 

الا عق ار نّ المخارج التي تذكر هي المعدّة مؤونة في المقام ولوم تجب مؤونة في غير 
هذا مقاء. مثل الفقير الذي يجوز له أخذ الزكاة وهو لايقدر على موونة سنته. 

(؟) يعني الخارج التي تصرّفها في المدايا والصلات لأسخاص يجب كونها 
لائقة بحاله. 

( مق المالياث الماخونة معد الور والكلة 


ل م0 0 ل د 


يُصانه ١!‏ 23 الظالم اختياراً والحقوق اللازمة له بنذر وكفارة, ومؤونة 
تزويجء ودابة. وامة. وحج واجب إن استطاع عام الأكسنات وا 
وجب في الفضلات'' السابقة على عام الاستطاعة, والظاهر أنّ الحجّ 
المندوب والزيارة وسفر الطاعة كذلك!؟, والدين المتقدم والتفابه !5 
خول الاكسانب من المؤرئة :ولتعور]لتالت "١1‏ من امال بالري وإ 
كان ف عامه. 

وف جبر خسران التجارة! بربحها في الحول وجه قطع به المصتف في 


)١(‏ عطف على قوله «يؤخذ» ويُصانع بصورة انجهول. يعني أن المال الذي يوتيه 
الظالم بعنوان الزقوة لضا هن قزة فهو | كنا من الؤونة لى أعطاءاكيارا. 

(؟) با ن حصلت الاستطاعة في سنته التي حصل المال في يده. 

(') يعني لو حصلت الاستطاعة بالاموال الاملفكل العام الذى حصل المال له 
يجب حمس الفضلات الحاصلة قبل سنة الاستطاعة, لأنّ الفضلات الحاصلة قبل 
هذه السنة هى متعلق اخمس. 

() يعنى أنّ المستفاد من ظاهر الأدلة هو أن مخارج الحيجٌ المندوب وما ذكر بعده 
بجب من المؤونة وبخرج منها. 

(6) فا نّ الدّين الذي كان قبل سنة الاكتساب أو الدّين الذي بقارن سنة 
الاكتساب كلاههما يخرجان من الموونة, كما أنه اذا لم يقدر على مونة سنةٍ سابقة 
على عام الاكتساب واستقرض فصرفه في مخارج النفقة فيخرج ذلك الدين من 
الأموال ا حاصلة له في سنة الاكتساب. 

(3) كما اذا تلف مقدار من ماله لكن حصل الربح له من الاكتساب. فلا يخرج المال 
التالف من الربح, مثلاً اذا تلفت عشرة من أغنامه وحصل له من اكتسابه مال 
لا بحاسب التالف من المؤونة. 

(/0) قوله «إن» وصلية. يعنى ولو كان المال التالف قد تلف في عام الاكتساب. 

(4) كا كان له كسبان: الزراعة والتحارة فخسر فى أحدهما واستفاد من الآخر ففي 
جيزاة اللتسران المخاصل من يريم الأخروجه قط بها المضتق له ليه . 


كتاب الخمس / فيا يجب فيه 1 

اووس وان كان امال اخ الكعين دافن اذا كوه يد" اد 

ملسي اد ليده ا وفي الأول" اختعاط يون 
الأخير!"' عدلء وفىي الأوسط7") قوّة, ولو زاد بعد تخميسه!'! زيادة 

متصلة أ وسستصلة وعبي عن لانن 5 عب لين "0ن لاحي ب 
)١‏ يعنى لو كان للمكلف قسيان من المال: لعنها ف المتسن كل المال المناضنا 

من الموارد السبعة التى ذ ذكرناها متعلقاً للخمس. والثانى لا حمس فيه مثل المال 
الحاصل من الارث واطدية والصدقة بناءً على عدم وجوب الخمس فبها 

(1) الضمير فى «منه» برع لي امال الدى ا من فيه يعنى هل 0 اكد 
مؤونة السنة منه ويحفظ الربح الحاصل الى أن يم" السنة فيؤقى خمسه؟ 

(؟) أى في أخذ المؤونة من أرباح المكاسب ففي الزائد منها يجب الخمس. 

(؛) يعنى أو يجب أخذ موونة السنة من المال الحاصل بالاكتساب والحاصل بغيره 
الذي لا حمس فيه بالنسبة. يعنى لو كانا متساويين تؤخذ مؤونة السنة منهما 
بالمناضقة او عن اتلك اليه 

ري ا 0 ..الخ». 
1)المراد من «الأول» هو الخد المؤونة من أرباح المكاسب» فإِنه يطابق 
الاحتباط. 

(0) المراد من «الأخير» هو أخذ المؤونة من المالين, فانّه يطابق العدالة. 

)0 المراد من «الأوسط» هو أخذ المونة من أرباح المكاست: فانّه فيه قوّة, لان 
الروايات دالّة على وجوب الخنمس من أرباح المكاسب بعد إخراج المرونة 
0 ع 

(9) فرض المسالة للتوضيح هكذا: اذا اشترى تعداداً من الغنم من أرباح المكاسب 
فخمسه فحصلت الزيادة المتّصلة أو المنفصلة فيها فإنّه يجب الخمس بالنسية الى 
الزيادة وكذلك فى الأشجار التي حمس أصلها فحصلت الزيادة المتصلة مثل 
الفوَ أو حصلت الزيادة المنفصلة مثل ثمراتها فيجب الخمس فى كلا الزيادتين. 

)٠ .(‏ الضمير فى «خمسه» يرجع الى الزائد. كما لو زاد المال الحاصل بالاارث 
والصدقة واطبية. 


ا ل تا 





أصله. سواء أخرج الخمس أو لا من العين أم من القيمة('. والمراد 
بالمؤونة هنا(" مؤونة السنة, ومبدأها("ا ظهور الربح. ويتخير بين تعجيل 
إخراج ما يعلم زيادته عليها*! والصبر به'* إلى تمام الحول. لا لأ الحول 
تخمينية, ولو حصل الربح في الحول تدريجا! اعتبر لكل خارج حول 
)١(‏ فلا يخق أن إخراج الخمس من القيمة لايمنع من وجوب الخمس بالنسبة الى 
الزيادة المتصلة والمنفصلة. 
(؟) ىداهلا باإخراع الؤواق نيه التحميسن قالران مددها مخدارت السينه 
1 
*) الضمير فى «مبدأها» برجم إلى السنة. يعى يلاحظ شروع السنة من زمان 
يي نعلا اذا معصلت القرة أو السخال في الحيوانات يلاحظ السنة من 
زمان الحصول. 
:) الضمير فى «عليها» يرجع الى المؤونة. د بعني اذا عسلم تخميناً بزيادة المال 
الحاصل نال عرظن دونه الفط يد رق تعمل مين ونا خييه ال 
د 
ا مام السنة. 
)1١‏ يعنى ليس جوأ ز الصبر الى تام ا حول بأنه شرط في وجوب الخمس, بل الصبر 
لاحتال الزيادة والنقيصة فى الخارج. 
اسمن بداو جا يرت الى الور يرن 1 ن إخراج المؤونة قبل مام 
(4) بأن كان وا د 77 
ربح الكسب الآخر, مثلاًكا ن له ربح في أول شهر محرّم وأيضاً حصل له ربح في 
أول ربيع الأول فلكل حول باتفرادة. . يعني يعتبر حول ربح الأول الى شهر تحرّم 
من السنة الاتبة, وكذلك يعتبر حول ربح الثانى إلى اول ربيع الأول من السنة 
الثانية. 


جا لسن ده سمس سس سمه 


كتاب الخمس / فها . تجب فيه ١1‏ 
بانفراده. نعم تورّع1'' المؤونة في المدّة المشتركة بينه وبين ما سبق 
علبه|!"'. ويختص!" بالباق. وهكذا'“'. وىا لا يُعتبر الحول هنا! لا 
000 
نصابء أمّا الحول فنفّ عن 
)١(‏ أي تقسم مؤونة المدّة المشتركة بينهها لكل من الريحين. فني المثال المذكور 
تكون المدة المشتركة عشرة تيور سن اول ربيع الأول الى أوّل شمهر عحرّم من 
السنة الثانية, فاذا فرضنا الربح الأول الف دينار وكذلك الربح الثاني ألفي دئار 
وفرضنا مؤونة هذا الشخص فى كل شهر مائة دينار فيخرج من الربحين 
المذكورين مونة عشرة اخجهر وهى آلف دينارٍ من كل ربح مسماثئة دينار, 
فتبق مؤونة شهرين - وهما حرّم وصفر من السنة الآتية على عهدة الربح 
الحاصل في تحرّم وهو الربح الأول؛ فيخرج منه لاختصاصها له. وكذلك تخرج 
موونة شهررين -وهما تحرّم وصفر من السنة الآتية من الربح الحاصل في شهر 
اا يوار اه 
؟) الضمير في «علمه]|» يرجع الى الربحين 
"') فاعل قوله « يختصٌّ» ل ريه يعني وبختصٌ كل خارج الى 
ا 
(؛) يعني وهكذا في الأرباح الحاصلة تدريجا تخرج المؤونة المشتركة وبختص 
0 
(6) ؛ بغ أ نّ الأرباح الحاصلة من المكاسب لا يشترط في وجوب الخمس منها 
الحول ولا التصاب. بل تخنس بعد إخراج امورونة ولو بتي منها قليلاً 
(1) المراد من «غير ما ذكر له نصاب» مثل المال الختلط بالحرام وأرض الذمّى. 
الا والمزاف هديا كن لستصابب» ستل المعون وا لكا و الخورضى. 
وحاصل معنى العبارة هكذا: فكنا لايعتبر الحول في الأرباح من المكاسب فكذا 
لايعتبر النصاب فيها بل يخمّس وإن بتي قليلاً. فكذلك غبر الذي ذكر فيه 
النضبان كيين :ولو كا قليلا. 


ااي التواهرافتية لج" 


00 والوجوب في غير الأرباح!') مضيّق. 
نفقر ) المنمن انيكة اقنناء ) عل المتتيور عنما مظافر الاي" 
سييهة '*. (ثلاثة) امنا (للإمام لةِ) وهي سهم الله ورسوله 

لايق أنّ الحول لايشترط في وجوب الخمس في الأشياء الخمسة مطلقاً. ا 
الحول شرط فى بعض مسائل الزكاة كا فصّلناه سابقار . 

() يعني أن الوجوب في غير الأرباح مضيّق غير موسّع فيجب إخراج ءامس زلا 
تأخير, أمَا في خصوص الأرباح فيجوز التأخير الى تمام الحول. 

١‏ ”) وهى قوله تعاى «(واعلموا أنما غنمتم من شيءِ فأنَّ لله حمْسَهُ وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله » . (الأنفال: .)4١‏ فان 
المصبور عن النتياء اعم اعنادوا من ظاهر الآآية بتقسيم المخمس الى الستة 
المذكورة في الاية. وفي مقابل المشهور قول بتقسيم الخمس الى خمسة أسهم وهو 
تخصيص سههم الله في الآآية على شسخص الرسول صل بفتعرت السيياة 
للرسول َيه وبعده الى الإمام ِة. وقال البعض بصدرف سهم الرسول عي 
بعد فوته فى مطلق مصاح المسلمين., مثل إيجاد القناطر والمساجد وأمثاهما. 
وال لمكن لاخر مدت لضم الرشول عل ينه التوت قتي عل أريئة 
52 
10 والرادمن ضرع الرواءة» هوها نقله صاحب الوسايل” 
عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: اتيس هو قفص اناه 
ذال قال ا فعا الم التق عت لة امو سيم وسيم 
للرسول ل ٠‏ وسمهم لذوي القربى. وسهم لليتامى, وسسهم للمساكين. وسهم 
لاا السنيل. فالذي لله فلرسول الله. فرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة, والذي 
للرسول 'هو لذي القربى والحجّة في زمائه فالنصف له خاصّة, والنصف لليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد طبظ الذين لاتحل لهم الصدقة ولا 
الزكاة, عرّضهم الله مكان ذلك بالخمس...الحديث. سلس 

من أبواب قسمة الخمس ح 1). فالحديث صبرع في تقسيم المخمس الى ستة أسوم 
) الضمبر فى «منهأ» يرجع الى ستة أقسام. 


وذي القربىء وهذا السهم وهو نصف الخمس (يصصرف إليه''! إن كان 
حاضيراً أو إلى نوّابه!')) وهم الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون 
لشرائط الفتوى7", لأنهم وكلاوه!؟). ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه 
وذافيي "راقن ولاشو نتم ال عواز صرف إل الاعقاف عل يا 
الفقة "١ك‏ هو المتتيوو ربنق اللدا شر ون منتيه يضر فل عل حيسي ها يزاة 
فو يعيظ "١‏ وغيرى وفع لاترق ذالنه عي غلية ان سشودعة لر1” إل 


)١(‏ يعنى السهام الثلاثة الأولى من السسهام الستة تصصرف الى الإمام المعصوم عَلقلٍ 
لو كان حاضررا. 
؟) الضمير في «نوّابه» يرجع الى الإمام عليه . يعن لوا يكن سا ضار فون 
الجياء البلاقة الا ون الى زر انا 

() والمراد من «شرائط الفتوى» الذي يجوز للغير العمل بفتوى المفتي وهو البلوغ 
والعقل والإيمان والعدالة والذكورة وطهارة المولد كما يأتىي تفصيل الشرائط فى 
كتاب القضاء إن شاء الله. 
؛) الضمير في «وكلاؤه» يرجع الى الإمام ع ليد . والمراد من كونهم وكلاء عن 
١‏ الام ةكوت ركلا السك بن أناس ف منازمايم مخاسامم. اد 
يثبت كونهم نوّابا للإمام 6 ليد ؛ وليس المراد من كو نهم وكلاء عن الإمام ع في 
أخذ الحدمس فقط. 

(6) أي ما يقتضي فتواهم في خصوص النمس. فالدى يفي في جبواز صرف 
الخمس فى الأصناف الستة يعمل بمقتضاه. 

[1) يعني اذا كان مقتضى فتوأه صرف الخمس في اليتامى والمساكين وذوي القربى 
واشاع انيدل لهذا كل ضا ورديب دوقو التموريت المقاحرية فيصر فه 
فى ذلك. 

(/) بأن ببسطه ويقسّمه عليهم بالسوية, أو يصرفه إليهم كيف شاء. 

(4) يعنى يحفظه للإمام عد بصورة الأمانة حتى يظهر. 


مم ل ل 0 





ظهوره. فإذا حضيرته الوفاة أودعه من ثقة١/.‏ وهكذا ما دام (غائباً أو 
بحفظ) أي يحفظه!" مَن يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في 
النائب. وليس له" أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقاً ولا 
اغير!*) الحاكم الشرعي. فإن تولاه غيره ضَمِنَ*. ويظهر من إطلاقه 
صرف ١١‏ حقّه مذ إلى نوّابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شيء لغير فريقه. 
والمشيو "اين الامجافئ ومنهم المصئّف فى باق" كتبه وفتاواه 
انطنناء المتاكد ! ذا والمبناكن 01 


)١ )‏ أي عند شخص موئق. 

(1) يعنى بحفظ المنمس شخص المكلّف أمانةً للإمام لليّةِ. ولو عرضه الفوت 
أودعه عند موتّق كما في نائبه لٍ. 

(9) , بعني لايجوز للمكلّف أن يصرف الخمس الى الأصناف المذكورة عند القكّن 
50 
اعطق عل قولة ولس :له أن رقو »ديق وكذا لا عو تضرف غير ابد فى 
١ ْ 50‏ 

(0) يعنى لو أقدم غير اليجتبد على صرف المنمس يضمن مثله أو قيمته لأنه 
52 

(3) منصوب ومضاف الى «حمّه». يعنى أنّ المصنّف أطلق صرف حو الامام أله 
مى نوّابه الفقهاء, ولم يستان شيئاً من حدّه م فيظهر من ذلك الإطلاق عدم 
حلّية شىءٍ من الخمس لأحدٍ من غير المذكورين في الاية. 

الماع روي اكوا المناكح. ..الخ». ' 

(4) يعنى أنّ المصنّف طله أطلق وجوب الخمس في هذا الكتاب, لكن في غير هذا 
3 وسائر فتاواه يوافق المشهور في استثناء المذكورين. 

(1) المناكم - بالفتعم ‏ النساء. (أقرب الموارد). 
)١‏ المسكن ‏ بفتح الكاف وكسرها المتزل والبيت؛ جمعه مساكن. (المنجد). 


كثات المنمسن / تقسسيهه 001 


والمتاجر )١(‏ من ذلكء فتّباح هذه الثلاثة مطلقاً". والمراد من الأول !"ا 
الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها!؟' ومهرا” الزوجة من الأرباح. ومن 
النان الا فى سكن مما أيقناء:وسى العالك؟" العاء سين ل قد 
اعون أرق لايخمّسء ونحو ذلك!". 


)١(‏ المتاجر جمع متجرة -: موضع الاتجار. يقال: أرض متجرة أي يتّجر فيها 
رالها الجعنا 
راق فق ومطلف نهو كن إياحة تلك الثلاثة للسادات وغيرهم. 10 قيل 
بكونه إشارة الى إباحة المذكورين بالنسبة الى سهم الإمام قد وغيرووايضا 
كون عين المناكح والمساكن والمتاجر لشخص الإمام, أو كون مسا له ملل . 

(؟) أي المراد من المناكح هو الأمة التي تُسبئ بيد المسلمين في المقابلة بينهم وبين 
الكفار في زمان ن الغيبة» واحال لو لم يستثنٍ فكو يكو نا افتعلقة للاماء ا 

الاج أن فى الائة الى بيذ لالعرانها بسكن فلاب فيه اللنمس, 

)0 5 وكذلك يستثنى مهر الزوجة الذى يكون من أرباح المكاسب, ولولم 
بسن في نه كلسي كات ثق الانة الذي ل ريكن نيا بل كان عنا يض 
من المعادن والكنوز والغوص فإنّ تمن ذلك لا يستثنى» بل يبق حقّ الإمام الكل 
فيه. فاتيان قيد «الارباح» لإخراج ذلك. 

)١‏ المراد من «الثاني» هو المينا كرع: يعنى لو استثنى المساكن فيكون م المسكدة 
الذى تحضل من آرباع الملكاسيمن المساكن الميضفاء مق الحتين. 

(/) المراد من «الثالث» هو الشراء من الذدى لا يعتقد ا لخمسء. وكذلك الشراء من 
الذي لابخرج نمس ماله. فلولم يستان المتاجر يجب إخراج خمس مال الذي 
اشترى تمن لا يعتقد وجوب الخمس, أو من الذي لايخمس أمواله. فالأول مثل 
الكافر والخالف اللذان لايعتقدان وجوب الخمس. والثاني مثل المسلم الذي 
يعتقد لكن لا يعمل. 

(6) بحتمل كون «نحو ذلك» غطنا عل قوله «الشراء ممن ل* يعتقد...الح» فيكون 


حس) 


)* الجواهر الفخرية (ج‎ ١0 


وتركه!'! هنا إِمَا اختصاراة") ا اختياراً؟", لأنه قول لبجماعة من 
الأصحاب. والظاهر الأول ؟. لأنه ادّعى في البيان إطباق!") الامامية 
عليه. نظرأ إلى شذوذ الخالف. 
(وثلاثة(') أقسام) وهى بقية الستة (لليتامى)!"' وهم الأطفال الذين 
لاا لد: (والمساكين) والمراد : بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كلّ موضع 
-- منفردينء (وأبناء السبيل) على الوجه المذكور في الزكاة (من 
شميّين!" المنتسبين) إلى هاشم (بالأب) دون الما 0 المنتتسبين 


ج المراد من نحو ذلك هو الأخذ باطبة والهدية من الذى لايعتقد أو لا فكس. 
وعضل كون ذلك اغارة الى الانفلةالمدكورة وي وامقال: ةلمعل الور 
المبنية في أراضى الأنفال أو البيوت التي اشتريت من الغنائم الحربية. 

)١(‏ قوله «تركه» فعل ماض فاعله مستقر يرجع الى المصتّف, ومفعوله الضمير 
المصل العائد الى استثناء ما ذكر. 

0 ما ذكر يمكن كونه رعاية للاختصار. 
اوفك كون ترك عل لاخعار المفتف عدم استعتاءها ذكيرء لأن الاليسناء 
الي د 
) يعني يظهر من كلام المصنّف في كتابه البيان بن عدم استثنائه فى هذا الكتاب 
وك ون 

(0) فإنّ المصنّف ادّعى فى كتابه البيان إجماع العلماء الإمامية بالاستثناء. 

(1) عطف على قوله «ثلاثة للإمام عكِة». يعنى وثلاثة أسهم من السهام الستة 
هذه الفرق الثلاثة. 

(/0) يتامىئ _جمع يتيم -: وهو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال. . (المنجد). 

(8) هذا بيان لكل من اليتامئ والمساكين وأبناء السبيل؛ فإِنْهم يستحقّون الخمس 
اذا كانوا هاشمّين. 

9) يعنى لو كانت الفرق المذكورة هائمية من جانب الأمْ لا يجوز إعطاء 
التمس له 


إلى المطلب "١١‏ أخي هاشم على أشهر القولين7". 


)١(‏ يعنى لا يجوز إعطاء امسن للذين كمون اله الطلتييق ميقا تك 
واعلم أن المطلب -بضمٌ الميم وتشديد الطاء وكسر اللام بالتخفيف وآخره باء - 
واخوة من يات انتفال: فإن صل «طلب» أضيف إليه الحرفان الخاضان لباب 
افتعال وهما الألف والتاء المنقوطة. وقلبت الناء المنقوطة الى التاء الملفة 
فأدغمت مع الطاء الأصلية فكان وقطلتة وهو غير بعد الطلب: بن هاشم 
الذي هو أول جدر لرسول اله َيه اقداافنيها ماكر أعداف 2لا اختصاراً 
لعلنا ننال ثواب حفظ أسامي أحذاذه يَيةُ كا ورد في الأخبار عنه يَيَياة أنه 
قال «من لم يعرف أبائي الى عدنان فهو ناقص الايمان». 
غك بن عبد اشين عبد الطلتة, بن هاشم بن عبدمناف بن قصىّ بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة (واسمه 
قريش) بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضير بن نزار بن معد بن عدنان 
ابن...ال. 
وامّه امنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب المذكور فى نسبه يَيَيله: 
وهو الجدّ الخامس له عليه وعلى آله آلاف التحية والثناء. 
ولاق أنّ غبالمطللب أول جد لزسول الله 16 , كان اتيف ررقميية المتمد»: 
لوعي ا 0 
وتولد من زوجته المسمتاة ب«سلمى» ولد ممّي بشيبة الحمد :اذا عماءه اللطلك 
عمّه ورآه فعرفه أنه ولد هاشم وهو أيضاً عرف عمّه فقد أركبه المطّلب وأورده 
الى بلدة مكة, فقال: إِنّه عبدي ليحفظ من شرّ الأشرار الذين يريدون أن يطفئوا 
نور الله. واشتهر بين أهل مكة بأنه عبدٌ للمطلب. لذا أشتهر اسمه بعبدالمطّلب. 

(") هذا قيد لعدم جواز أخذ الخمس من الفريقين المذكورين. وهما المنتسبون 
الام والتتببيون ن بالمطّلب. يعني لا يجوز إعطاء لمخمس للفريقين المذكورين 
على اشهر القولين. والقول الآخر ‏ وهو للسيّد الم رتضى ع - جواز أخذ 
الخمس للذين ينتسبون من جانب الأمْ كما ذكره في المتن. وقول أيضاً لبعض 
التقهاءعوان اخذ التهين من الدين تعسيون معان الطلي: 


غ6١‏ الجواهر الفخرية (ج ”) 


وول فل الأول ١١‏ الال اهل اللفقارؤنينا عالند"؟! عي عل 
الخاز لأنه'' خير من الاشتراك, وفي الرواية عن الكاظم لىِةٍ ما يدل 
عليه!؟). وعلى الثانى!”) أصالة عدم الاستحقاق. مضافاً إلى ما دل 


بعني يدل على الأول وهو عدم جواز إعطاء ا لخمس على من انتسب الى 
١‏ حاص من جاني الك امفال اهل اللعف ل نهم اذا نسبوا شخصاً الى شخص 
معروفة ومغطي انا ينسبونه اذا كانت النسبة فيهما من جانب الأب, مثلاً يقولونٍ 
قيمي لمن انتسب الى تيم من الأب, وكذلك هائمي لمن انتسب من الأب وأيضاً 
بتبادر الى الذهن هذا المعنى عند الاستعمال وهو علاقة الحقيقة, ولو استعمل 
اخيانا ف المتتمين بالا إِمَا هو بالاشتراك اللفظى أو بالجاز. وقال أهل الفرٌ: 
الجاز خيرٌ من الاشتراك, لاحتياج الاشتراك الى قرينتين لمعنيين. واحستياج 
الجاز الى قرينة صارفة. 
)ان الموارد الف تخالف استعمال أهل اللغة في المنتسبين بالأب من استعاله في 
المنتسبين بالا أيضاء مثل استعمال الاشمي أو بني هاشم في خصوص المنسوبين 
حا 0 
*) الضمير في «لأنه» يرجع الى اللجاز. , يعنى أرا نالمجاز خيرٌ من الاشتراك كما 
اا نا 
؛) الضمير فى «عليه» يرجع الى الأول. يعنى أنّ الدليل الثاني على الأول هو 
مس صيا و او 
عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عي في حديثٍ طويل 
قال: ومن كانت أَمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنَ الصدقات تحل له. 
وليس له من المخمس شيء. فإنّ الله يقول «أدعوهم لآبائهم». (الوسائل:ج 1 
ص ١88‏ ب "٠‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ والاية من سورة الأحزاب). 
4) عطف على قوله «على الأول». يعني يدل على الثاني - وهو عدم جواز ا خمس 
١‏ لدي ليام دياب أن دليلان: 
الأول: أصالة عدم استحقاق المنسوبين الى المطّلب اذا شككنا في استحقاقهم. 


»- 


عل فدهي اهار االو استعوا نا" ا اسعدل به القاتل ين 


ه والثانى: الروايات الدالّة على عدم استحقاق المنسوبين الى هاشم من جانب 
المطلب. 
)١‏ المراد من الأخبار الدالّة على عدم جواز الخمس للمطّلبي من جملتها الرواية 
القولة أن الكاظم لبقو دمن كانت أتد من بق ام وأبر من سام 
قريش» فإِنٌّ المطّلبي يكون من غير الهاشمي. ولو كان قرشياً فلا يجوز له أخذ 
در 

يعني أنّ الخبر الذي استدل به القائل على جواز الخمس للمطّلبي يستضعف 
0 ودلالةً والمراد من الخبر المذكور هو المنقول في كتاب الوسائل: 
عن زرارة عن أَبي عبدالله في حديثٍ قال: إن لو كان العدل ما احتاج هاشمي 
ولا مطّلبي الى صدقة. إن ألله جعل طم فى كتابه ما كان ن فيه سعتهم. وي 
الرجل اذا لم يجد شيئاً حلت له اميت والصدقة لا تح لأحدٍ منهم إلا أن يجمد 
تلكا ومكون عرو عل له امسق (الرسانة: ج 3ص 14١‏ ب امن أبواب المستحقّين 

للزكاة ح .)١‏ 
والظاهر أنّ ضعف الرواية من حيث السند هو وجود علي بن فضّال فإنّهِ فطحيّ 
المذهب, وقيل في وجه ضعفها أيضأ وجود إبراهيم بن هاشم فإنه غير ممدوح, 
لكن كلاهما موثقان, فالرواية موثقة. 
وأكا تكنيا من حيف الدلالة ذكر المطلبي بعد الهاشمي في مقابل أدلة النافين 
لاستحقاقهم: والحال لاتعارض هذه الرواية مع الروايات الدالّة صراحةً على 
عدم استحقاق المطُلبي كما في رواية حمّاد بن عيسى عن الكاظم اكه 
الآنفة الذكر. 

2 ) الضمير في «منها» يرجع ال الاخبار. 

(؛) الضمير فى «قصوره» يرجع الى «ما» الموصولة فى قوله «لما استدل». ووجه 
تضور الذ لأ لفن وهنا فل فليل: 


(وقال المرتضى)١'‏ يليك : يستحقٌ المتتسب إلى هاشم (و) لو (بالأم) 
استنادا إلى قوله 1 عن الحسنين لإيئ: هذان(") ابناى إمامان. 
والأصل!" في الإطلاق الحقيقة, وهو''' ممنوع, بل هوا*' أعمّ منها ومن 


)١‏ قال السيد المرتضى علم الهدى في مقابل قول المتعيوو بار المتسبب جره الا 
الى هاشم الها ستحة المسس: 

(1) الرواية مقولة عن كتاب إثبات اطداة ويتابيع المودة قوله يَيْ: ابناي هذان 
إمامان قاما أو قعدا. (إثبات الهداة: ج ؟ ص 0541 ح 5" عن إعلام الورئ: ص 5١5‏ 
وراج نامع ال ا 
قوله «هذان» مبتداء و «ابناي» بدل من هذان؛ و «إمامان» خبر, فالمجنى كذلك: 
هذان الحسن والحسين طإِيّاة ابناى وولداي يكونان ن إمامين زه الذكقافانا أو 
قعدا. والمراد من «قاما أو قعدا» ائما هو القيام بأمر الإمامة. يعني ولو لم بتوليا 
ضر الامامة لاقدام الغاصبين لحقوقهم بتولى امور الإمامة لكنّ اللإمامين في 
الواقع هدان ن ابناي. 
وقال البعض: ا' ن المراد من «قاما أو قعدا» حرجي اكالات 
وقال البعض ا 9 قوله 1 «ابناي» < كدر اول لقوله ال «هذان». 
والميي ان الحسنين ابناي وإمامان. 

(") هذا في إدامة استدلال السيد المرتضى كط بكون المنتسب بالأمٌ أيضاً 
منسوباً ا ة. والمراد ب«الأصل» هو القانون المتخذ مر أهل المحاورات. 
بعني أن الأصل ف الاستعال هو الحقيقة. وفى الأصبول شعار اغدالة ب «أصالة 
الحقيقة» لأنّ الشخص العاقل العارف بأن” استعمال اللفظ ف غير معناه يحتاج 
ا إى فرينة؛ فاذا استعمل اللفظ بلا قرينة فيظهر منه عدم إرادته عبرواكيى 
الظاهر. 

(؛) هذا رد من الشارح لاستدلال اللسيد المرة فى له بان كنون الأصبل فى 
الاطلاق هو الحقيقة بمنوع, الأن الاستعيال عم من الحقيقة وايجاز. 
0) الضمير فى «هو» إيرجع الى الإطلاق: والضمير في «منهأ» يرجع الى الحقيقة. 


كتا ا فين ييه ١0/‏ 


الحاة عي ١‏ 
وقآل اللقيد واين المتيد:!"" متو المطلى أرضاءوقة كناو 1" 
(ويشترط فقر شركاء الاماء ة!؟) أما اللساكين فظاهر. وأمَا 
اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم. لآن!*) المنمس عوض الزكاة ومصرفها 
الفقراء في غير مَن نْصّ على عدم اعتبار فقره!" فكذا العوض. ولأن7" 
اناه اق لوقي 1لا ريدي "عل :قتريها لتيب والقاغيل اناو 181 


3 رامن« العا وض هو لوا نه المتقر عع الكاك نكا وقد تتدمت اها 

(1) يعنى أنّ المفيد وابن الجنيد أيضاً قالا بما خالف المشهور. 

(؟) الضمير فى «بيّناه» يرجع الى القول المفهوم من «قال المفيد. .ا لخ». يعني قد ينا 
10 وأيضاً بنّا جوابه فى قولنا «استضعافاً لما استدل به القائل». 
؛) المراد من «شركاء الاماء له » هم الذين ذكروا فى الآية من فرق المستحقّين 
للخمس. وهم اليتامئ والمساكين وابن السبيل. 

(5) هذا دليل اشتراط الفقر فى اليتامى لجواز أخذهم الخمس. لأنّ الزكاة لا 
الذاى التقز اموا نسي ركنن لز كاة فا لول كا لوال قل اعزمر كل لق 

(1) المراد من الذي «نْصٌ على عدم اعتبار فقره» هم العاملون علبها والمؤلفة 
قلوبهم وفى سبيل الله. 

() هذا دليل ثان على اشتراط الفقر في المذكورين, بأنّ الفقهاء استندوا الى بعض 
الأختاى قال ا إن عل غيهدة الآمام إكبال ما يحتاجون هن ممه اد 7 
تكفي سهامهم بما احتاجواء فلو زاد سهمهم عن احنتياجهم فيكون الفاضل 
حينئذ للإمام علد وهذا دليل على اشتراط الفقر فمهم. 

(8) الضمير في «يقسّمه» برجع ان الخمسى: والمراد هو سسهم السادات. 

(9) الضميران في «بينهم» و«حاجتهم» يرجعان الى الفرق الثلاث: اليتامى 
والمسا كين :واحاء السييز. 

(١)المعوّز‏ _بصورة اسم الفاعل من باب إفعال _: بمعنى الناقص. 


لل ل ا كا 


عليه فإذا اتتفت الحاجة انتى النصيب!''. 

وفيه!") نظر بيّنِء ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم؛ لأنَ 
اليتيم ''! قسير للمسكين في الآية. وهوا*' يقتضي المغايرة ولو سلم!" 
عدمه نظراً إلى أنه !0 لا تقتضي المباينة. فعند عدم المحصّص يبق 


)١(‏ يعني يدور إعطاء الخمس للمذكورين بالحاجة منهم. فنهذا دليل لاشتراط 

(؟) اي وفى الاستد لال باشتراط الفقر إشكال ظاهرء. لعدم لزوم المساواة بين 
العوض والمعوّض من جميع الجهات, وقول الفقهاء ينبت عند اشتراط الفقر فيهم 
لا مطلقا. 

(5) هذا تعليل من جانب جماعة لعدم اشتراط الفقر في الفرق الثلاث, بآ نْ اليتم 
ذكر فى الاية في مقابل المسكين, فلو كان اليتيم أيضاً مسكيناً_لىا احتاج الى 
كر 

(؛) الضمير فى «وهو» يرجع الى القسيم. يعى أن كون الثتيء قسهاً لآخر يقتضي 
كون الشيئين متغايرين, مثل كون البقر قسواًللغنم والإنسان في قوله: الحيوان 
0 
0) قوله «ولو سلم» يجهول من باب التفعيل, والضمير في «عدمه» يرجع اى 
الاقتضاء المفهوم من قوله «يقتضى». يعنى ولو سلّمنا عدم اقتضا كونهم| قسمي 
المغايرة بين اليتم والمسكين, بل كانا من قبيل العام والخناض :واتبينا غير 
متب ينين بل هما متغايران مفهوماً فحينئا يكم ا د 
يتيقّن بوجود الخصّص,. فيحكم بجواز إعطاء ا لخمس لليتامى ولولم يكونوا من 
المساكئن: 

() الضمير في «أنها» يرجع الى المغايرة. يعني يعنى ن المغايرة غير المباينة. 
وَاعلم ان الايد ل عل اناق 
وإمّا من قبيل التباين الجزئى وهو العموم والمخصوص من وجه مثل الاإنسان 


» 


العموه!'. وتوقف المصنّف''! في الدروس. 
(ويكف في ابن السبيل الفقر في بلد التسلي () وإن كان غنيا في بلده!؟ا 
بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذى قرّرناه! د في الزكاة, 
وظاهرهو! "هنا عدم الخلاف فيه وإله(" كان دليل اليتير آنياً فيه. 
(ولاتعتير العدالة)(") لاطلاق الأد له(" 


ج والابيض: اما من قبيل عدم التباين, اا يت 
الخيوان والاشنان» افقوله ابا لةتتتضى المبايثة وه رعق أن القغاي بين السير 
لمكن لمي موقيل القارن» بل .دكر ورهن قبيل العام والمناس» يع كار 
اليتهم عامّاً والمسكين خاصًاًء فإذا فقد الخصّص يحكم بعموم العام. 

1١‏ المراد من «العموم» هو عموم اليتيم في كونه فقيراً أو غير فقير. 

يع ان المصنّف في كتابه الدروس توقف فى اشتراط الفقر في اليتامى. 

١‏ ) المراد من «بلد التسليم» هو البلد الذى يؤتى الخمس لابن السبيل. 

(؛) الضميران فى «بلده» و«وصوله» يرجعان نان ابقع المي . 

(05) الضمير في «قرّرناه» يرجع الى الوصول. يعنى قرّرنا وجه عدم الوصول الى 
لمال في باب الزكاة وهو عدم الفكّن من الاعتياض ببيع أو اقتراض أو نحوهما 

من المصالحة وغيرها. 

(7) أي ظاهر كلام الفقهاء فى خصوص ابن السبيل عدم الخلاف في اشتراط 
الفقر فيه. 
1) أي لولم يكن عدم الخلاف من الفقهاء في المقام وأنه من ألفاظ الإجماع لكان 
أي في خصوص ابن السبيل ما أوضحناه ه في خصوص اليتيم من احتال عدم 
اشتراط. الققر فية | بضناء لكنّ وجود الإجماع يمنع منه. 

)افق لآ تعفن العدالة: قالمستحعفين المدكو و يوه يل يق اللتمسن لم ولو كانذا 

(9) المراد من «إطلاق الأدلة» هو قوله تعالى «واليتامى والمساكين وابن 


صسه 


1 1 10101 ل سم كك أن 


(ويعتبر الإيمان 00 لاعتباره في المعودض! ' بغير خلاف مع وجوده' ' 0 
ولأندا؟! ضلة وهو اد هوالت فى عند عترا وق تنا الأول ووب ا 
اعشيازه ون 
وأما الأنفال :17 


ج السبيل» (الأنفال: )4١‏ فإنْهم لم يقيّدوا بالعدالة. ومن الروايات المذكورة في 
الوسائل ( راجع ج 1 ص 777 باب ١‏ من أبواب ما يجب فيه المخمس). 

)١(‏ المراد من «الإيمان» هو اشتراط التشيّع فى المستحقّين, فلا يجوز إعطاء الخمس 

للمشالفيق: 

(1) يعنى أنّ دليل اشتراط الايمان فى المستحمّين للخمس هو اشتراط الايان فى 
المستحمّين للزكاة. ْ ْ 

(') يعنى مع وجود المؤمن لايجوز إعطاء الزكاة للمخالف بلا خلافٍ فيه, 
فا لخمس كذلك. 

(:) الضمير في («لأنه» يرجع الى إعطاء امخنمس فانه نوع ارتباط بين المعطى 

والمعطى اله ونوع صحّته؛ والخالف لا بليق مهما. 

(0) يعنى في الدليلين وها اتحاد العوض والمعوّض. وكون النمس صلة ومودّة - 
إشكال لعدم لزوم الاتحاد عن جميع الجهات في العوض والمعوّض, ولعدم كون 
إعطاء الخمس مودة؛ بل هو من 0 إيفاء الوظيفة الشرعية. 


الأنفال 

(1) التَقَل ‏ بفتح النون والفاء -: الغنيمة, الهبة, الزيادة. يقال: هذا تَقَلَ عن ذاك أي 
زيادة, جمعه: نفال وائقال: (المنجد). 
فكل زائدٍ من العطايا والغناتم يسمى نافلة, فلذا ميت الصلاة الزائدة عن 
الفرائض نافلة. وجمعه: نوافل؛ لكونها زائدة على ما فرض الله تعالى على عباده 
من الصلوات. 1 
ما في اصطلاح الفقهاء فإِئْها كلّ مال مخصوص للإمام مي زائد على من 

- 


فهى ١7‏ المال الزائد للنى ييه والامام ل بعده على قبيلهم|!". وقد كانت 
لرسول الله 1 في حياته بالآية الشر يفيه 


ج يشترك معه في تقسي الخمس من الأيتام والمساكين وابن السبيل؛ كما سياق 
توضيح الأموال الخصوصة للإمام للد من المصنّف عأ _ 
ولايخن أن الأموال المذكورة تختصٌّ بالإمام عل وتكون نالا لدعمو عية كذ 
إفاها للناسء وليس الاختصاص كسائر أمواله التي تقسم بين ورّاثه بعد موته, 
فأ نّ المالكية ها أنواع. ولكل منها أحكام وآثار, مثل ملك الموقوف عليهم با 
وقف اذا كان وقفاً خاصّاء ومثل ملك المسلمين للعامر من الأراضي ومن الأبنية 
التي أخذوها من الكفار عند القتال بإذن اللإمام ليد بالعنوة والغلبة, ومثل ملك 
النامن موه للشوارع والطرق فإنّ تلك الأملاك ليست مثل أملاك الشخص 
التي يتصرف الملاك فيها كيف شاؤوا, بل ذلك كله للملاك المذكورين بحيث 
ينتفعون منها فى منافعهم العامّة: وأنّ الحاكم يصرف منافع المفاتيح عنوةً لمصالح 
المسلمين, مثل حفظ الثغور وتشكيل الجيوش والمواظبة لصون النظام من 
الخصام وغيرها. فاذا مات الإمام الحاضر تنتقل الأنفال الى الإمام الذي يليه. 
وهكذاء ولا حق لجميع ورّاثه ف الأنفال بأن يقتسمونها ىا يقتسمون أمواله 
بحكم الآآية «وأواو الأرحام بعضهم أولى يبعض في كتاب الله » (الأنفال: 70 
الأحزاب: 08 
هذا ما حكقد 0 يكون التشخيص لشخصه لي ولا حق لنا 

في النظر فيا يختصّ بالإمام ع والله أعلم. 

)01( الضمير ف قوله «فهي» يرجع الى الأنفال, والتأننث باعتبار اللجمع. , عن ان 
الأنفال عبارة عن الأموال التي تختصّ بشخص 0 ييه وبعده للاماء لفل. 

)١1(‏ الضمير فى «قبيلههما» يرجع الى ابي ل والامام علا 3 والمراد من «قبيلهما» 

هو الأأيتام والساكين وانن السسل وفير ان بقوله «المال الزائد 


لبي يَييله...». 
(؟) المراد من «الآية» هو قوله تعالى « يسألونك عن الأتفال قل الأنفال م 


»- 


وهي ١7‏ بعده للإمام 08 ين وقد دار إلهال" بقو له: لوشفل 
اغبلى !7 عنها أهلها'”") وتركوها. (أو سلّمت!/) للمسلمين (طوعاً) من 


ه وللرسول...الخ» (الأنفال: .)١‏ وتختصٌ بعد النى ييه بالإمام اق لأنه نائبه 
وخليفته. 

)١(‏ الضمير فى قوله «هى» يرجع الى الأنفال, والضمير فى («(بعده» يرجعالى 
ابي يَييَْ. وكذلك ضمير قوله «مقامد». 

(؟) يعني وقد أشار المصنّف الى الأنفال الخصوصة للإمام عد بقوله. .الخ 

(9) الضمير فى «به» يرجع الى النفل, والضمير في «قبيله» يرجع الى الارمام يا . 
عق ١‏ بعنى أن النفل الذي يختصّ بالامام مد زيادة على الفرق المقابلة للإمام في 
ا : «لليتامى والمساكين...». 

(4) الضمير فى «منه» يرجع الى الزائد المفهوم من لفظ «يزيد». يعنى ومن كونه 
زائداً على فريق الإمام مل سمّي ذلك المال المخصوص له لل تقلا 

(4) خبرٌ لقوله «ونقل الاماء لقة». شغي ونقل الامام عْليِةِ أرض تفرّق 
عنها أصحابها. 

00 :تقول:انجلى الم عن قلبي, والمراد هنا: تفرّق أهل الأرض عنها. 
) الضميران ف «أهلها» و«تركوها» يرجعان الى الأرض, والتأنيث فهما لكونه 
مؤناً سماعياً. 

(8) قوله «شلمت» , بصيغة المجهول؛ والنائب الفاعل مستتر يرجع الى الأرض. 
وَالقَهل موتنات التفعيل. , يعنى أنّ من الأنفال الأراضي التي سلّمت للمسلمين 
من الكفار بلا قتال معهم, مثل بلاد البحرين. 
ولايخ المنافاة بين عبارة الشارح للك هنا بأنه جعل بلاد البحرين للومام لي , 
وعبارته في باب إحياء الموات بقوله -في ذيل عبارة المصنّف «كل أرضٍ أسلم 
علها أهلها طوعاً فهى طم» -: :كالمديئة المشرّفة والبحرين وأطراف ابمن. فإنّه 
له مثّل للأرض الت سُلّمت للمسلمين من غير قتالٍ بأراضي البحرين وهي 


»- 


كتاب الخنمس //الأنفال ١‏ 


غير قتال كبلاد البحرين. (أو باد١'‏ أهلها) أي هلكوا مسلمين كانوا أم 
كارا وكذا مطلق الأرض الموات'" التي لايعرف لها مالك. 

(والاجام)!' بكسر الهمزة وفتحها مع المدّ, جمع اجمة بالتحريك 
المفتوح. وهي الأرض المملوءة من القصب ونحوه!؟! في غير الآأرض 
المملوكة. 0 الجبال, وبطون الأودية'") والمرجع فبه)!" إل 
العف (ونا!" يكوننينا) فو شجر ومعدن وغيرغيا. 


ه للامام ليد فى هذا الباب؛ والحال مثل أراضي البحرين في باب إحياء الموات 
للتي أسلم عليها أهلها وهي لأصحابها. فلا بخن المنافاة بين العبارتين. 

)١(‏ باد يبيد بيدا وبياداً وبيوداً: : هلك. (المنجد). 

(؟) الموات: ما لا روح فيه الأرض الخالية من السكانء أو ان لا ينتفع بها أحد. 
(المنجد). 

() هذا خبر بعد خبر لقوله «ونفل الاإمام علاة». يعني أن القسم الرابع من الأنفال 

هو الأرض المملوءة من القصب ونحوه. وى 1 نَ الاجام بكسر الطمزة وفتحها 

كذلك يجوز بفتح الطمزة ومدها (آجام) جمع أجمة. 

(؛) المراد من «نحوه» هو المملوء من الأشجار. وفي بعض كتب اللغة مثل القاموس 
والمنجد ذكر معنى الأجمة الأرض التي كثر الشجر فيها. 
الأحمة: : الشجر الكثير الملتف, جمعه: جم د وأجمات.وجمع ا جمع: أجام. 
(المنجد). 

(0) هذا هو النامس من أقسام الأنفال. 

(1) الاأودية: : جمع الوادىي. وهو منفرج بين جبال أو كام يكون نفك للسيل: 
(المنجد). 

(/) الضمير ف قوله «فيهما» يرجع الى رؤوس الجبال وبطون الأودية. يعني أن 
الملاك في تشخيصهما هو العرف. 

(4) عطف على رؤوس الجبال. يعني ومن الأنفال ما يوجد فى الجبال والأودية. 


لي الجواهر الفخرية (ج ”7) 
وذلك١١'‏ في غير أرضه الختصّة به. (وصوافى "١!‏ ملوك) أهل (الحرب) 

وقطائعه.(". وضابطه:!؟! كل ما اصطفاه ملك الكقار لنفسه واختص 6١‏ 
به من الأموال المنقولة وغيرهاء غير المفصوبة!", من مسلم أو مسالم! 
(وميراث!" فاقد الوارث) الخاصٌّء وه وا" من عدا الإمام, وإلا 
فهوطيةٍ وارثمّن يكون 





)١(‏ يعني أنّ الجبال والأودية التي للإمام إنما هي غير الأراضي الختصّة بالإمام, 
مثل المفتوحة عنوة. 

(1؟) الصوافى: جمع صافية, وهى كل شيءٍ يختاره ملوك الكفار من الأشياء المنقولة 
وغيرهاء مثل الجواهر والسلاح والحدائق والأراضي وغيرها. | 

(؟) عطف على قوله «وصوافي الملوك». يعنى من الأنفال الختصّة بالامام له هو 
القطائع التي اختارها الملوك لالقستيه: القطائع: جمع قطيعة. والزاف هنا فوها 
لاينقل. والأول أعمّ من الثاني. ويحتمل اختصاص الأول بالمنقولات. والثاني 
بغير المنقولات. 

)ع( أي ضابط اختصاص الصو افي والقطائع بالامام طني هو كل شيء اختاره 
الملوك لأنفسهم. منقولاً كان أو غير منقول. 

(5) عطف على قوله «اصطفاه». يعني كل شىءٍ اختصّه الملوك لأنفسهم. 

(1) صفةٌ للأموال التي تُعدٌ من الأنفال. يعني كون صوافي الملوك من الأنفال 
مشروطة بعدم كونها مغصوبة من مسلم أو كافرٍ مسالم. والمراد من «المسالم» هو 
الكافر الذمّي الذي يكون ماله تحرّماء فلو كان كذلك فلا يعدٌ من الأنفال. ويجب 
وال ساحدين السلون اورشن الكنار الذكتين: 

(0) مسال -بضم الميم وفتح اللام بصيغة اسم المفعول هو الكافر الذمّي. 

(8) يعني ومن الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام لي . 

(3) أي المراد من «الوارث الخاصٌ» هو غير الامام ليد من الورّاث القريب أو 
البعيد حىٌّ ضامن الجريرة, أو المعتق. :رامق نشدة فلو وعد أ حن تزيم رو لو كان 
بعيداً فلا تكون أمواله من الأنفال. 


كتاب الخمس /الأنفال ١‏ 


كنذلق ١!‏ (والشقيية هين إذفة)اغنانيا كان اءتحافير 1" عل 
الم 9 3 مرسلة!0 إلا أنه لااقائل بخلافها ظاهراً. 
والمشهور "١‏ أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة. فيصم التصدرّف في 


(1) أي ومن الأنفال الغنيمة في ا حرب بغير إذن الإمام لكا , يعنى أ ن الأموال التي 
بأخذهاالمسلمون من الكثار في اقائلة والحارية معهم بذ إذنٍ من الام الفلا 
فهي أيضاًمن الأنفال فتختصٌ به الئل ووعج سيا ميت 
بإذن الامام لالخلا فنا الغنيمة التي ذكرها في أول ما يجب فيه الخمسء و 
التخميس ذكر حكمه. 
(؟) أي كون الغنيمة المأخوذة من الكفّار في الحرب التي لم تكن بإذن الإمام أعم 
من كون عدم الإذن في حال غيبته قد أو حضوره. 
)نيع كو القنسة المأحوذة كذلك ميق الأتنال هبو اللشيور: والسية ال 
المسيور اقنازة اعت السفلد: 

4) أي بكون الغنيمة بغير إذنه من الأنفال رواية مرسلة. ووجه كونها مرسلة 

وجود شخص في سند الرواية م يذكر اسمه. والمراد من «الرواية المرسلة» هو 

الخبر المنقول فى كتاب الوسائل: 

0 الورّاق عن رجل سمتاء عن أي عبداشه لل قال. :أذ غزا قوم بغير 
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الغيية 0000 الشجورية لننها: عل أن هذه الأتفال -بالإضافة الى ما مر 
من المناكح والمساكن والمتاجر ‏ مباحة, والفرق .نين ماه يتن الأنفا لهو ار" 

الأنفال مباحة للشيعة مطلقاً فيجوز لهم التصرّف في الأنفال بالبناء والغرس 

والزرع وغيرها. لكن في خصوص سهم الإمام طلةٍ لا يجوز التصرّف فيه إل 

في المناكح والمساكن والمتاجر لا مطلقا. 


الأرض المذكورة بالإحياء('! وأخذ ما فيها من شجر وغيره. ني(" 
متم" ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميّت وجيرانه للرواية' ". 
وقيل بالفقراء مطلقا!؟. 


)١(‏ بأن يحيي الأرض التي ذكرناها من جملة الأنفال بالبناء والفرس والزرع. 
وناخد نوائذها وعوائدها. 

(؟) هذا استدراك من جواز التصرّف في الأنفال مطلقاًء أن ميراث من لا وارث 
له الذي ذكرناه من أقسام الأنفال لايجوز فيه التصرّف مطلقاًء بل يختص بفقراء 
بلد الميّت وجيرانه بدلالة الرواية. 

() يمكن كون قوله لله (للرواية) تعليلاً لإباحة الأراضي المذكورة للشيعة, 
وكلالاك كم تون لاد لابا عه قال من لآ وارك له لثقراء بلا | 1ك 
قعل الأول يسعتن الى زرواية مثقولة فق كتاب الوسائل: 1 

عن أب بصير وزرارة ومحّد بن مسلم كلّهم عن أبي جعفر لي قال: :قال 

أميرالمومنين عل بن أبي طالب ع هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم 
يوْدوا إلينا حقّناء ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. (الوسائل: ج * 
ص 7/4 ب 5 من أبواب الأنفال ح .)١‏ 
ورواه الصدوق له يه في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفّار عن العبّاس بن 
معروف عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم مثله. إلا أنّ فيه «وأبناءهم». 
(علل الشرايع: ج ص /الاب 1 اح .)١‏ 
وعلى الثاني يستند الى رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
عن خلاد السندي عن أبي عبدال لل قال: : كان على ليد يقول في الرجل 
يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعطي المال همشاريجه. (الوسائل: ج ٠7‏ 
ص 001 ب ؛ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح .)١١‏ . والمراد من كلمة «همشاريجه» هو 
أهل بلدةء وهى كلمة فارسية معرّبة كما صرّح به صاحب الوسائل. (راخع 
الوسائل: ج 10 ص 008 ب ه من أبواب ولاء ضمان الجريرة ذيل حديث .)١‏ 

(]) هذا 0 ثان في خصوص ميراث من لا وارث له بأنه يوق للفقراء مطلقا. 
أعمّ من فقراء بلد المت أو غيرها. 


كتاب الخمس /الأثفال ١1/‏ 


لضعف١١)‏ له برج لو ريل للق !فيرو 
(وأمًا المعادن) الظاه 5(؟) والباطنة(ة) ' فى غير أرضه نهذ (فالناس 
010 شرع'" على الأصح 41 لأصالة!') عده الاختصاص. وقيل: : هي 
من الأنفال أضا. “اين الأرض الختصّة به١١١)‏ فا فمها من معدن تابع 


اسلدلن التو ل اعطائه النقزاك :طلم يار لاهن بركدونه لققزاء يله الت 
ضعيف. 

ا عو بوي يعني الاعواد بقول قيل قوي. 
؟) هذا قول ثالث في خصوص ميراث من لا وارث له. بأنه لا يختصّ بالفقراء 
اعم من فقراء بلد الميّت أو غيره. بل يكون مثل سائر المذكورين من قبيل 
الأنفال لعموم الشيعة. وقوله «مطلقا» إشارة الى الفقراء وغيرهم. . والضمير في 
«كغيره» يرجع الى مال من لاوارث له. 

(؛) وهي التي لايحتاج في استخراجها الى مشقّة بل تكون في وجه الأرض. مثل 
الملحم والجصٌ والنورة وأحجار الرحئ وغيرها. 
4) المراد من «الباطنة» هو الذي يحتاج في استخراجها الى العمل والمشقّة. مثل 


5 لشم ثرا 5 الى 0 الظاهرة والباطنة التي تكون في 
غير الأراضي الختصّة بالامام عليّة. يعنى أن الناس فيها شركاء أو سواءٌ. 


() الشِرْع بكسر الشين وسكون الراء. والشرع بفتح الشين والراء: اليثلء يقال: 

الناس فى هذا شرع واحذء أي سواء. (المنجد). 
6) القول الأصحّ فى مقابل القول الذي يشير إليه بقوله ««هي من الأنفال». 
9) تعليل لعدم اختصاص المعادن للإمام عة. وهو أصالة عدم اختصاص 
الإمام ا بما ذكر. 
)١‏ يعنى كما أن المذكورين من قبيل الأنفال وتختصٌ بالإمام طلية كذلك المعادن 
الظاهرة والباطنة من قبيل الأنفال الختصّة بالامام ل . 
)1١(‏ الضمير في «به» يرجع الى الإمام ِْة. يعنى أنّ ما قدّمناه من الأقوال 


»- 


ماد ا 02020 الجواهرالفخرية(ج") 


ا" الأدمن حملتها:.واطلق عفاعة كون المسناةن الئاس سن عر 
قضنز 7" والشضيل ١"!‏ تنو يز 1" كلديق غير المغاون المسلركة 
نرعااة) للأرض أو لاطبا 31 


3 والاستد لال إنما هو فى خصوص المعادن التي كانت في غير الأراضي التي تختصٌ 
بالإمام عليه أمّا المعادن الموجودة في الأرض ا مختصّة يت يا .كا 
أن كل ما وجد في الأراضي المختصّة بالإمام طلا من الأشجار 

00 بختصٌ به لجا . 

)١‏ الضمير في قوله «طأ» يرجع اى الأرض؛ والضمير فى (دلأنه» يرجع الى «مأ» 
الموصولة, والضمير في «جملتها» أيضاً يرجع الى الأرض. 0 
فالأشياء الموجودة فى الأرض الختصّة به طَليِةٍ تابعة للأرضء لأنها من جملة 
رض ْ 

(؟) يعنى قال جماعة بآ نَ المعادن الظاهرة والباطنة للناس كلهاء بلا تفصيلٍ بين 
كونها في الأراضي الختصّة بالإمام عد أو في غيرها. 

(©) هذا نظر الشارح في خصوص المعادن: بِأنَ القول بالتفصيل بين كون المعادن في 
الأراضي الغير الختصّة بالإمام مي فهي لجميع الناس, ولو وجدت في 
الأراضي الختصّة بالإمام فهي له طَيِةٍ حسن. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو الكلام الذي قدّم. بأنّ ما قلنا في خصوص 
المعادن إنما هو فى المعادن الغير المملوكة. 

(5) قوله «تبع» مفعول له, وتعليل لكون المعادن تملوكة. . يعني أ كون المعادن 
ملوكةً إنما هو لكون المعادن تابعة للأرض. 

1) هذا تعليل آخر لكون المعادن مملوكة, وهو كون المعادن محياة. وهذا يتصوّر فى 
المعادن الباطنة, لأنها تحصل بالعمل والحفر وغيرهماء لكنّ المعادن الظاهرة التي 
لا يحتاج فمها الى الارحياء فالناس فها شركاء ومتساوونء كما قال في باب 
إحياء الموات «منها المعادن, وهى قسمان: ظاهرة وهي الِي لايحتاج تحصيلها 


»>- 


كتاب النمس /الأنفال ]) 


فائها!١!‏ مختصّة مالكها!". 


ه الى طلب كالياقوت والبرام والقير والنفط والملح والكبريت وأحجار الرحئ 
-الى قوله: ‏ وباطنه وهى المتوقف ظهورها على العمل كالذهب والفضة 
والحديد الى قوله  :‏ فالظاهرة لا ملك بالاحياء». 

)١(‏ الضمير فى قوله «إِئّها» يرجع الى المعادن المملوكة بالتبع للأرض أو بالاحياء. 

(1) الضمير في «مالكها» يرجع الى المعادن. يعني أن المعادن المملوكة تختصٌ 
بمالكها ولا حقّ للغير فيها. 





[' كتاب الصوه١"‏ 
(وهو('! الكف) نهاراً!'' كما سيأق التنبيه عليه (عن الأكل والشرب 
مطلقا) المعتاد معبيا! ؟ وغه ام 


كتاب الصوم 

)١(‏ الصوم: مصدر من صاأم ,يصوم ضوما وضياها. أى أمسك عن الطعام والشراب 
والكلام والسير وغير ذلك. والصوم: الامتناع عن الأكل والشرب فى أوقات 
ا 

(؟) هذا معناه الشرعىء فإن الصوم في اللغة بمعنى الاإمساك عن الطعام والشراب 
وغير ذلك مما ذكر, لكنّ الصوم في الشرع هو الكف عا يذكره من مبطللات 
الصوم؛ وهى سبعة: :١-الأكل.‏ ؟-الشرب. "-الجماع. غ-الاستمناء. 0 إيصال 
الغبار الغليظ الى الحلق. 1 البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر. ٠‏ البقاء على 
الجنابة بعد الانتباهتين .ىا يق تفصيل ذلك فى المتن والشرح. 

(؟) قوله «تبارأ» ظرف للكف. فان المصّف ذكر الكفّ في تعريف الصوم ففيّده 
الشارج يكونه اق النياق لآن الكث اق الأبل لبس صو ما وستعين إليه المضلك 
بقوله «والكفٌ من طلوع الفجر الثاني الى ذهاب الحمرة المشرقية». 

(؛) أي الأكل والشرب المعتاد. مثل أكل الخبز وشرب الماء. 

(5) وغير المعتاد مثل أكل التراب وشرب المائع الخارج من الأشجار في بعض 
الأوقات, أو شرب بول الابل اذالم اك تماد فا 


ع /ا١‏ الجواهر الفخرية (ج ") 


(والجماع كلّه'') قبلا ودبراًء لادمىّ وغيره!" على أُصمٌ 6 القولين. 
(والاسعفتنا ) وهو طلب الإمناء يقير الجماع مع حنصولد. لامطلق 
طلبه وإن كان”* تحرّماً أيضاً إلا أن الأحكام الآنية لاتجري فيه0'). وفي 
ع0 النظر والاستمتاع بغير الجماع ايديا 0 لمعتاده(ة) معه كما 
عتان: (وإيصال الغبار' المتعدّى7١")‏ الإمنار ا«نظرو. 


)١(‏ قوله «كله» بالكسر يعني الكفّ عن الجماع بجميع أقسامه كما وضصحه 
الشارح كله الخ 

)3( يعني الجباع مع غير الآدميّ أيضاً مبطل للصوم على أصع القولين. والقول 
الآخر في مقابل القول الأصحّ هو عدم بطلان الصوم بالجباع مع الحسيوان ن لولم 
ينزل المني .كما أن حصول الجنابة بالجماع مع الحيوان مورد خلاف. 

(*) هذا قيد للجماع مع غير الادميٌ. 

(غع الضمير في «حصوله» يرجع الى المني, وكذلك ضمير «طلبه». والأجود أن 
يقول الشارح علله: طلب المني لاطلب الإمناء. لأنه مقدّمة لخروج المنى. 

)00( اسم «كان» مستتر يرجع الى الطلب. يعني وإن كان ن طلب المني بالاستمناء 
المذكور تحرّماً عند عدم خروجه كحرمته في صورة خروجه. لكنّ الأحكام التي 
ستذكر لا جرى فيه. 

)3 ل ف قوله «فيه» يرجع الى الطلب, والمراد من «الأحكام الآتية» هو 

له يله «فيكفر. .. ويقضىي». 

)007( اله «حكمه» يرجع الى الاستمناء. 

(6) قوله «التخئل» عطف على النظر. , يعني أن التخيّل والاستمتاع من المرأة والنظر 
إليها يكون في حكم الاستمتاع. 

(9) قوله «لمعتاده» متعلّق بكل واحد من النظر والاستمتاع والتخيّل: والضمير قَْ 
((معه» يرجع الى كل واحدٍ من الثلاثة. 

(١٠)الغبار‏ -بضم الغين - : التراب أو ما دقّ منه. (المنجد). 

0 المتعدّى صفة للغبار. يعني أنّ إيضال الغبارامهسوس منه مبطل لا الغير 
| تسق بت ْ 


إلى الحلق'١)‏ غليظاً كان أم لا0"'. محلل(" كدقيق وغيره!؛) كتراب. 
تقييده!” بالغليظ ف بعض العبارات ومنها الدرو س١‏ لا وجه له!", 
وحدٌ الحلق مخر ج!" الخاء المعجمة. 


)١(‏ قوله «الى الحلق» متعلّق بقوله «إيصال الغبار». 

نه إيصال الغبار المحسوس الى الحلق مبطل ولولم يكن غليظاً. 
*) قوله «تحلل» صفة لموصوف مقدّر وهو الغبار. يعني كان الإريصال بغبار حلالٍ 
مثل الدقيق من الحنطة أو الشعير أو الحتتص؛ فإنّ دقيق ذلك حلال مثل نفسه. 

(؛) الضمير فى «غيره» يرجع الى الحلل, ومثال الحرام هو غبار التراب. فإن أكل 
نفس التراب حرام فكذلك غباره. 

(5) أي تقييد الغبار بالغليظ فى بعض عبارات الفقهاء منها عبارة كتاب الدروس 
للمصئف لا وجه له لأنٌ إيصال الغبار الى الحلق يعدّ نوعاً من المأكولات الغير 
المتعارفة, فلا فرق بين الغليظ منه وغيره اذا كان محسوساً في الحلق. 

اعبار كات الصرع فن اللاروين كا اروغو ترظن اللشين .له لله على ترك 
المانية: : الأكل والشرب للمعتاد وغيره والجباع قُبلاً أو دُبراً لآدميّ وغيره على 
الأقرب, والاستمناء, وإيصال الغبار الغليظ الى الحلق. ..الخ». 

(0) أي لا وجه هذا التقيّد. 

() يعني لو وصل الغبار الى أل من مخرج الخاء في الحلق لا مانع منه. والدليل على 
كون إيضال الغبار ال اللملى بطلا هو الخير المذكور فى الوسائل : 
عن سلوان بن جعفر (حفص) المروزي قال: سمعته يقول: اذا تمضمض الصاتم في 
شهر رمضان أو استنشق 70 متعمّداً أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه 
وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين, فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل والشرب 
والنكاح. (الوسائل: ج لاص 48 ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح .)١‏ 
وقد ذكر صاحب الوسائل رواية في جواز ذلك وهي: 
عن عتعوونن سنن و ارا كد قال: ؛ سألته عن الصاءم يتدحّن بعودٍ أو بغير 
ذلك فتدخل الدخنة في حلقه. فقال: : جائز لابأس به. قال: : وسألته عن الصائم 


سي 


(والبقاء(١'‏ على الجنابة) مع علمه(" بها ليلاً:'". سواء نوى العُسل أم 
لا( ؟'. (ومعاودة!" النوم 0 بعد انتباهتين) متأخر: تين عن العل ١١‏ 


جه يدخل الغبار فى حلقه. قال: لابأس. (المصدر السابق:ح ؟). 
ثم”قال صاحب الوسائل طِلّه: هذا محمول على الغبار والدخان الغير الغليظين, أو 
عل عم التستده أو دم إمكان الح زه وله إشعان فيه يسته الاوشال. ييل 
ظاهره عدم التعمّد. 

)١(‏ بالجدّ. عطفاً على قوله «عن الأكل والشرب». وهذا هو السادس عن يجب 
الكفٌ عنه فى الصوم. 

(؟) أي مع علم الصاءم بالجنابة. 

(؟) هذا قيد لقوله «والبقاء على الجنابة». ٠‏ يععفي لو كان البقاء على الجنابة في اليوم 
لايبطل الصوم ولو كان البقاء عليها من أول اليوم الى آخره. 

)غ0 يعني لافرق في بطلان الصوم ببقاء الجنابة في الليل بقصد الفُسل بأن نوف أن 
يغتسل فى الليل أو في النهار أم لا. والدليل على بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة 
الى طلوع الفجر الصادق على المشهور بل ادّعي فيه الإججاع هو الرواية 
المذكورة في الوسائل: 
عن أبي بصير عن أبي عبدالله لَه في رجلٍ أجنب في ششهر رمضان بالليل ثم 
ترك الفُسل متعمّداً حقٌ أصبح: قال: يعتق رقبةٌ أو يصوم شهرين متتابعين أو 
يطعم ستين كيال (الوسائل: ج لاص #؛ ب ١7‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصاكمح "). 

(0) بالج عطفاً على قوله «عن الأكل والشرب». وهذا هو السابع من مبطلات 
الصوم. يعني ان أنّ العود الى النوم بعد انتباهتين والبقاء على الجنابة الى الفجر 
يبطل الصوم. 

)01 )با ن علم الجنابة ونام وانتبه ولم يغتسل, ؛ فنام وانتبه أيضاأ مره انيد وم يغتسل. 
ونام لكن لم ينتبه من النومة الثالثة الى الفجر. وفذلك روخب بطلان الصوم:وإن 
وي النسل: والدليل على ذلك هو الخبر المذكور في الوسائل: 


»- 


كتاب الصوم /المفطرات //ا١‏ 


بالجنابة وإن نوى القُسل إذا طلع الفجر ١"‏ عليه ُنبا لا بمجرّد النوم 
كذلك. (فيُكمّر("' مَن لم يكفّ) عن أحد هذه السبعة اختياراً فى صوم 
واجب متعين7", أو في شهر رمضان مع وجوبه!*' بقرينة المقام. 
(ويقضى)!* الصوم مع الكفارة (لو تعمّد الإخلال) بالكفٌ المؤدّي إلى 
فعل أحدها!١'.‏ 
وال حكم ف الستة السابقة قطعىّ ‏ وفى السابع!"ا موري 0 ومسشنده 
غير صالح!''. ودخل ف المتعمّد 


ب عن ابن أفي يعفور قال: قلت لأبى عبدالله طَليِة: الرجل يجنب في شهر رمضان 
م (حقٌ) يستيقظ, تمر ينام ثم يستيقظ, ثم ينام حقّ يصبح؟ قال: يت" يومه 
(صومه) ويقضى يوما آخرء وإن لي يي اسيسايية 
وجاز له . (الوسائل: ج ج لاص 4١‏ ب من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 

)١‏ يعني بطلان الصوم في صورة البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر. 

ا ذاعله رزتن »امورل 

)0 فلو لم يكن الوجوب متعيّنا كأن لدراصو] يوم بلا تعيين بزمان معينٍ فابطله 
باخ هذه المذكوراث لك لالحا ّ 

(؛) الضمير ف الاو جورية) برجم الى الصوم. يعنى أن وجوب الكفارة ف صوره 
إبطال الصوم الواجب لا الصوم المستحي,: والدليل عليه هو القرينة المنقامية: 
أن المضتقت فق مقام يبان حنكم الواجبهمن الضوع أؤلا وبالذات: 

(5) فاعل قوله «يقضي» يرج الى الصام. 

(1) يعني اذا فعل واحداً من الأكل والشرب وغيرهما من المذكورات. 

(/). ركو فناوده النووم حتبا بعد اتتناهدين: 

)0 أي منسوب الى المشهور, وم يقل مشهور لأنْ كون الحكم بوجوب القضاء 
والكفّارة مشهوراً م يسلّم عند الشارح عإأة. 

(؟) فإنّ مستند المشهور هو الرواية المذكورة آنفاً عن ابن أبى يعفور حيث لم 


مسه»ه 


7” الجواهر الفخرية (ج‎ ١/4 


والذى قواه | لصنّف في الدروس عدمه!' وه وأ" المرويّء وخرج 


5-5 بصرح فيهأ بوجوب الكقارة, بل قال علي , بم صومه ويفضىي وها أخر 
والروايات التي استدل بها الشيخ يليه على وجوب الكفارة في المقام لم تكله 
عند الشارح كيه فلذا قال بعض الفقهاء جا الينام متطر اكين لا عب 
الكفارة فيه. 

)١‏ قوله «الجاهل» فاعل لقوله «دخل». يعنى قال المصتف: كر ويقضىي لو 
تعمّد الاخلال ال د لاف الك راض لان التعمّد هو إتيان الفعل 
بالقصد والاختيار. والجاهل كذلك. 

؟) والضميران في «تحريمها» و «إفسادها» يرجعان الى المذكورات, الاو لتقمو 
الجهل بالحكم التكليق, والثانى هو الجهل بالحكم الوضعي, .كما اذا علم بحرمة 
الاكورات لكن ليسم يكوقا بطل الصو ايشا 

(؟) الضمير فى «عليه» يرجع الى الجاهل. 

)0غ أي الذي عدّه المصّف عله فى كقابة الشووس فون هو عدم وجوب الكفارة 
للجاهل. قوله «عدمه» خير للمبتداً وهو «الذدى». والضمير في «عدمه» يرجع 
الى الوجوب. 

(5) أى عدم وجوب الكمّارة مروي. ولايخنى الخلاف في وجوب القضاء والكقارة 
للجاهل. 
قال العلاية في كتابه الختلف: لو جامع أو أفطر اهلا بالتحريم قالابن 
إدر يس عه اير : لابجب عليه شيء» وهو الظاهر من كلام الشيخ عه هر قّ 
التيديب: .لم (المختلف: ص 65). 
سر ِللّهُ بوجوب القضاء والكفارة للجاهل كبا يستفاد من عبارة 
المضئف ا يله «و يكفر ورقضي ار تققد لخادل 
والمقصود من «المروي» في قول الشارح كله هو الخبر المذكور في الوسائل: 
عن زرارة عن أبى بصير قالا جميعا: أ: سألنا أبا جعفر الا عن رجل أنى أهله في 


» 


كتاب الصوم /المفطرات 0 


ب(1) فلا قضاء عليه ولا كقّارة. والمكرّه!"! عليه ولو بالتخويف”" 
قيار يتس عل الاقوض 1 
واعلم أن ظاهر العبارة!*! كون ماذكر تعريفا للصوم كا هو 


2 شهر رمضان, وأنى أهله وهو تحرم وهو لايرئ إلا أن ذلك حلال له. قال: لبس 
ينيم (الوسائل: اج لاص 6ب ؛ من أبواب ما يسك عنه الصائم ح 17 

قال العلامة لير فى تضعيف هذه الرواية بن فى الطريق على بن فضّال, ولأهل 
الرجال فى حقه كلام. 

)١(‏ يعني خرج الناسي من الحكم بوجوب الكقّارة والتضاعها تتكات اللدكورات: 
لأنه لايكون متعمداً في فعله. ويعدل الناسى تع تبني كوائد جنانا. ون ار نكت 
والعد من ا لنط اك سانا 

>0 يعني وخرج من أحكم وسرت الكنارة والقضاء 
ا رسكن د الاخبا ري فطرت ج المبطلات التي عصل بلا 
قصد مثل دخول البق الى الحلق بلا قصد أو إيصال المبطل في حلقه كذلك أو مع 
القصد غير الاختياري مثل إجبار الصائم على الإبطال بالتهديد والتخويف, أو 
المراد منه هو التوجّه بكونه صائمًا أو مرتكباً لأحد المبطلات, فيتفرّع عليهما ما 
ذكر من الأمثلة. 

() بان يكره الصاكم على إبطال صومه ولو بالتخويف والتهديد فى صورة عدم 
ار تكابه. 

واعلم أن الإكراه إِمّا بإيصال المبطل الى حلق الصائم..أو بتخويفه وتهديده بأن 
(؛) لعل القول بكونه أقوى فى مقابل قول الشيخ يله بالحكم بوجوب القضاء 
للمكرّه الذي باشر المبطل بالتخويف لأنه متعمّدٌ في مباشرة المبطل ولو بالاجبار 
والاإكراه. 

(5) أي العبارة المذكورة بقوله ِل «وهو الكنفٌ عن الأكل والشرب...الخ» فإِنّها 
ظاهرة فى تعريف الصوم. 


:م١‏ الجواهر الفخرية (ج ( 


عادتهم''. ولكنّه!'' غير تام إذ ليس مطلق الكفّ عن هذه الأشياء 
صصيوها كنا لاعي 5 وان يكووين عور؟؟! فبة سيان 
اك اك وبويد ل أنه م يعرّف ءام من العبادات. ولا 
غيرها''' فى فى الكتاب 


)١1(‏ أي عادة الفقهاء جارية في تعريف موضوعات الأحكام الشرعية, مثل البيع 
والإجارة وغيرهما. ظ 

)1 نع | نّ التعريف المذكور من المصنف ييه فى خصوص الصوم غير تام. 
وأعلم أ التعريف إِمّا بالحد التام وهو التعريف بالجنس القريب والفصل 
القريب مثل: الاإنسان حيوان ناطق, أو بالحد الناقص مثل: الإنسان حبسم 
ان 7 
0 ؛ التعريف إِمّا بالرسم التامٌ وهو التعريف باجنس القريب والعرض 
المحخاص مثل: :الانسان حيوان : ضاحك. أو بالرسم الناقص مثل: 
اللا ن ماش 
حقيقيةٌ كرا بل اليف اي بار أنا الم مكل العا ع 
يس عبيدا أل الك في اي شراط خاو اي يكن صو 

ال دك ميال بزاح واوا لاسر 

) الضمير فى قوله «يديّده» يرجع الى النجوّز المعلوم من قوله «نجوّز». 

)0 أي غير الصوم من سائر العبادات. 

(9) أي غير العبادات, وهي المعاملات, مثل: البيع والمضاربة والمزارعة. 


قال" اابواقا ويدله""' مرو جرة يله كذ وسو أمر عندية تقال 
للتأويل بإرادة العزم على الضدّ أو توطين! النفس عليه, وبه!؟) يتحقّق 
معنى الإخلال به(" إذ لايقع الإخلال إلا بفعل. فلابدٌ من ردّه!'' إلى فعل 
القلب. ونا اقتصر ١ل‏ على الكفٌ مراعاة لمعناه اللغوى. 
(ويقضىي)!”) خاصّة من غير كقّارة (لو عاد) ا جنب إلى النوم 


1 إقان قولةوقانا» الأشارة ان امفتك عدف يكن :اللعاملاة مكل تعر رن 
الإجارة بقوله «هي العقد على تَلّك المنفعة المعلومة بعوض معلوم» وهكبذا 
لع ينه رسو بتر اهبكر هو 1 3 ْ 

) ؟) هذا جواب عن إيراد ثانٍ ن لتعربيقة المصنف ِْهُ وهو: أن التعر يف يجب كوند 
بام وود شار والجبال ان ' الكفَ أمر عدمي لايصلح كونه متعلقاً 
الأحَكام الشرعية, لأ الأعدام خارجة عن الاختيار. 
فاجاب الشارح مله بأنَ الغدم قابل للشاويل بارادة النزم عل 'ضَد المذكورات: 
أو توطين النفس على ضدّ المذكورات. 
*") التوطين: من وَطَن عن توطينا. وطن نفسه على أَمرٍ ولأمر: : هيّأها لفعله 
وحملها عليه. (المنجد). والضمير في «عليه» يرجع الى الضد. 

0غ ) الضمير فى «به» يرجع الى التأويل. يعني وبذلك التأويل يظهر جواب الإيراد 
اثالث بلفظ «الكفّ» في التعريف, وهو ١‏ نَ الكفٌ اذا كا داس يدها فككك 
يتصوّر الاإخلال بالأمر العدمي؟ فلا يصمٌ التعبير بقوله «لو تعمد الإخلال». 
5 نه بآن الإخلال إنما هو بالأمر الوجودي, وهو العزم والتوطين بترك 
الذكورات 

) 4) أي الإخلال بالكفت 

(1) أي لابدّ من إرجاع معنى الكففّ اي فعلٍ وجوديٍّ قلبي وهو العزم. 

(/) فا نْ اقتتصار المصنّف في التعريف إنما هو لرعاية معناه اللغوي. وهو كما أشر 
اليهذاول النات -الإساك والاماع عن الأكل والشرب ولمعي وغير ها 

(8) عطف على قوله «فيكفر. ..ويقضى». : بعنى أ ن الصاتم يجب عليه القضاء بله 


سه 


ناوياً!' للعُسل ليلاً (بعد انتباهة) واحدة فأصبح'" جُنباً ولابدّ مع 
ذلك(" من احتاله!؟! للانتباه عادة؛ فلو لم يكن من عادته ذلك!١)‏ ولا 
اخدا لكان من أول ثوهة كمتعقد البقاء:علماء:واعًا النومة اكول اكاوند 
526 : فيه وان طلع الفجر تراط" . (أو احتق. (8) بالمايع) ف فقول 
والأقوى عدم القضاء 


3-5 كقَارةٍ في هذه الموارد. أوها: لو عاد الى النوم بعد انتباهة واحدة, وهذا اذا أجنب 
فى الليل أو حصلت الجنابة بالاحتلام فى الليل ولم يغتسل, م باع واتضة وم 
يغتسل, ثم نام حتى بق الى بعد الفجر, ففي المقام يجب عليه القضاء ء بلا كفارة. 
والقاق الاهعتان. والعالك: الارقاس :ىق المانه وهكذ! غيترها مسن المنوارة 
الذكررة ْ 

١)‏ ا فلو نام بلا نية الفُسل وبتي الى بعد الفجر يجب عليه القضاء والكقارة. 

(؟) فلو لم يصبح جُنباً فلا قضاء عليه, كا اذا اغتسل بعد الانتباه. 

(9) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو البقاء على الجنابة بعد انتباهة واحدة. 

(:) الضمير في قوله «احتاله» يرجع الى النام. 

(5) أي اذالم يكن من عادته الانتباه ولم يحتمل الانتباه, كما اذا كان نومه ثقيلاً ولم 
بنتبه اذا نام إلا بإعانة شخص ففى هذه الصورة لايكتني بوجوب القضاء فقط 
بل هله الكنارة رظنا 
3) المراد من «النومة الأولى» هو النوم بعد الجنابة حىٌّ بق الى الفجر فلا قضاء 
ول كذّارة 51 ا احضل القترطان فا ١‏ 

(0) المراد من الشرطين هو نية الغسل واحتال الانتباه. 

(8) عطف على قوله «لو عاد بعد انتباهة». يعنى لو احتقن الصاكم في اليوم بحاي 
يجي عليه القضاء بلا كقّارة. وهذا هو المورد الثللى مما يوجب القضاء بلا كمّارة. 
قوله «احتقن» بمعبى استعمل الحقنة. والمقد در وسكون القاف - :كل 
دواء يُدخَل من المقعدة لتسهيل بطن المربضء جمعه: حُمّن بضمّ الحساء وفتح 
القاف. (المنجد). 


كتاب الصوم /المفطرات 17م ١‏ 
!"واو حرية افا بسي ملعيل الاقتوئ: (او 
اريس اس ل ا ا 
النوى '( تقر ا)! اي درفة'" من :دون اباد أيضا!0 وفى 
اروس ا نمكي" اللشاديو كناد 


)١‏ الضمير في قوله «بها» برجع الى الحقنة المعلوم من قوله «احتقن». تعن ان 
ل لكنّه 
بحرم للصاكم. والدليل على الحرمة بلا وجوب القضاء هو الخبر المنقول في 
الوسائل: 
عن أحمد بن تحمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن ملي أنه سأله عن الرجل 
يحتقن تكون به العلة فى شبر رمضان, فقال: الصائم لايجوز له أن يحتقن. 
[الوسائل: ج /اص 7؟ ب 0 من أبواب ما يسك عنه الصائم ح 4). 

(1) يعنى أمّا الاحتقان بالجامد فلا مائع منه. 

(*) الفتائل: جمعٌ مفرده: الفتيلة. والفتيلة: خرقة المصباح التي توقد, وجمعه أيضا: 
يدم (المند):والمراد هنا الحقتة بواسطة النغيلة فخ الصايوق :وامفالة: 

(؛) هذا هو الثالث مما يوجب القضاء بلا كقارة. 

ع كلّه في الماء بحيث تصدق عليه الوحدة عرفا ذا اين 

بعض الرأس ثم أخرج وغمس البعض الآخر أيضاً لايفسد صومه. 

() فلا بضبّ الارتما س بلا اختيار نسيانا أو بالإكراه كما فصّلناه فى خصوص قوله 
«لو تعمّد الاإخلال». 

() أي الأقوئ حرمة الارتمقاس للصائم تكليفاً بلاكونه مفسداً للصوم. 

(4) أي كما أنّ الأقوئ كون الحقنة حراماً للصائم لا مفسدةٌ فكذلك الارقاس 
حرا م لا مفسد للصوم. 
وعن المرتضى والحل عَإِبْه الحكم بكراهة الارتماس للصاتم. 

(9) قال المصنّف فى كتابه الدروس بوجوب القضاء والكقارة عند الارقاس 


»- 


يل الجواهر الفخرية (ج ”) 


اا : الارقاس في عُسلٍ مشروع "' يقع فاسداً مع التعمّد 
2 "! ولو ننبي!! )صح. (أو : تناول)!*) المفطر (من دون مراعاة ممكئة) 
ال دنا 


جه للصاتم. أمَا مستند المشهور بفساد الصوم فهو الرواية المذكورة فى الوسائل: 
عن تحمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر الئل يقول: لايضيرٌ الصاهم ما صنع اذا 
اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب, والنساءء والارتماس فى الماء. (الوسائل: 
ا يسا باريد ْ 
)١‏ هذا الفرع يتفرّع على حكم الارماس, فاذا حكم بالحرمة فارتمس الصاتم 
رأسه في الماء عمداً بنية المُسل فيحكم بفساد عُسله. للنبي عن الارتماسء وهو 
لوحتب فساد الغسل. 

(؟)المراد من «الغسل المشروع» هو الذي أمر الشارع بوجويه او استحبابه. 

(©) أي للنبي عن الارتماس للصاتم. 

0 من حواثى الكتاب: قال في المسالك: هذا يحسن إن وقع الغُسل في حال 
الأخذ في تغزيل الرأس في الماء. وأمنا لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من 
الماء فيجب الحكم بصمّته, لأنّ ذلك واجب محض لم يتعلّق به النبي أصلا. 
(حاشية ملا جمال ل ). 

(؛) النسيان إمّا بنسيان كونه صائا آو بنسيان مسألة حرمة الارتماس للصائم؛ فق 
كلا الصورتين يحكم بصحّة القّسا.. ٠‏ ْ 

(5) تناول الشيء واخذى اله والمراد هنا هو ارتكاب أحد المفطرات. 
وهذا هو الرابع ا رورعب التقناء ل الكتاركيبان ارتكك بواعذا بن النظرات 
ؤي عراعاة اك لطلوع لفو عمل التررب لعي فلب اركاب 
في اليوم. 

(1) هذا فى صورة عدم المراعاة المكنة لطلوع الفجر, ؛ بأن تناول المفطر بلا تحقيق 
عن طلوع الفجر فبان الإفطار بعد الفجر. 

(/) وهذا اذا تناول المفطر ظانًاً حصول الغروب الشرعي بلا تحقيق عن الغروب 
فبان الإفطار قبل الغروبء ففي كلا الصورتين يجب القضاء بلا كقارة. 


كتاب الصوم /المفطرات 6م 
!8 خض له قا خطا) بان قور قتا وله غبار أسواء كان عب صعب 
الليل)!' بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناءً على أصالة عدم 
طلوع الفجر”" (أو النهار)!؟ بأن أكل آخر النهار ظنَّاً أن الليل دخل 
فظهر عدمه!*. واكتق عن ديد ظنّ الليل بظهور الخطأ!". فإنّه("' يقنضي 
اغتقاد خلافة. والعترز بالمراعاة الممكنة حكن تناؤل كذلك 8 مع عدء 
إمكان المر اعاة|“اكغير أو حبس أو عمىّ حيث لاجد مَن!١')‏ يقلّدهء فانّه 


)١(‏ هذا حال من قوله «تناول». والضمير فى «حصوله» برجع الى الليل. يعنى اذا 
تناول الصا المفطر مع الظنّ بالليل في الصورتين فأخطأ في ظنّه وكان ن الإفطار 
فى النهار. 

الإلامدانى جور هاون النطر ل الور بلذا فرق عن لاوم الشيدى قاور 
الإفطار بعد الفجر. 

2« اد من «أصالة عدم طلوع الفجر» هو استصحاب الليل. 
اي بين أو كا عسسكب الننان كا اذا تناول الصاكم المفطر 
أخر النهار طَ حَصول الغروب الشرعي فظهر الإفطار في النهار. 
7ه ؛ يرجع الى الليل. 

3 توله «بظهور الخطأ» يتعلق بقوله «اكتى» وفاعلة مستكن يرجم اإلىى المصتف. 

ف ١‏ نَ المصنّف اكتف في عبارته بلفظ «اكتى» والحال يلزمه أن يقول: :أو تناول 
مع ظنالليل فأخطاً له 5 نّ الخطأ يقتضي ظهور خلاف الاعتقاد والظن. 

(0) الضميران ف «إنه» و«خلافه» يرجعان الى الخطا. ٠‏ يعؤي فان الخطاً يقتضى كون 
اعتقاد الخاطئ أنه على خلاف الخطا. 

(8) قوله «كذلك» يعني تناول مع الظنّ بالليل فظهر الخطأً. 

)5 يذكر الشارح عه لعدم المراعاة الممكنة وجود أسباب مثل الغيم الموجب لعدم 

تشخيص الليلء أو كوية الكل ميونا. أو أعمئ, فني هذه الصور لو وجد 
تشخضا مر فا عدل وله و نا بتر ته فلو أخطأ ظنّه فلا قضاء عليه 

)٠١(‏ قوله «مّن» موصولة ومفعول لقوله «لايجد». سمو قلح قله 


مم ا ل فل 


لايقضى, لآنه مُتعكد نظيّه١١),‏ ويفهم من ذلك" أنه لو لو راعى فظرً فلا 
قضا » هما" وإ ن أخطأ ظنّه وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني !* 
دون الأول١‏ فارقاً بينهما باعتضاد ظنه بالأصل )١(‏ في الأول ويخلافه ف 
الثانى. 


(وقيل:) والقائل الشيخ والفاضلان!" (لو أفطر لظلمةٍ 


)١(‏ لأنّ المكلف في صورة عدم إمكان مراعاة الليل للموانع المذكورة يلزمه العمل 
والتعبّد بالظنٌ ولو اخطا. 

) ؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عبارة المصئف ء ليْهُ فى قوله «من دون مراعاة 
مكنة». يعني نهم من بأ رراعن وظة اللبل فى كلا الصور ون تطون الخطلاً 

الفتمور زااماء حي إلى مستصحب الليل والنهار. 

(؛) المراد من «الثانى» هو الظان بالليل عند آخر ايان يعني إن داعي وحصل له 
الظنّ بحصول الغروب الشرعي وظهر خلاف ما ظنه ؛ فق أنه أفطر قبل 
الغروب, قال فى الدروس بلزوم القضاء عليه لأنّ استصحاب التمار على 
خلاف ظنه. 

(5) المراد من «الأول» هو الذي راعى وحصل الظنّ له فى آخر الليل ببقائه 

فتناول المفطر وحصل الإفطار في النهار, فني هذه الصورة قال المصنّف في 
الدروس بعدم قضاء الصوم, لأ الاستصحاب هنا يوافق ظنّه. 

)3 المراد من «الأصل» هو الاستصحاب. يعنى أن استصحاب بقاء النهار فى 
الثانى بخالف ظنه بحصول الليل لكننٌ استصحاب بقاء الليل يوافق ظنّه فيالأول. 
لكنّ الاعتضاد المذكور في الدروس قابل للردّ والإشكال كما عن بعض المحشين: 
0 من حواثى الكتاب: : لايخ أن غ هذا الفرق لا يسمن ولا يغني من جوع أن 
الظَنٌ إن كان دليلاً شرعياً فالقضاء منتف فيهماء وإن )يكن ولبلا شر ا 
فالقضاء ثابت فيه بلا فرق. فالفرق بينها كا في الدروس لا محال له. 

(/) المراد من «الفاضلان» هما العلامة الحلي صاحب كتاب «إرشاد الأذهان» 
والحمّق الحلّ صاحب كتاب «شرائع الاسلام». 


كتاب الصوم / المفطرات لا 


نواغية همة١١)‏ أي موجبة لظنّ دخول الليل (ظانًاً) )''' دخوله من غير مراعاة 
بل استناداً إلى تحرّد الظلمة المثيرة" للظن 5 قضاء)!) استناداً إلى 
الا لقضغريغن اللا 11 م 1" فى المراعاة: فلدلك نسبه 


ال القن “ار واقتضي جدهه السابق' ا القضناء مع عدم المراعاة 


)١(‏ المراد من الوهم هنا هو الاعتقاد الرا جح الذى يعبر عنه بالظنٌ, لذا فسّره 
الشارح عله بقوله «أي موجبة لظَنٌ. ..الخ». 

)1 ) أي في حال حصول الظنٌ له بالليل. وهذااقنا فسورسن للست بكرا 
«موهمة» بِأنُ المراد من الوهم هنا هو الظنّءلا الاعتقاد الضعيف من الظن. 

3 امير سن اناو وتو تور وتوارانا: هاج, ومنه: ثارت الفتنة بينهم. (المنجد). 

(؛) فبناءً على قول الشيخ والعلامة والحمّق علقم بأنّ الصائم لو أفطر استناداً الى 
الظنّ الحاصل من الظلمة فظهر الإفطار فى النهار فلا قضاء عليه 

(0) ومن الأخبار المستند إليها الخبر المنقول في الوسائل: 
عن سماعة بن مهران قال: سألته (أى الصادق الئل اغوردا كل اوظرب 
بعدما طلع الفجر في شهر رمضان, قال: إن كا ن قام فنظر فلم ير الفجر فأكل نم 
عاد فرأى الفجر فليتم” صومه ولا إعادة عليه وإن كا دقام فأكل ورب ثم نظر 
الى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليم صومه ويقضي بوها اعتدي اديه 
وي . (الوسائل: ج لاص 8١‏ ب 8 من أبواب ما يمسك عنه 
العارج ١‏ 
5) لأنّ الرواية لا تدل على عدم المراعاة. بل تشمل المراعاة الممكنة, فانّ قوله 
«إن كا ن قام فنظر فلم ير الفجر» لعلّه راعئ وحصل الظنّ بعدم الفجر وظهر 
خلافه .بعد تتاول الأكل والصسرت: 

(1) هذا تضعيف آخر للقول المذكور. بمعنى أنه اذا قصّر في التحقيق كيف يمكن 
اليم او 

) ) أي لضعف القول المذكور نسب المصنّف الى القيل. 

(1) هذا تفريع بتضعيف القول المذكور. المذكور. بمعنى أن الشارح ءا يه قال: إِنّ مستند القول 

مان لكولة الاقم داو و 4 


4م الجواهر الفخرية (ج ”*) 


قصيزل 7 في القسم 3 0 02 التناول على هذا الو الرجدا" 


7 من الفقهاء المذكورين هو الأخبار التي لاتدلَ على ما قالوا به مع تقصير المكلّف 
عن المراعاة الممكنة؛ وا حال حكم المصنّف في السايق وجوب القضاء. والمراد 
من « حكمه السابق» هو قوله راو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ». 
لادان عيبل الأ لديو مركا قال الع وقيره بالاكقاء ا هدم 
وجوب القضاء. 
؟) الضمير فى «به» يرجع الى وجوب القضاء: يعنى انْ المصئف صرح بوجوب 
القضاء عند عدم المراعاة ولو حصل الظنّ له استناداً الى الظلمة الموهمة. 
)وى ظاهر القائلين وتوت التشاء عند ايتمحاب الكيل أو الوار.وعنيد 
الاستناد بالظرتٌ الحاصل من الظلمة الموهمة هو عدم وجوب الكقارة. 

(غ) قوله «مطلقأ» إشارة الى ما ذكر فى وجوب القضاء من مستصحب الليل 
والعراروالتهند الى الطرة الحا سل من الظلية | ارنفنة: 

(0) يعني أن ظهور كلام القائلين بوجوب القضاء فى عدم وجوب الكقارة يشكل 
في صورة إمكان المراعاة وتحصيل الظنّ بعدم دخول الليل اذا وقع الإفطار في 
النتار: لأنهكالعامد بالاقطاز ‏ الغهار. 

1) عطف على قوله «إمكان المراعاة» مك كونيا قطنا تغييرياً من إمكان 
المراعاة. ويمكن أن تكون القدرة عل حضيل البله موردا اخر لاشكال غده 
الحكم بوجوب الكفارة, يمعى أنه يشكل عدم الحكم بوجوب الكفارة في صورة 
إمكا' ن المراعاة لتحصيل الأمارة الشرعية: كبا أنه يشكل في صورة القدرة على 
تحصيل العلم بحصول الليل. 

(/0) المراد من «القسم الثاني» هو الظان بدخول الليلء وا محال 0 » استضحاب 
النبار على خلاف ظنّه. 

(4) هذا تعليل الاشكال لعدم وجوب الكقّارة. 

الراد من «الوجد» هو ترك الراعاة وترك تحصيل العلم في خصوص الليل. . 


ووقوعه''' في نهار يجب!'' صومه عمدا". وذلك!*) يقتضي بحسب 
الأصول الشرعية وجوب!" الكقارة:بل ينبغي وجويها''' وإن لم يظهر 
النطأء بل استمرٌ الاشتباه لأصالة!" عدم الدخول مع النهي 7 عن 
الافطار. المفطرات 
وآمّا في القسم الأول'!؟! فوجوب ١!‏ القضاء خاصّة مع ظهور الخطأ 
جّدء لتبين7١١)‏ إفطاره فى النهار, 





)١(‏ عطف على قوله «لتحريم التناول». يعنى أن وجه الإشكال هو وقوع التناول 
و ايان 
)١(‏ كان هذا صفة للنهار. يعني وقع الإفطار في النهار الذي يجب الصوم 
والاامساك فيه. 
(؟') هذا حال من قوله «وقوعه». يعنى وجه إشكال عدم وجوب الكفارة هو 
وقوع الإفطار فى النهار الذي يجب الإمساك فيه بالقصد والعمد. 
(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو وقوعه فى النهار. 
(0) مفعول لقوله «يقتضى ». 
(1) يعنى بل ينبغي الحكم بوجوب الكفارة وإن لم يظهر خلاف الظَنٌ واستمرٌ 
الى الابد. 
() هذا تعليل للحكم بوجوب الكقارة ولولم يظهر وقوع الإفطار في النهار. 
والررا ةيمك «أصالة عدم الدخول» هو استصحاب النهار في القسم الثانى. 
(4) هذا ا النهي نما هو بالاستناد على استصحاب النهار, فإِنّ الإفطار في النهبار 
حقيقة ومستصحبة منهيّ عنه بالروايات الواردة في أبُواب ما يسك عنه الصائم 
من الوسائل. (فراجع مثلاً ب 44 منه ح ١و١).‏ 
() وهو مستصحب الليل عند الشكٌ في حصول النهار. 
(. هذ معدا .وصيره قر له ترس حم 


)1١(‏ هذا تعليل كون وجوب القضاء بلا كقّارة في القسم الأول, والتعليل الآخر 
فوله «للأخبار». 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ ١6 


وللأخبار""'. لكن لا كقّارة عليه, لجواز'') تناوله حينئذ بناءً على أصالة 

عدم الدخول'!", ولولا النصّ على القضاء!؟ لأمكن القول بعدمه!ة 

للإذن المذكور'" وأمَا وجوب الكقّارة على القول الحكي ”"" فأوضح 

وقد الف لكتترمن الأمهاب ف هذه امسالة عنيارات عد 
ضقيق الحال "١‏ عدا شتأكلهاء.وعبارة التصتق هيا 0 جين 01 نا 


)١(‏ ومن الأخبار الخبر المنقول في الوسائل: 
عن الحلبي عن أبي عبدالله مل أنه سئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد 
طلع الفجر وتبين, فقال طَيه: يتم" صومه ذلك ثم ليقضه. (الوسائل: يي لاص /١‏ 
ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح .)١‏ ' 

(1) هذا تعليل بعدم وجوب الكثّارة في المقام. بأنّ الصائم يجوز له الإفطار 
بالاستناد على استصحاب الليل وعدم طلوع الفجر. 

(*) أي عدم دخول النهار. 

(؛) المراد من «النصٌ على القضاء» هو الخبر المروي عن الحلبى والذى تقدم 
قبل قليل. 

0 الضدينق «عدمة) يرجع الى القضاء. 

(1) أي الإذن الحاصل من استصحاب الليل وعدم دخول النهار. 

() أي القول الحكيّ عن الشيخ والفاضلين َلك فى مسألة الإقطار يحرّد 
ظلمة موهمة. 
ل نّ الاعتاد على بحرّد الظلمة الموهمة بلا تحقيق ومراعاةٍ وتفحصٍ عن ملاك 
شرع لايجوّز الإفطار, فهو كالنط ركذا . سحن عليه الكدار:. 

(5) كما بيّنا قصور عبارة الشيخ والفاضلين في عدم وجوب القضاء عند الاستناد 
الى ظلمة موهمة من دون تحقيق وتندقيق. 
)٠١(‏ والمراد من «عبارة المصتّف هنا» هو قوله «ويقضي. تمن وق مزاعاء كل 
فا خلا مواركاة ستتضيهب اللبل أن الثبان»: 

)1١(‏ قوله «جيّدة» خبر لقوله «عبارة المصّف هنا». يعنى أن عبارته جيّدة إلا في 


1 


إطلاق عدم الكفارة. 

واعلم أنّ المصنّف نقل القول المذكورا'! جامعاً بين قوك الدخول 
بالظلمة وظنّه!', مع أن الشبيور ان راصيطااتي ١‏ الوهم اعتقاد 
مبرجتدوم ("'وراجحه!''الظن, وعباراتهم ! وقعت أنه لو أفطر 
للظلمة الموهمة وجب القضاءء. ولو ظنّ م يفطر لاا أي م يفسد صومه. 
فجعلوا الظنَّ قسواً للوهم. فجمعٌه!"' هنا بين الوهم والظنّ في نقل 
كلامهم إشارة!6 الى أنّ المراد من الوهم في كلامهم أيضاً الظن. إذ 


ج إطلاقه عدم الكفارة في كلا الصورتين. والحال يلزم الحكم فى صورة 
التتضعات العا وجوت الكنا زه أ رشنا 
)١(‏ المراد من «القول المذكور» هو قول الشيخ والفاضلين. 

6 ) في قوله «لو أفطر لظلمةٍ موهمةٍ ظانَ» إن جمع الوهم والظن» مع 1 و المتفهون 

لغ واضطلاها ان الوهم اعتقاد ضعيف. يي 0 
متقابلان, بمعنى كون الوهم فى مقابل الظن, ٠‏ فكيف جمع المصنف بينهما في نقله 
القول المذكور؟ 

(") أي ضعيف بالنسبة الى الظن. 

(؛) أي وراجح الاعتقاد المرجوح هو الظن. 

(0) الواو في قوله «وعباراتهم» حالية. يعني والحال أن “غارات النقهاء وفعت" 
الصاتم لو أفطر استنادا الى الظلمة الموهمة يجب عليه القضاء لكن لو حصل له 
الظنّ لا يفسد صومه؛ ولايجب عليه القضاء ء فكيف جمع المصنف بينهما فى المقام؟ 

(1) من باب إفعال, أي لم يفسد صومه. 

() هذا جواب عن تنافي المذكور, بأنّ جمع المصنّف هنا بين الوهم الذي هو 
الاعتقاد المرجوح وبين الظنّ الذي هو الاعتقاد الراجح إشارة الى أن المراد من 


(6) هذا خبر لقوله «فجمعه هنا». 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 


لاوز الإفطار مع ظئيّ عدم الدخول') قطعاًء واللازم منه!؟) 
وجوب الكفارة, وإنما يقتصر على القضاء لو حصل الظنٌ!" ثم ظهرت 
الخالفة. وإطلاق!؟) الوهم على الظنّ صحيح أيضاً. لأنه!” أحد 
معانيه لغدَ!"). لكن يبق في كلامهم سوال الفرق بين المسألتين!", 
حيث حكموا - الغل*(8) اند لا إفساد. 


)١(‏ هذا في صورة حصول الوهم بدخول الليل؛ ومقابله الظنٌ بعدم دخوله, فحينئل 
لايجوز ترك العمل بالظنٌ والأخذ بالوهم قطعاً بلا خلافٍ في ذلك. 

(1) الضمير فى «منه» يرجع الى الظّنّ بعدم الدخول. يعنى أن لازم العمل بالوهم 
وترك العمل بالظنّ هو وجوب الكقّارة أيضاً 
*) أي الظنّ الحاصل من الظلمة الموهمة كما عن القول المذكور. 

94 هذا جواب عن إشكالء وهو أن الوهم غير الظنّ كما فصّلناء بل هما متقابلان, 
لأنّ الوهم هو الاعتقاد المرجو-. والحال أنّ الظنّ هو الاعتقاد الراجح. فكيف 
يطلق الوهم على الظنٌ؟ < 
والجواب: أنّ الظئّ أحد معاني الوهم, كما أطلق الوهم على الظَنّ في باب 
الشكوك فى الصلاة بقوله: إن ذهب وهمك الى الثلاث فابن عليه. وإن ذهب 
وهمك الى الأربع فابنٍ عليه. ْ 

(0) الضمير في «لأنه» يرجع الى الظْنٌ» وفى «معانيه» يرجع الى الوهم 

() كما فى اللغة: اتّهمه بكذا: أدخل عليه التهمة وظنّه به, توهّم الأمر: تخيّله ومَمّله 
وظنّه. (المنجد). 

(؛) المراد من «المسألتين» هو الحكم ببطلان الصوم ووجوب القضاء عند.العمل 
بالوهم, .وعدم بطلان الصوم وعدم وجوب القضاء عند العمل بالظن. فلو كان 
الظرّ ببعنى الوهم فكيف يحكم بالفرق بين المسألتين؟ 
والجواب: إمكان الفرق بين مراتب الوهم بين الضعيف والقوي. 

(8) أي مع حصول الظنٌ بدخول الليل فلا يفسد الصوم ولايجب القضاء عند 
الخالفة. والحال أن العمل بالوهم يوجب الإفساد. 


إلا أن دق ١7‏ بزع مرانب الظرة كيرا ممق الوهع اول عراقية "أ رضن 
الظنّ قوّة الرجحان' ". وبهذا المعنى صرّح بعضهم. 

وفي بعض تحقيقات المصنّف على كلامهم'*' أن المراد من الوهم ترجيح 
أحد الطرفين لأمارة غير شرعية؛ ومن الظنّ القرجيح لأمارة شرعية, 
فَشَرَّك!* بينهما في الرجحان. وفرّق''' بما ذكّره. وهوا"! مع غرابته 
لايتي!*ا, أن(" الظنّ الجوّز للإفطار لايُقَرَقُ فيه بين الأسباب 


)١(‏ هذا جواب الفرق بين المسألتين. 

(") هذا نائب فاعل لقوله «فيراد». 

() أى فيراد من الظَنّ الاعتقاد الراجح. 

(؛) بعنى أنّ المصنّف قال في بعض تحقيقاته على كلام الفقهاء وان المجراد مسن 
«الوهم» هو الاعتقاد الراجح الحاصل من الامارة الغير الشرعية. مثل الوه 
الحاصل من قول شخص غير عادل, أو الوهم الحاصل من الظلمة. والمراد من 
«الظ» هو الاعتقاد الراجح اسل .من أمارة شرعية., مثل إخبار العدلين 
بالليل. 

(4) فعلى ما ذكر قال المصئف باشتراك الوهم والظنّ فى طرف الزاجح من 
الاحتالين. والضمير في «بينه|» يبرجع الى الوهم والظن. 
ل 
الرجحان الحاصل من أمارةٍ غير شرعية في الوهم, والرجحان الحاصل من 
الأمارة الشرعية فى الظنٌ. 

(1) الضمير يرجع الى بعض التحقيق من المصتف. , يعتى أ' ن التفسير المذكور غير 
ا ال 9 هذا أولة. 

(8) هذا خبر لقوله «وهو مع غرابته». 

(1) هذا تعليل عدم تمامية استدلال المصئف في الفرق بين الوهم والظنّ بتحصول 
الأول فق الام رات ت الغير الشرعية, والثانى من الشرعية. 


9 الجواهر الفخرية (ج *) 
المثيرة١'‏ له. وإنما ذكرنا!"! ذلك للتنبيه”'! على فائدة جمعه هنا بين الوهم 
والظرت!؟) تفسيراً لقوطهم. 


واعلم أنّ قوله «سواء كان مستصحب الليل أو النهار» جر 01 ييه 


ه توضيح: إِنّ الظنّ الجوّز للإفطار لا فرق فيه بين حصوله من الأسباب الشرعية 
أو غيرها. وكأنّ مراد الشارح ليه من الظنّ كذلك هو الظنّ الطريق الذي كان 
طريقاً!لى الواقع بلا نظر لمنش ا حصوله, لكن يمكن كون الظنّ في المقام موضوعياً 
على نظر المصنّف في تحقيقه هذا. فإذا عوة جعل الظرة الاصضل متخ الاممارة 
الشرعية يحوزاً الإفطار. لا الظنّ الحاصل من غير الأمارات الشرعية. ويمكن 
الناقشة في كون الظنّ موضوعياً في المقام؛ بأن العمل بالظنّ الحاصل من غير 
طر يق خروعى يوجب القضاء والكقارة والعمل بالظن الحاصل من الطريق 
الشرعي يسقط القضاء والكقّارة؛ والحال أن البحث فى وجوب القضاء وعدمه 
لا الكفارة ىا لابخى. 

)١(‏ قوله «المثيرة» صفة للأسباب, والضمير فى «له» يرجع الى الظنُ. يعني لا فرق 
بين الأسباب الموجبة لحصول الظنٌء وكأنّ مراد الشارح هو الظنّ الطريق 
كما اوضحنأه. 

(؟) هذا اعتذار من الشارح ْله من إطالة الكلام من قوله «واعلم أن 
المضلون ِل » الى هنا. 
() هذا تعليل إطالة الكلام من الشارح كَل وهو كون التطويل مفيداً. . أن مراد 
الفقهاء فى كلامهم من الوهم إنما هو الظنّ الخفيف. لا الوهم المقابل للظنّ على 
خلافه. 

(؛) وذلك فى قوله «وقيل لو أفطر لظلمةٍ موهمة ظاثاً فلا قضاء». 

(5) أي أجرى كلامه هذا على ما قال به الجوهري في قوله للمخاطب «سواء علي 
فت أو قعدت». واعلم أنّ الشارح طْلْهُ أشار فيه مطلب أدبي. 
توضيح: 1 نّ المصئّف عبر فى قوله «سوا كان مستصحب الليل أو النهار». 
قال جمع من علماء ء النحو منهم ابن هشام في كتابه مغني اللبيب بأنه لايجوز 


»- 


كتاب الصوم /المفطرات فا 


على قول الجوهري: سواء على قتَ أو قعدتء وقد عدّه!! جماعة من 
الحاة متي انق طهاء ق املق مرا الهاي ا وان الغوات القت ميد 
سواء بأم بعد همزة التسوية فيقال: سواء كان" كذا أم كذاء كا قال تعالى: 
وخر علي الذرع 101 نزو وهر اهلا أخيعنا اه ضرناء 
(سَوآء عليهم!' أدَعَومُوهُم أم أَنمْ صَابتون» وقس عليه ما يق من 
نظائره في الكتاب وغيره وهو كنير'". 


3 العطف بلفظ «أو» بعد كلمة «سواء» بل الصحيح أن بجيء بلفظ «أم» مع إتيان 
همزة التسوية قبله كما في القرآن الكريم في قوله سبحانه «سواءٌ عليهم أأنذرتهم 
ال تتقريق ل يوكستون 6[ انان انيع + الاروقر اده شاه مر ا#عيلينا 
أجَزعنا أم صبّرنا». (إبراهي: ١؟).‏ وقوله جل وعلا 9سواءٌ عليكم أدعوتوهم 
َء تعر صامتون ». (الأعراف: 1917). 
لكنّ الجوهري صاحب صحاح اللغة قال بجواز قول «سواءً : علي قت أو قعدت» 
بلا إتيان همزة التسوية والعطف بلفظ «أم». فالمصتف له فى المقام الخرن كالدمنة 
هذا على وفق قول الجوهري. فلا يحكم بخطأ عبارته. 

)١‏ الضمير فى «عده» يرجع إلى قول الجوهري. يعن إن الح ا 
ابن هشام فى كتابه لمشي . عد العطف ب«أو» بعد كلمة «سواء» من الأغلاط. 

) ؟) الأغاليط جممٌ مفرده: الوطم من غلط يغلّط غلطاً من باب علم 
يعلم, والغلوطة ما يُغالط به من المسائل المبهمة, والغلط مصدر بمعنى الخطأ 
(المنحد). 

)0 والمفاستب ايان اكنال انها مدن المفيدنة,وريقول: :توا أكا ن كذا آم كذا. 

الاكذا الس والمسرم موا عليكم» كما فى القران ن المجيد. 

(0) يعنى | ن نظائر ذلك في كتاب المغنىي وغيره لكثير. وائلام في «الكتاب» للعهد 
والاإشارة إلى كتاب المغني, فان صاحبه ل ل ل 
وكلمة «أم» فن أراد التفصيل فليراجعه 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ ١5 


(أو تعمّد الق)١١)‏ مع عدم رجوع شىءٍ منه!" إلى حلقه اختياراً وإلّ 
وجيت الكنار؟ ايضاء والحتر قب التفقدع] أو مييقد "١!‏ يقير :ا قدا ريو اقانه 
لاقضاء مع تحفظه( ؛) كذلك. 

(أو أخبر بدخول الليل فأفطر)!” تعويلاً على قوله. ويشكل بأنه إن 
كان قادراً على المراعاة ينبغي وجوب الكقّارة كما سبق!" لتقصيره 


)١(‏ هذا هو الخامس من الموارد التى يجب فبها القضاء بلا كفارة. قوله «تعمّد» هو 
فعل مزيد من باب التفمّلء وفاعله مستقر يرجع الى الصاتم. 
(") الضمير فى «منه» يرجع الى ما تقيّا. يعني أنّ وجوب القضاء في صورة عدم 
إرجاع ما خرج بالتيء الى الحلق اختيارا, وإلا وجب القضاء والكقارة. والقيء 
دفن قاء كاك : ما أكله ألقاه من فه. فهو قائي. (المنجد). 
(*) أي لو عرضه التيء بلا اختيار فلا يجب القضاء أيضاً بشرط أن يمنع من رجوع 
ما خرج الى حلقه. 
(؛) أي مع تحفظ ما خرج من القٍء ء للرجية الى الجلق: وعد الزواناف المسعدة 
إلمها في حكم التيء هو المنقول في الوسائل: 
ا عبداش له قال: اذا تقب الصائم فقد أفطر, وإن ذرعه من 
أن يتقيّأ فلية"صومه . (الوسائل: ج لاص ب 79 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
8 
وأيضاً عن الحلبي عن أبي عبدالله م قال: اذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك 
اليوم؛ وإن ذرعه من غير أن يتا فليم" صومه. (المصدر السابق: ح ؟). 
(6) هدا هو السادس من الموارد التي يجب فيها القضاء لا الكقارة. قولة ,ناخس 
بصيغة امجهولء ونائب الفاعل هو الصائم. يعني إن أخبر شخص بدخول الليل 
فأفطر استناداً الى خبره بلا تحقيق عن الليل فبان الإفطار في الغهار فيجب عليه 
القضاء. 
(3) أي كما سبق الاشكال في المسألة الرابعة في عدم وجوب الكفارة عند التقصير 
عن تحقيق الليل. 


كتاب الصوم / المفطرات ذا 
('أعئيد وان كتان مع عدمها" 50 ١‏ عدم 
القضاء أيضاإن كان مّن يسوغ!؟ تقليده له كالعدل, وإلا 
فكالأول!*. والذي صرّح به جماعة أن المراد هو الأول(". 

(أواغيرا" يشائه) ا هاه الثيل (فعداول ا سعوياد غيل امير 
(ويظهرا" الخلاف) حال من الأمرين. ووجوب القضاء خاصّة 


وإفطاره!١‏ ء 0 ا 


)١(‏ أي إفطاره فى النهار, وا حال ورد الغبى عن الإفطار في النهار. 

(1) لفظ «ينهئ» بصيغة الجهول. ْ 

(') يعنى وإن كا ن الصائم مع عدم قدرته على المراعاة استند الى قول الخبر وأفطر 
ل ابا 

(]كولة «سشوع» معي حوره يعو 1 ن كا لكين شيدهنا قوق القدا تاه كا لد 
كان عادلا. 

(5) فلو لم يكن قول الخبر قابلاً للعمل به فالمفطر بالاستناد الى قوله مثل ف افد 
بلا محقيق ممكن له. فعليه القضاء والكفارة. 

(1) يعنى صررّح جماعة من الفقهاء في المسألة بأنّ ' المراد هو الصاثم الذي استند الى 
قول مخبر مع قدرته على تحقيق الليل, فعلى هذا يرد الإشكال بعدم الحكم 
بوجوب الكفارة. 

1لا قو لهدجن الخد ده يصيغة الجهول عطف على قوله «أخبر بدخول اليل فأفطر». 

فالأول هو الذي اخبر بأنّ الغروب الشرعي قد حصل فأفطر هو بلا تحسقيق 
فظهر الخلاف :والثانى هو الذئ اخبر بأنّ الليل باق فاستمرٌ #عل التار يد 
تحقيق فظهر الخلاف. 
4) الواو فى قوله «ويظهر» حالية. والمراد من «الأمرين» هوالإخبار بدخول 
وا ايم الأول والااخبار ببقاء الليل كا في الفرض الثانى. فقوله 
«ويظهر الخلاف» حال عن كلا الفرضين. 

(1) قد يشكل دخول الواو بفعل مضارع قصد منه الحال في العبارة. كما قيل فى 


صصح 


)" الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 
ب ! لقا" لك ناو إلى إلا | 00 بخلاف‎ )١١. | 
السابق!؟, ورما فرّق في الثاني بين كون الخبر بعدم الطلوع حجة‎ 
شرعية كعدلين وغيره'”. فلا يجب القضاء معها"!'' لحجّية قولها‎ 
شرعاء ويُفهم من القيد!" أنه لولم يظهر الخلاف فيه]!" لا قضاء.‎ 


ف كبن العو : اذا أريد الحال من الفعل المضارع المثبت فلا تلحق به الواو الحالية, 
كبا عن أين ن مالك فى ألفيّته: 
ودات ببدم بمضارع تبت حوت شهيرا ومن الواو خلت 
وقد اجيب يجواز التأويل على الجملة الاسمية, فالتقدير في العبارة هكذا: وهو 
بظهر له الخلاف. فلا تنخرم القاعدة النحوية في عبارة المصنّف عله . ومن أراد 
التفصيل فليراجع كتب النحو مثل: مختصر المعاني والمطوّل والسيوطي وغيرها. 

)١ )‏ المشار إليه في قوله «هنا» هو الاخبار ببقاء الليل. يعني أن : الحكم بوجوب 
القضاء بلا كقّارة فى هذا الفرض متّجه مطلقاً. لاستناده الى استصحاب بقاء 
الليل» وا حال في الفرض الآخر يخالف الخيرٌ الاستصحاب. 

)١(‏ قوله «مطلقأ» إشارة ال انه إن كان الاستناد على خبر العادل أو الفاسق أمكنه 
المراعاة أء لا 

1) وهو استصحاب بقاء الليل في صورة الشلكٌ بدخول النهار. 

)0 وهو الإفطار فى صورة الإخبار بدخول الليل, أو بالاستناد الى الظلمة 
الموهمة. فني ذلك يجب عليه القضاء والكدارة, للمنع عن الإفطار باستصحاب 
النبار عند عدم اليقين بدخول الليل. 

(0) الضمير فى «غيره» يرجع الى «كون الخبر». يعنى فرق بين كون الخبر كذلك 

(1) الضميران في «معهما» و«قوطما» يرجعان الى العدلين. 

)/7( وهو قوله «ويظهر الخلاف» الذى هو حال. 

(8) أي فى صورة الإخبار بدخول الليل والنهار. يعني أنه يفهم من قوله «ويظهر 


عع 


كتاب الصوم /المفطرات ١19‏ 


وبا جدن الك و الأول(" ا ١‏ 5 والذى دناست 
الأصل فيه!”) وجوب القضاء والكفارة مالم تظهر''' الموافقة, 
لد فالاثم خاصّة!6. نعم لو كان في هذه 


ه الخلاف» عدم وجوب القضاء عند عدم ظهور الخلاف فى الإخبار بدخول الليل 
وبدخول النهار. 

)١(‏ الضمير يرجع الى المفهوم الذى ُفهم من قوله «ويفهم». فيكون معنى العبارة 
هكذا: إن الحكم بعدم القضاء فى صورة الإخبار بدخول النهار عند الشك فى 
دخوله وعدم ظهور خلاف قول الخبر يتم ويصمّ, لاستناده باستصحاب بقاء 
الليل عند الشك فى دخول النهار بخلاف ما اخبر بدخول الليل. فإن 
الاستصحاب هنعه من الإفطار فلا يت القول بعدم القضاء. بل المناسب 
الاتعميدا بده الك يجوب الثقغاء والكنا ره عند ظرور بكار ف قر لخر 
في إخباره بدخول الليل. وإِلا فليس عليه إلا الإثم, لعدم جواز إفطاره في هذه 
الصورة. 

0 الأشنان يعدء حول النبار. 

(9) وهو الاإخبار بدخول الليل. 

(؛) لأنّ الأصل بقاء المبار, فلا يجوز الإفطار في النهار. للنبى عن الإفطار فى 
0 : 

[6االضمين فى قولة افيه يرجع الى الأول. سان .البتاستن ب للاستصحاب فى 
الشالة الأول هو الحكم بوجوب القضاء والكقّارة عند ظهور خلاف قول 
الخير, أو عدم اليقين بالموافقة لقوله. مع الواقع. 

(1) فلو ظهر خلاف قول الخبر بأن كان د الإطار في الهار أو بتي المغطر في جهل 
فعلية القضاء والكقارة: 

(0) فلو ظهر موافقة قول الخبر للواقع فليس للمنطر إلا الاثم, لا القضاء ولا 
الكفارة وذلك لاستصحاب النهار وعدم جواز تجرّيه وهتكه لحرمة الصوم ولو 
ظهر إفطاره في الليل. وبعبارةٍ أخرى: :أن الاثم الود 
8) أي الإثم فقط لا الإثم مع القضاء أو الكقّارة. 


0 الجواهر الفخرية (ج ”") 


الصوّر ١١‏ جاهلاً بجواز التعويل'!" على ذلك جاء فيه الخلاف!" فى تكفير 
ابجاهل. 0 آخر. 

قصده الامناء. ا ا لعي 9 م 
مع الاعتيادء إذ لاينقص '!*) عن الاستمناء بيده 


)١(‏ الصوّر بضمّ الصاد وكسرها وفتح الواوء وأيضاً بض الصاد وسكون الواو: 
جمعٌ مفرده : الصورة وهو كل ما يصوّرء الشكل. (المنجد). والمراد هنا هو المسائل 
التصوّرة التي قلنا بوجوب القضاء والكمّارة فيهاء مثل الاعتاد على قول الخبر 
بدخول الليل والحال أنّ الاستصحاب يخالف قول المخبر, والواقع هو الموافق 
الاعصيدان الخال لقول الخير. 

(1)المراد من قوله «يجواز التعويل» هو عدم جواز التعويل. والأولى أن يأتى بعدم 
الجوازكما فى عبارة الشارح في كتابه المسالك, قال ال يِه «اللّهمّ إلا أن يجهل تحر 
الافطار فيلحق بالجاهل, واللازم من تحريم الافطار هو عدم جواز التعويل». 
نعم, يمكن حمل العبارة بتقدير الحكم فيها بأن يقال: لو كان جاهلاً بحكم جواز 
التعويل على ذلك. 

2( اللام فى قوله «الخلاف» للذكر. يعني جاء فيه الخلاف الذي قد ذكر فى أول 
كتاب الصوم بقوله «وفي وجوب الكقّارة عليه خلاف. والذي قوّاه المصنّف في 
الدروس عدمه». 

: هذا هو السابع من الموارد التي يجب فيها القضاء لا الكمّارة. 

6) يعني كون المرأة المنظور إلمها حامة عليه بقريئة قوله «أو غلام» فإن الغلام 
المنظور إليه بالشهوة لا حلال فيه. 

(1) يعنى كان النظر الى المرأة أو الغلام موجباً لحصول المي منه. 

(1) أي مع عدم كون الإنزال عاد له عند النظر كذلك. 

(4) يعني لو قصد الناظر الإمناء فالأقرب الكقّارة عليه. 

(9) فاعل قوله «لاينقص» يرجع الى النظر مع قصد اللآمناءٌ فان ذلك مثل 


»م 


أو ملاعبته(١))‏ وما قرّبه حسّن. لكن يُفهم!" منه أن الاعتياد بغير قصد 
الإمناء غير كافٍ(", والأقوى الاكتفاء به!؟). وهو ظاهره في 


)0( 
الدروس '. 


ه الاستمناء باليد. فكنا أنه يوجب الكثّارة فكذلك الامناء بالنظر إلمها أو الغلاء 
يوجب الكقارة. 

)١(‏ بالكسسء عطفا على قوله «بيده». والضمبرأن فى «بيده» و«ملاعبته» يرجعان 
الى الصائم. والمعنى هكذا: أنّ قصد الإمناء بالنظر الى المرأة أو الغلام لاينتقتص 
عن الاستمناء بيده أو ملاعبته, فان الاستمناء إما بوسيلة اليداو بوسيلة 
الملاعبة مع المرأة. فالقصد بالنظر إلمهما لاينقص عن هذين الصورتين. 

> 0 
الشرط. د 5 
وحاصل ما يُفهم من عبارة المصنّف في قوله «ولو قصد فالأقرب الكقارة 
ولب ا لح ات 0 
كي له بتزاتير الأترى الاكطادي» أو بر جو الاعتياد ر ل يق لبا 
الامناء. 

(؟) يعنى غير كافٍ فى وجوب الكقارة. 

)0غ ) الضمير في قوله «به» يرجع الى الاعتياد. 

(0) أي الاكتفاء بالاعتياد في الحكم بو حوبت الكفارة ظاهر كلام المضات هر 0 
كتابه الدروسء. فضمير ديد تعره يرجم الى لاطا يوط ين ماطريا يريج ا 
اراك قن اومن هكذا: «ويجب القضاء خاصة بالنظر الى الحرّمة 

بشهوة فيمني بغير قصدٍ ولا اعتياد». فالعطف بقوله «ولا اعتياد» يدل على كون 
ا 


سس سس الرام امي ةع 


وإنفا''' وجب القضاء مع النظر إلى الحرّم مع عدم الوصفين!") للمبي !"ا 
عنه؛ فأقل مراتبه!' الفساد كغيره!*! من المنهيّات في الصوم. من" 
الارتقاس والحقنة وغيرهماء والأقوى عدم القضاء بدونه|("' كغيره من 


)١(‏ هذا مقدمة للتعليل بوجوب القضاء خاطة فى قوله «للنبي...الخ». 

؟) المراد من «الوصفين» هو قصد الامناء والاعتياد بالامناء: 

(# المراد من «التبى »نهو النبى غبن التبظر الوازهق الأخببان تيا دكا فى 
لوسائل د 7 :. : 
عن ابن أبي نجران عمّن لم يذكره ه عن أبى عبدالله طَليِة. وعن يزيد بن حماد 
وغيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر وأبي عبدالله لك قالا: مان احد لوقو 
بصيب حظأً من الزنا. فزنا العينيين النظر, وزنا الفم القبلة. وزنا اليدين اللمس. 
صدق الفرج ذلك اكد (الوسائل: ج حاتي ا اسن انوات مكدنات 
النكاح ح .)١‏ 

(4) الضمير في «مراتبه» يرجع الى النبي. يعني أن أعل هرا تب النهي هو الذي 
يوجب القضاء والكفارة, والأقل منه هو الذي يوجب القضاء فتك لشداة 
الصو الخخاضا ,من النبى: 

(0) أي كغبر النظر من سائر المنهيّات المذكورة. 

() بيان لسائر المنهيّات للصائم التي توجب القضاء فقط. 
وقد ذكر بعض الحشّين إشكالاً للقول بفساد الصوء بالنظر الى المرأة والغلام 
5 
0 من حواثى الكتاب: نه لو دل على الفساد يلزم بطلان الصوم بمجرّد النظر 
من غير خروج المني. ول يقل به أحدء وحيئئذٍ لايتم سوق الدليل للمطلوب. 
ل ن المراد من إجراء الدليل بطلان الصوم وقت الاإمناء وهو لايدل عليه. 

(0) يعنى أرا نّ الأقوى في نظر الشارح يليه عدم وجوب القضاء بدون اكه 
0 كا أ سائر المنيئات مثل الارتماس والحقئة وغيرهما لايوجب 
القضاءء بل يوجب الاثم فقط. 
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معاون 1021ل د لتولالة التحرم هل القماف أنه اع "ياد 
يفسد إلا مع النصّ عليه", كالتناول وا جماع ونظائرهماء ولا فرق 
7 يز بن المللة والمرمة إل ف الاثم وعدم 


(وتتكرّر الكفارة) مع فعل 


١‏ أثم يأتمإفاً وأا وأثاما عمل ما لايحلٌ فهو أتبم؛ وزان علِم يعلّم. (المنجد). 
سي انب الال عل ارمة عم من عون طلا أب 
واغلم أنه اختلقالأصحاب .من الأصوتين والنقهاء"الناظين وان الل 
عليهم بأن اميل ايارع يي اا لبابة لجار نوكرتي 
و عو ابا 
ولاعن أن التبى بق العادالت إنا و خصوصن تتقميا كل الايدى الراره عنين 
صوم يوم العيدين والنهى الوارد عن صلاة الحائض. وإِمّا عن جزء العبادة مثل 
الغبي الوارد عن قراءة سورة السجدة في الصلاة, وِمّا يتعلّق بالشرائط منها 
مثل النهي الوارد عن الصلاة بقوب غصبي, وإِمّا يتعلّق بصفةٍ من العبادة مثل 
العى الراره امهو ىو راءتاصالة: وين 
فالبى الوارة كنا ذكر يدن عل قساف الاوك لكوك هملعا بالتقين أرب امون أو 
بالشرط أو بالوصف من العبادة لكنّ الغبي عن النظر الى المرأة والغلام فى حقٌّ 
و ا ار مر 
الوا 7 
من الزوجة والامة وسائر ا حارم وبين ا مرأة ا محرّمة مثل الأجنبية إلا فى كون 


موجبها('' (بتكدّر الوطء مطلقاً)!"' ولو في اليوم الواحد'". ويتحقّق 
تكرّره بالعود !ا بعد الغزع (أو تغاير الجنس)!*' بأن وطأ وأكل. والأكل 
والشرب' غيّران (أو تخلّل 


)010 أي مو جب الكفارة الذى يوضّحه بن التكرار موجب 0 الكفارة 4 ربع 
صوّر: 
الأوإى: تكرار الكّارة بتكرار الوطء. 
القن اتكرار الكتانة فى احتلات كتين لوعن لا مثل الأكل والجباع. 
الثالثة: في صورة التكفير بين الموجبين ولو كان من جنس واحد. مثل الأكل بعد 
أداء كثّارة الأكل الذول: 
الرابعة: في صورة اختلاف اليومين اللذين وقع فيهما الموجب الكقّارة. مد 
وقوع الأكل في يومين للصاتم. 
فلو م يحصل الموجب 5 إحدى الصوّر الأربع المذكورة فلا يوجب تكرار 
الكثّارة. 

)١ )‏ أي بلا فرق بين التكفير بين الجماعينء وهكذا بلا فرت بين كونها في يوم 
واحدٍ أو يومين, فإنّ الإطلاق إشارة الى التفصيلين أللذين سيذكرهما في 
المسائل اللاحقة. 

(*) يعني أنّ الوطء في اليومين يوجب تكرار الكقّارة بلا إشكال. فلو وقع 
الجماعان في يوم وأاحدٍ يوجب جب اللكرار ايها 

(؛) يعني أنّ تحمّق التكرار إِنا هو بإعادة آلة الرجل الى فرج المرأة بعد إخراجه 
منه, فالغزع بعنى الاخراج. فهذه هي الصورة الأولى من الصوّر التي تبتكرّر 
فيها الكمّارة بإيجاد تكرار موجبها. 

(0) وهذه هي الصورة الثانية من صوّر تكرار الكفارة, وهصي اختلاف جنس 
الموجبين. 

(1) قوله «اللأكل والشرب» مبتدأ. وخبره قوله «غيران» وهو تثنية بمعنى 
«متغايران». يعني الأكل والشرب من موجبات الكقارة جنسان متفاوتان. 
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00 مين التعلين وان عق لبتي !"1و القت زاو عاك 
الأياء)( وإن اتن الحنسى !© أيضاء (وإلآ يكن) كذلك:بأن انمد اجنين 
فيغير 0# والوقت!* وم يتخلّل التكفير (فواحدة) 7" على 
اشوا" وفي الدروس تعلىا! 0 وف المهد 3 إجماعاء ولا 


)١(‏ هذه هي الصورة الثالثة من صوّر تكرار الكقارة, وهى التكفير بين الموجبين 

ال د ا 
بأن أكل وكثر * م أكل. وهكذا الشرب وغيره من الموجبات. والمراد من 

بوسسيو رت لم تكن الفاصلة بين الجنسين إلا أداء الكقارة, و إل لا 
يمكن إبجاد الفعلين في زمانٍ واحد. 
7 عالكسن: عطنا خل كوا «بتكدّر الوطء». وهذه هى الرابعة من الصوّر 
الموجبة لتكرار الكقارة. 

(غ) بآن | رتكب الأكل أو الشرب في اليومينء فإنّهما يوجبان كاز الكنافة انضا. 

)6 بالرفع. عطق ع[ قر اندرا تسن ود من اعهالمسى والر فته يان تكيدر اللأكل 
أو الشرب في وقتٍ ووم واحد. 
(1) بالرفع, صفة للموصوف المقدّر وهو كقارة. يعنى أن تكرار الويعتب لوم يقع في 
إخدى القوّن المذكوزة فالؤاحي كنارة 0 

(/) استناد قول المصنف له هنا «على المشهور» إما هو من الشارح. مق أن 
المصنّف هنا قال بما قاله المشهورء وهو وجوب كقَّارَةٍ واحدةٍ في غير 
الصوّر الأربع. 

)0 سنال التق ابه اللاروس ووب كاد واسيدة ل شير الصور 
المذكورة بالقطم واليقين. 

() يعنى قال ل صاحب كتاب المهذب البارع - وهو ابن فهد الحلى مله - بوجوب 
كفارة واحدة إجماعا. 

)٠١(‏ هذا القول في مقابل المشهور بأنه يحكم بوجوب تكرار الكثّارة بتكيّر 


عمسم 


1-2 الجواهر الفخرية (ج ") 


تتكرر مطلقا ا متحة | و دري 
السبب الموجب لتعدّد المسبّب. إلا ما نصّ!' فيه على التداخلء وهو؛ 
مني هنا ولو لوحظ!*) زوال الصوم بفساده بالسبب الأول !0 إزم!'' عدم 
تكرّرها في اليوم الواحد مطلقاً!, وله وجه!؟) 


3 مواخبها' بلا فرق بين تكرار الوطء وغيره وبلا فرق بين'التكفير بين الموجبين 

أم لا. 
)١(‏ الضمير يرجع الى القول بتكرّر الكمّارة مطلقاً. يعني أ هذا القول متّجه بشرط 
عدم ثبوت الإجماع ا منقول في المهذّب البارع على خلاف هذا القول. 
؟) هذا تعليل لقوله «وهو متجه». أي تكرار الارتكاب هو تكرار السبب, 
و ا 
بصيغة المجهول. نعف أن تقدد السسن وجب هذه اليب إلاف المنواره الى 
صُرّح فيها على التداخل, مثل الأسباب الموجبة للقُسلء كما اذا حصلت الجنابة 
ل والأحئلاة فلا حب جين الا تمل بواحد. 

(؛) أي النصّ بالتداخل مني في المقام فيحكم بتعدّد الكمّارة اذا تعدّد موجبها. 

)0 يعي او دلق المع عن تكرّر الكفارة بتكدر سببه بأَنّ الصوم يفسد بارتكاب 
لطن الا ون ذا وج القول؛ حوضو لقنا رف بالنبيي الذان قلاع ذا ناوه ا 
اطال الناطل: 
يقال في جوابه بأنه يلزم على ذلك القول بعدم تكوّر الكفارة فى صورة تكرار 
المفطرات. مثل: الجاع والأكل والشرب وتخثّل التكفير. والحال أن الفقهاء 
تار ومشكوو لكا ردقه ' 

(1) يعنى اذا زال الصوم بارتكاب المفطر الاول. 

هد مانت لقو له ترؤلو لوبحظ ةد 

(4) بلا فرقٍ بين تكرّر ال جماع والأكل وتخلل التكفير. 

)4 يعني أن اللحاظ المذكور له وجه. معنى أن القول بعدم تكرار الكفارة بتكرار 


»- 
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والو انل ١!‏ فعينة بوتحتق فيه الأكدل والشترم نالا فدراد" وان 
قل؛ وينّجه في الشرب اتحاده مع اتصاله''' وإن طال للعرف. 

(ويتحمّل!؛! عن الزوجة المكرّهة!*) على ال جاع (الكقّارة 
والتعزير'"') المقدّر'" على الوطء 


3 موجبها له وجة علمي. لكنّ الواسطة بين القولين. وهما: القول بعدم التكرار 
مطلفاء و القول بالشكراز مطلقا. والمراد من «الواسطة» هو القول بالتفصيل بين 
موسي ع ب حب ود دياق 
هو القول بالتفصيل في المقامات الأربعة المذكورة. 

00 جز رودا يران عام عام بَلعَ. الازدراد: الابتلاع. لد 
والازدراد من باب افتعال قُلبت التاء دالاً للقاعدة الصرفية المشهورة. ٠‏ يعني أن 
التكرار في الأكل والشرب يتحقق بتعدّد ابتلاع اللقمة والماء. 

2 يعني أنّ الشرب يتّحد مع الاتصال. بأن يشرب الماء بلا قطع وإن طال وفان 
الشرب. لان العرف يحكم فى المقام بالاتحاد. 
فاعل قو «تحل» مت يرج اى الزوجامعوم من القرينة 
0) المكرّهة: بصيغة | سم المفعول صفة للزوجة. يعني إن اكد هالزوج زوجته على 
ا جماع ف ري ياه فحينئل يجب عليه كقارته وكفارة زوجته. 

(1) بالنتصب, عطفاً على الكقّارة, وكلاهما مفعو لان ن لقوله « يتحمّل». 

(0) بالنصبء صفة للتعزير. يعني أنّ التعزير الذي قدّر للوطء في نهار شهر رمضان 
للواطئٌ والموطوء كلاهما على عهد عهدة الزوج الذى أكره واحنين اديه 
على الوطء. 
واعله ان الفرق بين الحدٌ والتعزير هو أن الأول عقاب معين لبعض من المعاصي 
التي جعل الشارع ها مقداراً محدّداء مثل ضعرب مائة جلدة للزاني الغير الحصن, 
وهكذا حد القذف. وغيرهما. ومعنى الحد هو المنع, فا' نّ إجراء ذلك ينع المكلف 
من الارتكاب, أو المعنئ هو العقاب الحدّد الذي لا يجوز للحاكم أن ن بتجاوز 


سع» 


(بخمسة وعشرين)!١!‏ سوط (فبُعرّر خمسين). ولا تحمل في غير ذلك" 
كاكراه الأمة والاجسة والأجنى "الما والزوجة!؟' له. والاكراء!0) على 
غير الجماع ولو للزوجة, وقوفا''' مع النصّ'", 


ه المقدار المعين الذي عيّنه الشارع. 

وأمّا التعزير فيطلق على العقوبة المقروك تقديرها الى الحاكم الشرعي مقابل 
الحدّ في حقّ الجرم, لكنّه لايجوز أن بجرى التعزير بمقدار الحد, مل اف| فته 
والتفصيل سيأتي في باب الحدود إن شاء الله كال وهذا الفرق بين الحد 
والتعزير في أكثر الموارد. لكنّ التعزير أيضاً يتعيّن مقداره في بعض الموارد من 
جملتها هذا المقام كا أشار إليه المصنّف بقوله « بخمسة وعشرين». 

)١(‏ يعني أن : التعزير في حققٌ كلّ واحلدٍ من الواطئ والموطوء في نهار شهر رمضان 
هو خمسة وعشرون سوطا يعرّر الزوج حينئزٍ خمسين سوطاً. 

(؟) يعني لاتجب كقّارة الموطوء ولا تعزيره على عهدة الواطئ إلا في خصوص 
الزوج اذا أجبر زوجته على الوطء لا غير. ئ 

(؟) عطف على «الأمة». يعنى بى أنّ من الموارد التى لا تجب كفارة المكرّه .على المكره 

هو اذا أجبر شخص أجني الزوج والزوجة على الجماع في نهار تبر رمضان. 
كما اذا توعّدهما وأخافهما على ترك الجباع فارتكبا الجاع إكراهاً فلا تجب 
كفارتهما على المكره فى المقام. 

(؛) هذا مورد آخر فى عدم وجوب كقّارة المكرّه ه على المكره. مثل أن تجبر الزوجة 
زوجها على الجماع. 

(0) بالكسرء لدخول كاف الجارٌ عليه. يعني من الموارد التي لاتجب كفارة اليجبور 
على المكره هو الذي أجبر الآخر لإفطار وإيطال الصوم بغير الجماع ولو كانت 
امجبورة هي زوجته. / 

30) قولف زروقر نا» مفعول لذ تعليل لعدم تحمل المكره كفارة المكرّه. 

(0) والمراد من «النصٌّ» هو الخبر المنقول في الوسائل: 

عن المفضّل بن عمر عن أبي عبدالله ليه في رجل أتى امرأته وهو صاءم وهي 


»- 


ركو الم ا" اللحفنة انعضي اأبنيد "اولي 5 لمعتل 1ك 
الكفّارة مخقّفة للذنب, فقد لايثبت”2 في الأقوى كتكرار الصيد ١!‏ عمداً. 


ج صائة, فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان. وإن كان [كانت, كما في الكافي 
والفقيه والتهذيب] طاوعته فعليه كقّارة وعليها كمّارة, وإن كان أكرهها فعليه 
قوت ني عرظ سف اللنة .وإن كان [كانت, كما في الكافي والفقيه 
والتهد يب] طاوعته صرب خمسة وعشرين 08 وصريت خمسة وعشرين 
عوط (الرسائلوع الى اآتان امن او اليانا انيعي القيام 012 ' 

عدا حوات عوسوال ستدن يان حي المداع عم الأحهية الصيائة فحن 
واشد من الجماع مع الزوجة فكيف لايحكم بتحمّل الكفارة عن الاجنبية المكره 
على الجاع ؟ 
فأجاب عنه بار الكفارة تو حب تخفيف الذنب فلا يجوّز الشارع نتخفيف ذنب 
0 7 5 هو عمل المنضية ا ازر هد | | لعصيية: 
هد جين اعوله (روتون الحكم ». 

الفاصبيات عابي ماود عد د 

[؛) تعليل عدم أولوية الكثّارة في المسألة. بأنا ن الكقارة مغلّفة للذنبٌ. فقد لاتكو 
الكقّارة في خصوص بعض المعاصي الشديدة. 

)06( فاعل قوله «لايشت» يبرجع الى التخفيف المفهوم من قوله «مخففة».: 

10 جا ججال بان م لالب فد بوني يندم [لكثارم يقد وهر كران ايز بخن 
الحرم. فانّه لو تعمّد تفقد الضبدمدة تحب الكفارة عليه لمقة ذثنه اله ا تعمّد الصيد 
وردان غري اكب عله الار ريل بق الات وان لوم الأنقرر 
منكم متسئداً فجزاء مل ما قل من ال يكم به ذوا عدي منكم هدي بال 
الكعبةِ أو كفّارةٌ طعامٌ مساكينَ أو عدلٌ ذلك صياماً لِيَذْوقَ وبأل أمره عَنَا انه عا 
سَلَف ومن عاد فيّنتقمُ اللْهُ من الله عزيرٌ ذو انتقام» . (المائدة: : 646). 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ "06١ 


م لافرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بهاء وقد يجتمع في حالة 
واحدة'') الاكراه والمطاوعة؛ ابتدا4١'‏ واستدامة؛ فيلزمه!؟) حكة 
ويلزمها حكمهاء ولا فرق فى الإكراه بين المجبورة!"' والمضيروبة!١)‏ ري 
مشررّاً حىٍّ مكّنت على الأقوى. وكا ينتق عنها!" الكقّارة ينتفى القضاء 
وطالن 7 (واوطا وهع 1 ققلينا) الكثارة والعزي معتل 2 


)١‏ استدراك عن قوله «ولا تحمل فى غير ذلك». 

؟) يعنى قد حي ا غيل افده الوا توه 1 دراه واللطاوعة 

)انتحو اللف والنشسر المرتت: يعنى يحصل الأكراه في ابتداء الجاع وتحصل 

المطاوعة فى أثنائه. 

1 العمير فق ويلزمة برع ال الروي توق اماومهاة تسم الل الزويمة: 
والفاعل للفعلين هو قوله «حكمه» و« حكمها». يعني اذا حصل للجماع الواحد 
الإكراه والمطاوعة فعلى الزوج كّارة عمله, وعلى الزوجة كفارة عملها. فبالنظر 
لى ابتداء الجماع هو إكراه, ول ل 

)00( المراد من «امجبورة» هو | ن يجبر الزوجة على الجاع ب: بنحو الاضطرار بنحوٍ 
سلوغنا الأخكار أصلا كان ن يشدها وبرتكب معها الجماع؛ أواغير وللفانهن 
المحاوللاتء. وقد يعبر عن ذلك بالمضط”ة اهنا 

(1) المراد من «المضدروبة» هي التي مكدّنت نفسها للجماع بعد ضربها ضرباً شديداً. 
ففي هذه الصورة يحصل الاختيار للزوجة. لكن حصوله بالإجبار والااكراه. 
بالفري او القتدوري» 
') الضمير فى «عنها» يرجع الى المكرّهة. يعنى كما لاتنجب على المكرّهة الكفارة 
كذلك لايجب علها القضاء أنكنا . 

(8) سواء كانت المكرّهة بحبورة أو مضروبة خلافاً لما ذهب إليه الشيخ عل 55 
أوجب القضاء على المضروبة دون الجبورة. 

(١‏ الضمير فى «طاوعته» يرجع الى الزوجة. يعنى لو أطاعت الزوج فى الجاع 
فحينئذ تجب علبها الكفارة والتعزير مثل الزوج. 








١ 
١ 
5 


(القول فى * شروطه)!١ا‏ 


أي شروط وجوب الصوء'!'! وشروط صحكته!", (ويعتبر في 


الوسونية البلون والنقل )قلا فيب عل الضبي:!! والجهون !"ا والتمن 
عليه؛ وما السكران فبحكم العاقل في الوجوب١"‏ لا الصحّة, (والخلة(" 


القول فى شروطه 

)١(‏ الضميران فى «شروطه» و «صحته» يرجعان الى الصوم. والمراد من شرائط 

0 يوجب ار ماو ايا 00 
”5 امثل البلوغ والعقل والقدرة 
(5) مثل عدم السكْرٍ والحيض ووجود القييز. 
(4) لعدم بلوغه. 
(0) لزوال عقله. وكذلك المعُمئ عليه. 
() فإِنٌ السكران يجب عليه الصوم. لكن لايصمٌ منه 
() بالرفع. عطفاً على البلوغ. 


1" الجواهر الفخرية (ج ”) 


من الحيض والنفاس والسفر) الموجب''! للقصر, فيجب على كثيره!" 
والعاصي به "". ونحوهما!؟ا روما ناوى!*) الإقامة عشرا ومن مض علي 
لاثون يومأ مغرددأ فني معنى ١!‏ المقعم. 

0 يعتبر (فى الصحة القيبز!") وإن لم يكن(" مكلفاً. ويعلم 

منه! "ا ا 


)١(‏ صفة للسفر. يعنى أن من شرائط وجوب الصوم هو الخلوٌ من السفر الذي 
يوجب قصرر الصلاة فيه. 
") الضمير في «كثيره» يرجع الى السفر. يعني أن كثير السفر يجب عليه الصوم 
على الشرائط التي ذكرت في باب الصلاة. 

(؟) الضمير فى «به» يرجع اق الشف أى حب الضوة عل :الذي يرتكب المضيان 
بسفره. مثل سفر الزوجة بدون إذن زوجهاء وسفر العبد بلا إِذنٍ من سد ه. 

(غ) أي راي امبر السقر والماضي يه عل الندائر لاني لايد امساقة 

(6) عق نّ الذي ينوي الاقامة عشراً والذي مضئ عليه ثلاثون يوماً متردداً 
ار ا 72 

() جواب لقوله «وأمًّا ناوي الإقامة...الح». يعني كا أنه يجب على المقهم الصو 
كذلك يجب على الناوي عشرة وعلى المتردد ثلاثين يوما. 

(0) المراد من «القييز» كما تقدّم من المصنّف عله في الشرط السابع من شرائط 
الصلاة بقوله «والقييز». وقال الشارح عأ ت«بان يكون له قوة يمكنه مهأ معرفة 
أفعال الصلاة لهيز الشرطً من الفعل ويقصد بسببه فعل العبادة». 

وم ل و00 
اي 
الأمر الصادر من الشارع. فلمك , بالصكة يلازم لمكي بالشرعية. فتكون 
عبادة الصبى صحيحةً وشرعية أيضاً. 


اب الصوء اشيات وجوت الصو وص ااا 


يوالأمزز عاق اللاووس ويك القرق بان السخامن أحكاء الوضة 
ل ") الشرعية: والأولى كونه” ') قريئياً لا شرعياء ويمكن معد !ا 
رع فك قد اويا انا لعفيس سيو 


والحاصل: أن الصحّة حكمٌ وضعيّ منقزع من الحكم التكليى, وا حكم التكليق 
من الشارع صادر في حقّ ولي الصبى بأن يأمره بالصلاة بعنوان القرين. 
فالصحّة تنتزع من هذا الحكم التكليق القريني في خصوص الولى بالنسبة الى 
الى 

)١(‏ الضمير في «به» يرجع الى الحكم الشرعي. يعني بشرعية عبادة الصبى حكم 
المصنف فى كتابه الدروس. 
([1) فاعل قوله «يقتضي» يرجع الى الحكم بالصحّة. ين فك أن ن يقال بالفرق بين 
الصحة والشرعية. وبعبارة أخرئ: 1 ن يحكم بصحة عبادة الصبى لا 
ريشق ار الضحة من الأحكام الوضعية, مثل: البطلان والطهارة والنجاسة 
وغبرها. ويبنى على كون الأحكام الوضعية مبتقلة بلا كونها منتزعة من 
الأحكام التكليفية, فالحكم بالصحّة لايلازم الحكم بالشرعية ولو قلنا بكون 
اليك ئَة موافقة العمل بالأمر الصادر من الشارع كبا أوضحناء اننا ل نّ التوافق 
هنا إعااقونين الغمل والأمرالضتادز من السارع فى بق الول ينان باهر 
الصبي بالعبادة, فعلى ذلك يصحٌ ويطابق الأمر الصادر في حقّ الولي. لأنّ الصبى 
لاد ور حنه ل وعويا ولااستحباباً حئٌ يوافق العمل الأمر الصادر في حقّه. 

85 ) يعني والأولى كون صوم الصبى قرينياً. بأد ن يأمره الولي بالصوم حىٌّ يحصل له 
القرين والعادة فلا يعسره الصوم بعد البلوغ, لاكونه شرعياً بمعنى صدور الأمر 

من الشارع في حقّ الصبى. 

(؟) أي يمكن مع الحكم بالقرين ن أن يوصف بالصحُّة, بأن ن يكون صوم الصبىي 
صحيحا قر ينياء والصحيح القريني' كما أوضحناه ‏ هو توافق عمل الصبي مع 
الأمر الذي صدر في حقّ الولي. لا في حقّ نفس الصبي,لأنه لا تكليف له, ولا 
آمر فى حمّه. 


غ١1"‏ الجواهر الفخرية (ج ”) 


الأعرون !"ناما لون يديا وت انا الب رانين في 
ويشكل ذلك فى , بعض الجانين لوجود القييز فيهم 





(5) اراهن :رالأمنيي» هق الضكة والشرعية فار يعن الفقهاء انكر الضبحة 
والشرعية لعبادة الصبى, بل قال بكونها تمرينيةَ حضة. ولعل مبنى هذا القول هو 
تبعية الأحكام الوضعية للأحكام التكليفية فإنٌ الصبيان لا تكليف علبهم: فلا 
تتصوار الضكة والشبرعية و ادا نكم 
ولايق الفرق بين هذا القول امتكر للصعة والشرعية في عسبادات الصبي 
وبين القول المتقدّم من الشارح عه بأنها صحيحة تقرينية. وقد أوضحنا المراد 

من الصحّة القرينية بأنَ الأمر الصادر من الشارع في حقّ الولي بأمره للصبي 
المى رن اللساوة يعتراق التزيوي ير النادة يكق فق تصوير الضيخة لحياذ: القسى 
بذلك المعنى. 0 ْ 

(1) فاعله ضمير التثنية الراجع الى الصحّة والشرعية. يعني أنهما منتفيان في حقٌ 
الجنون؛ لأنه ييز له فلا رين فلا تتصوّر الشرعية في اه لكونها فرع 
وجود الأمر من الشارع في حقّه. وال حال أن المكلّف مفقود فى حقّ المجنون, 
وكذلك الأمر لوليّه بالقرين والعادة للمجنون لم يرد في حقّه كما ورد في حقّ ولي 
الصبى. 
(*) كما أن بعض الجانين طم قوّة القييز لخفة جنونهم فكيف لاتصمٌ منهم العبادة 
القرينية كما يصع القرين من الصبي؟ 
ويمكن الجواب عن هذا الاشكال بأنّ الصبى قد ورد الأمر بتمرينه كا في قول 
الإمام الصادى لكلا :مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بي سبع سنين. (الكافى: 
ج 8ص باب صلاة الصبيان ومتى يوُخذون بهاح .)١‏ لكن المجنون لم يرد في حقه 
الأمر بالعبادة الققرينية, واستفادة العبادة القرينية للمجنون نما ورد في حمق 
الصبيان إنما يستند الى العلّة المستنبطة وهو غير جائز. 
وقد يقال فى جواب هذا الجواب أن ذلك من قبيل قياس متمّح المناط وهو 
جائز, وفىي خصوص الفرق بينهما فالرجوع الى الموارد المربوطة. 


(والدلة! "متم ا فين اضيب والنقابى و قد ا استين انين ؟! الفسددك 

عند !عند | العنت: نكا علي ! ١‏ أو رذ كرو اذ المزة!"! ممه لااتطييه 
كا ل يقتض د" ' في شرط الوجوب. إذ المراد بهم|!"' فيه نفس الدم لوجوبه 
على المنقطعة!* وإن لم تغتسل (ومن الكفر)''! فإنٌ الكافر يجب عليه 
الصوه!: ١‏ كغيره. ولكن لايصم منه!١١)‏ معه. 


ار ع ال لويس وحياة سه امي لون ل 
والنفاس كا يعتبر القييز. 

(؟) يعنى وكذا يعتبر في صحّة الصوم بعد الخلوٌ عن دمهما الغسل. 

2 ) الضمير في «بعده» برجع الى اخار. 

(؛) يعني كان الذنها عل اعفان نكن لهل اها نان تقول ويعتبر فى صحة 
الصوم الخلرّ من دم الحيض والنفاس والعُسل بعد الخلوَ منه). 

)0 نعلي لكر لفل هد ا قله هي . والضمير في «لا يقتضيه» يرجع الى الغسل. 

فإنٌ الخو منهها شرط لوجوب الصوم. وكونهما شرطاً لايقتضي كون القّسل 
وديا ا كذ : ليون بل لتم قرط الشبكة ل" الوجورت: 

07( الضمير فى «بهما» يرجع الى ايض والنفاس, ٠‏ وفى «فيه» يرجع الى الوجوب. 

(6) فا نّ الصوم واجب على المرأة التي انقطع دم احيض والنفاس عنها. 

() أي يعتبر فى صحّة الصو م الخلرٌ من الكفر ل نَ الكافر يجب عليه الصوم لكن 
اع 2م 

(6١‏ نّ الكقّار مكلفون بالفروع كما أنهم فكلنون بالأصول: فإنهم يعاقبون سوم 
القيامة بعقابين لتركهم الفروع والأصول كليهما. لكنّ الصوم والصلاة وغبرهما 
لا تصعح عن الكافر حال الكفر. 
ولايقال: كيف يتصوّر الوجوب مع عدم الصحّة؟ لأنه يقال: إِنّهم مختارون في 
قبول الإسلام الذى هو شرط الصحة, مثل إيجاد سائر شروط الصحّة. 
والضعين:ق رزعلية» يرجم الى الكافر, وف «كغيره» يرجع الى الصوم. 

)1١(‏ أي لايصعٌ الصوم من الكافر مع كفره ه. لأنه مانع من صحّة الصوم. 


(ويصحٌ من المستحاضة!'' إذا فعلت الواجب من الغسل) النهاري!" 
وإن كان واحدا بالنسبة الى الصوم الحاضدر”". أو مطلق!) الغسل بالنسبة 
إلى المقبل!). ويمكن أن يريد ١!‏ كونه مطلقاً شرطأً فيه مطلقاًء نظرا إلى 


)١(‏ فإ المرأة المستحاضة التي تأت الأغسال الواجبة في حقّها يصمٌ صومها. 

(؟) المراد من «العُسل النباري» هو الذي يجب علبها فى اليوم. مثل غسلها لصلاة 
الصبح أو الظهرين. والمراد من «العُسل الغير النباري» هو الذي يجب عليها في 
الليل. مثل العغسل لصلاة المغرب والعشاء. 

2 ؟) ببعنى أنه اذا وجب عسل الاستحاضة عليها لصلاة الظهر لايصعحٌ صومها في 
هذا اليوم إلا أن تسل هذا اسل فى ظهره. 

غ) بالكسر, عطفاً على قوله «من الفُسل» بنحوٍ مزج الشرح بالمتن, فيكون المتن: 
اذا فعلت الواجب من القُسل النهاري أو من مطلق الفُسل. 

(0) المقبل: صفة لموصوف مقدّر وهو الصوم. عن اذا اففليت المراةمبطلق الفسيل 
الواجب عليها ولو ليلاً بالنسبة الى صحّة يوم المستقبل. 

)1 يع فكع أن يريد المصئف من قوله «اذا فعلت الواجب من العُسل» كون 
الفُسل مطلقاً بلا فرق بين النهاري والليلي شرطاً في صحّة صومها مطلقاًء وبلا 
فرق بين صومه الماضي والمستقبل. 
والحاصل: أن الاحتالات فى عبارة المصنّف في المقام ثلاثة: 
الأول: كون القُسَل الثبارى بالنسية الى الصو م الحاضر شرطا. 
الثاني: كون الغُسل النهاري والليلي شرطأً في صحّة صوم المستقبل. 
الثالث: كون الغسل فى الليل والنهار شرطأً فى صحّة صومها الحاضر وصوم 
المستقبل. مثل صاحبة الاستحاضة الكثيرة ة التي يجب ممليها القُسل لصلاة 
المغرب والعشاء وصلاة الصبح وصلاة الظهرين؛ فإن عُسلها الليلي شرط لصحّة 
صومها الماضى وصومها المستقبلي, مثلاً صامت يوم المخميس ففسلها ليلة 
الجمعة لصلاة المغرب والعشاء شرط في صحّة صوم فوء المفيين اوضوم سوم 
الحضة: 


اظللاق النفت "او الاول ١!‏ جورف لأن خبيز ١7‏ النشاعين لاضيت الا بعد 
انقضاء!*' اليوم. فلا يكون شرطاً!* في صحّته. نعم هو شرط فى اليوم 
الآق. ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا١".‏ 


)١‏ المراد من «النصٌ» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن على بن مهزيار قال: كتبت إليه لل : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها 
ف أولء يوم من شهر ومطان: #التتحاطت :فصل وصامت كبر رمضان كله 
من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الفُسل لكل صلاتين. هل يجوز 
(يصحٌ) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب مجه : تقضي صومها ولا تقضى صلاتهاء 
لأنّ رسول الله يَيَيَيُهُ كان يأمر (فاطمة مله و) المؤمنات من نسائه بذلك. 
(الوسا كل : ج /اص 40 ب 18 من أبواب ما هسك عنه الصائم ح )١‏ فقوله «تقضي 
صومها» مطلق, لكن فى إطلاقه تأمّلاً. 1 
(1) المراد من «الأول» هو كون الفُسل شرطاً في صمّة صوم يومالحاضير. لا 
المستقبل ولا الماضي, وقد فصّلنا الاحالات الثلاثة فى عبارة المصئّف لله قبل 
قليل فراجعها. فلو لم تغتسل عُسئل العشاءين يكفي في صحّة صومها ليومها 
الل ير و فيتداخل الفُسلان. 
؟) تعليل لكون الاحتال الأول أجود. بأنّ عسل العشاءين لايجب إِلّا بعد صوم 
الماضيء فلا يتصوّر كونه شرطاً في الماضي, والحال أنّ الشرط مقدّم على 
اك 

(؛) لأنّ اليوم الماضي قد انعدم وقد مضى الصوم فيه فكيف يُشترط في صحّته 
غصل العشاءيرن: والضمير في «صحته» يرجع الى الصوم. 

(5) هذا استدراك شرك الال حرط لس ل الباطاتن فَإِنّها لوم 
تغتسل للعشاءين يجب إتيانه لصوم الغد, لكن لو غسلت للصبح يكني ذلك في 
صِكُةَ جود الذد. 


(1) فاعله ضمير التئنية الراجع الى عُسل العشاء ين وعُسل الصبح. 


(ومن المسافر ١١‏ في دم المتعة) بالنسبة إلى الثلاثة لا 


في خصوص الشرط المتأخّر 

اعلم أن المقدّمة التي بعر عنها بالشرط أيضأ على ثلاثة أقسامء وقد ذكرها 
557 الكفاية شيخ الجتهد ين الآخوند الخراساني قائلاً كب اتسينا ان 
المتقدم والمقارن والمتآخر بحسب الوجود. بالإضافة الى ذي المقدمة, و وحيث 
نا كانت من أجزاء العلّة ولابدٌ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل 
الأمر فى المقدّمة المتأخّرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة 
عند بعضء والإجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك. (كفاية الأصول: ج ١‏ 
ينا 
واحان الأخوتر ع عن الا شكال بما خلاصته: يمكن أن يلاحظ الشارع 
الشرائط متقدمة وا ررد ةا ره 
وقال: ولايخنى أنها بجميع أقسامها داخلة في حل النزاع, وبناءَ على الملازمة 
بتّصف اللاحق بالوجوب كال مقارن والسابقء إذ بدونه لايكاد تحصل الموافقة, 
ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعىّ بإتيانه. فلولا اغتساطا في 
الليل - على القول بالاشتراط -لما صح الصوم في اليوم. (الكفاية: ا 
أقول: :أمّا نظري القاصر في المسألة فهو إمكان القول بوجوب الأغسال الليلية 
فى صحّة صوم الماضى المسستحعاضة عفن انه اذا صامت المستحاضة فى آخر 
يوم الصيام لايصحٌ صومها إلا أن تغتسل لقُسل العشاءين, وذلك هو المعبر عنه 
بالشرط المتأخَّر فإنّ الشارع تصوّر وجود هذا الشرط في إيجاب الصوم عليها, 
فلايمكن الموافقة لأمره إلا بإتياتها الأغسال الليلية 0 م الماضي. 

)١(‏ عطف على قوله «يصح من المستحاضة. الخ». ب نف ار ن المسافر لاايصح منه 
الصوم مطلقاً إلا في ثلاثة موارد: 
أحدها: فى دم المتعة. 
والثانية: خا 


لبي "١‏ للأويون "!القن ووو انع يرن الشيض "مين 


حب و العالنة: اليد ر المقيّد به. كما سيأتي التوضيح فيه إن شا 0 
ا توضيح دم المتعة: فإن نّ الحجّ على ثلاثة أنواع: القتّع. والقرانء والافراد. 
فالأول هو حج النائين عن بلدة مكة. كما ستأتى شرائطه فى كتاب الحجٌ إن شاء 
لله تعالى: وهو الحجّ الذى تتقدّم عمرته على حجّه. والآخران اللذان تتأخّر 
عمرته| عن حجها. 
فن الأعبال الواجبة في حي الت هو النحر. يعني الهدي في منى. فلولم يكن 
الحذى للتعشر أو التعذر فيجب ,عليه ضوم غشرة اا ثلاثة منها في السفر 
وسبعة منها في الحضر. كا في قوله عرّ من قائل: «فن متَع بالعغمرة الى الحجّ فا 
استيسرٌ من الهدي فن لم يجد فصيامٌ ثلاث أَيَامٍ في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشّرةٌ كاملةٌ ذلك لمن لم يكن أَهلّهُ حاضري السجد الحرام» (الفضمر 35 
فالمراد من «دم المتعة» فى عبارة المصئف هو صوم ثلاثة أيَام الذي يجوز للحاجّ 
5 
1ك أرضها 0 الثلانة توزق التقره والستداميى الفغيرة الزاحية يدل 
اهدي لايجوز إتيانها في السفر. بل يصومها في الحضر. 
؟) بالكسسر, عطفاً على قوله «دم المتعة». 
لاله ديتع البادوالد الو التوونء الناقة اوو ابعر لبقف اتسينا 

هر المورد الثاني من امارد الق تقوو الضوء عانق التق 
تو ضيح: إن من أعمال الحجّ وقوف الحاجّ من زوال اليوم التاسع من ذى اليِجّة 
- بكسر الحاء وقتح الجيم المشدّدة الى غروبه. فلو خرج من عرفة. قسبل 
الغروب يجب عليه الفدية, وهي ناقة قد تنّت مسا كما سيأ التفصيل في كتاب 
الحج إن قناع انتما لن: ذلى ل رتور هل البدانة فسن عليه عدر سروم اد 
ا وهذا هو الصوم الذي يجوز إتيانه في السفر. 
1 الفيضو ون قاطن قيض خنطا ى الارضىه دمب :وفاضن لفيا كار رسال 
من ضفة الوادي. (المنجد). والمراد هنا هو اجتاع الناس في وادي عرفة ثم" التفرّق 
انف اللي روس 


7" الجواهر الفخرية (ج *) 


عرناض قبل الترديه عابنا (والنذر'' المقيّد به) أي بالسفر, ايان 
لوا م اكد " وحضيرا وإن!؛) كان النذر فى حال السفر, لا 
0 أطلق وإن كان الإطلاق يتناول السفرء تدا لابد سين 

. تصيضه !"! بالنضيد و أوفطا حاذقا المرككى 0 حيث اكتق 
ا 


)١(‏ بالكسر. عطفاً على قوله «دم المتعة». وهذا هو المورد الثالث من الموارد التي 
يجوز الصوم فيها في حال السفر. ففعنى العبارة: يصمٌ الصوم من المسافر فى النذر 


المقيئّد بالسفر. 
)١(‏ الضمبر المفعولي يرجع الى الصوم, و«سفراً» مفعول فيه. يعنىق بعنى أنّ نذر المكلف 
هو الصوم في حال السفر فقط. 


(؟) عطف على قوله «سفرأ». , بعني أنّ نذر الصوم في حال السفر وفي حال الحضر 
قل ااورسوم رة اناي نجس منبا 3 لمر واتينة نتيا نالسر فق 6 
حال يجب التقبيد والتصريم في نذره بالسفر, وإلا لايجوز الصوم فى حال السفر. 

(؛) قوله «إن» وصلية. يعنى يجب في جواز الصوم في السفر أن .يقد النذر بالسفرء 
وإلا فلا يجوز الصوم فى السفر ولو كان نذره في السفرء فلا يتوهّم بأنّ النذر اذا 
أوقعه في حال السفر فلايحتاج الى التقيبد بالسفر. 

)6 يعني لو أطلق النذر ولم يقيّده بالسفر فلايجوز الصوم فيه ولو شمل الإطلاق 
الس كقاء الكنّه ينصرف الى الصوم في الحضر. 

(1) الضمير في «أنه» يرجع الى الشأن. 

() الضعين ف لاعخصيصه» يرجع الى السفر. يعني يجب في جواز صوم المنذور في 
قرا رك المش بالمضيو ص هود أو مع الضميمة بالحضفر بأن ينذر صوم 

: عشرة أيّام؛ نصفها ف الحضضر ونصفها في السفر, وإلا لا يفيد الاإطلاق جوازه في 

السفر. 

(8) فانه يلل قال بكفاية إطلاق النذر فى جوازه حال السفر. 

(9) تعليل قول السيّد المرتضى, والمشار إليه فى قوله «ذلك» هو شمول الإطلاق 
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القند" حيرت مدو نوع اأوا حت مطلقا!؟) عداشهبر نا 
(قيل:) والقائل ابنا بابويه!؟' (وجزاء'” الصيد) وهو ضعيف لعسموم 
ا الم وعدم ما 

عط فل كولاه لذن الموتضى»: يعني ار ا س0 


جواز الصوم حال السفر على خلاف قول السيّد المرتضى , عه وكذلك على 
خلاف المفيد لير له فإنّه جوّز صوم الواجب بالنذر أو القضاء فى حال السفر. 


5 ا قوله «مطلقا» إشارة الى كون صوم الواجب بالنذر, أو بالكقّارة للصوم. أو 


بالصيد. أ ونا لماه ا ا ار د . 


رابجا بار ا 


(4) المراد منهما: الصدوقان عَللْا. وهما: على بن بابويه المدفون بقمء وابنه محد 


ابن بابويهالمعروف بالصدوق والمدفون ببلدة ري. 

(6) بالكسسء عطفاً على قوله «في دم المتعة». يعنى قال الصدوقان بجواز الصوم فى 
السفر في المورد الرابع أيضاء وهو جزاء الصيد. والمراد من «جزاء الصيد» هو 
الكفارة للصيد التي يأتي تفصيلها في كتاب الحجّ إن نا عأ شوتها ل نا نه او ناد 
الحرم وعجز عن كفارة الفدية والإطعام فيجب عليه حيئئذٍ الصوم, فقالا بن 
ذلك الضوغ يوز ا نيانه في السر. 

() تعليل لضعف قولي الصدوقين في جواز صوم جزاء الصيد في حال السفر. ىا 
قال الصدوق طّهُ في كتابه المقنع: فلا تصومنّ في السفر شيئاً من فرض ولا سن 
ولا تطو ع إلا الصوم الذي ذكرته في أول الباب من صوم كقّارة صيد الحرم. 
مثلاً لو قثّل الحرم النعامة فكمّارته صوم ستّين وكا فلو عجز عنه فعليه صوم 
خانة عقن نوسا: وغير ذلك لي م فقال 
الصدوقا ن علا بجواز إتيان ذلك الصوم في حال السفر, لكنّ الشارج عله ضعفه 
بدليل عموم النهي. 

والمراد من «النبي» هو الأخبار الناهية عن الصوم في السفرء ومن جملتها 


سه 


بصلم!١!‏ لل : 
(ويمتن!'' الصبىي) وكذا الصبية على الصوم (لسبع)!' ليعتاده فلا يثقل 


جد الروا ب النقولة فى الوساتاة: 
عن معاوية بن وهب عن أبى عبدالله طليةٍ فى حديثٍ قال: هذا واحد اذا 
تقبرك: الطرك يو اذا انارت تشاويك::(الرسا ئلع لاص الااابيه ناامن رانين 
ع العورع 0 
ومنها: عن سماعة قال: قال أبو عبدالله ليد في حديث: وليس يفترق التقصير 
والافطارء فمن قصير فليفطر. (المصدر السابق: ح ؟). 
شيا : ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن أب عبدالله َي 
قال: من سافر قصّر وأفطر. إلا أن يكون رجلاً سفره الى صيدٍ أو فى معصية الله. 
(المصدر السابق: ح ؛ بجمع البيان: ج ؟ ص 4317). 
فورود النهي ا مق هذه 'الروا نانك هطويعا :وشامل للموره الذى :اذعاء 
الصدوقان بجواز الصوم فيه. والنبي في المقام يوجب الفساد. ولا دليل معتبر في 
اخرا مهفن العيون كا تووفالذ كل تاسعقتاء المرارىالثلانة المدكورة. 

)١ )‏ أي عدم دليلٍ يستند عليه بتخصيص عموم النبي عن الصوم في السفر في 
المورد المذكور. والاستناد على أصالة الجواز ممنوع بعموم النهسي الوارد في 
الروايات المذكورة. والقياس على بدل الهدي الذي جوّزناه قياس باطل؛ فلا 
بحكم بجواز الصوم فى السفر في مورد جزاء الصيد كما قال به الصدوقان. 

(؟) قوله «مَن» بصيغة الجهول من باب التفعيل؛ مَرّن النيء القد نوين فلانا 
على الأمر: عوّده ودرّبه؛ قرن: تدرب وتعود. صله من يرن مرونة على الشي . 
وَزَان كتس يكتب: اعتاده, وداومه. (المنجد). 
بعني يستحبٌ للولى أن يرن ويعرّد الصبي والصبية للصوم اذا بلغا سبع سبنين 
لتحصل لم العادة للصوم, ولايكون الصوم عند بلوغهما ثقيلا. 

(؟) اللام في قوله «لسبع» يمعنى عند .كم فى قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس#. (الاسراء: 078. أى عند دلوك الشمس. 
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عليه عند البلوع, وأطلق د مَرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع 
مُشدّداً (وقال ابنا بابويه'"' والشيخ) في النهاية!": مرّن (لتتسع). 
والأول" اجودوولكق تنده الع ولق 


١١‏ ) يعني وقال جماعة باستحباب القرين للصبي بلا تقييدٍ لسبع سنين, بل امير يخ 
قبله, لكن اذا بلغ السبع يكون الحكم بالقرين موكدا. 
(؟) ابنا بابويه هما الصدوق ووالده عَزِنْمًا. 
() يعنى قال الشيخ الطوسي ليه فى كتابه الموسوم ب «النهاية» يستحبٌ للولى 
قرين الصبي في السنة التاسعة. 
[4) أي القول باستحباب تمرين الصبي في السبع أجود قن القول الخو :سف 
عرّن الصبى اذا بلغ السبع, فاذا بلغ التسع يؤكد استحباب القرين. 
فائدة القرين: اعلم أن التعلي, والترسة للضبيان :من اه وظائف الأولباء: وقد 
يبنى إصلاح افراد امجتمع الإنساني بالقرين والتعوّد للصبيان في زمان صباهم. 
وهكذا الفساد والانحراف يبتنى بذلك. فعلى هذا عين الأنبياء والائمة طق 
وظائف:دفيقة ق.هذا الأمر دعل هاتق الأرلياك يبل جلاب شوكيهم برها ة 
تغزية الأطفال لصونهم من الابتلاء بالآفات الأخلاقية الحاصلة من تناول 
اللبراع وقد يه الفشيا تيل الدفة والرهاية في أوان انعقاد النطفة, كما يشير 
إليه رسول لله بي في الخبر المنقول في البحار: 
عن أبي الخارودد عن الماقر ا قال قال وسول الله 2 : # التق عن تق فى 
00 والسعيد من سَعُدَ فى بطن أمّه. (بحار الأنوار: ج ه ص 4ب ١‏ من أبواب العدل 
ح ١‏ نقله عن تفسير العيّاشى). 
ومن الاحةالات المذكورة في معنى الحديث هو أن اماد للجنين في ل امه 
تحصل من عدم رعاية الآم الحلال والحرام في تفذينيا فيؤثر في شقاوة حملها. 
وهكذا الأخبار الواردة في تأثير الأدعية والعبادات في اثُقاء الاتياك ق رما 
حملهم من امختصوصيات الأخلاقية السلبية التى تحدث لدى أولادهم. 
مهدا التدل ما ورد عن رول انا علط و الرسائ: 


او و 


أطاق!؟ بعض الهبار خاضة فعل!". ويتخير بين نية الوجوب 
ساب 4 العره ا القرين على فعل الواجبء» ذكره!*) المصئتف المصنف 


وعيره. وإن كان الندب أوى 07 


عن عبدالله البجلى عن أبي عبدالله ل قال: قال رسول الله يَيَييهُ أحبّوا 
الصبيان وارحموهم. (الوسائل: ج ١6‏ ص ٠١١‏ ب 88 من أبواب أحكام الأولادح ؟). 
والرافين المت والدعوة الى الرعنة عا هو ق تضوف ملانتهم وترسعيد: لا 
ا لحب والرحمة المتعار فين بين كل ولد ووالده. والحال دعا الشارع في بعض 
لموارد الى ضعرب الأولاد في صغرهم للتمرين على العبادات كيا في قوله َي 
مَرُوهم بالصلاة وهم أبناء سم واضربوهم علمها وهم ابناء عشر. بحا الأنوار: 
ج مص 158 باب ما يجبر الطفل على الصلاة). 
فعلى ذلك يجب على أولياء الأطفال تمرينهم وتعويدهم على العبادات, ونهيهم 
عن الانحراف والمعاصي والمفاسد الأخلاقية, لأنّ سعادتهم وشقاوتهم تبتني 
على التعاليم الأولية كما لايخق. 

)١ )‏ قوله «أطاق» من طاق يطوق طوقاً طاقة قة. أطاق على الشىء: قدر عليه 
(المنجد). يعنى لو قدر الصبى على الامساك في بعض النهار فيستحبٌ للولي تمرينه 
بذلك المقدار. ١‏ 

)١(‏ فاعل قوله «فْعّل» يرجع الى الصبى. يعني فعل الاامساك في هذا المقدار. 

(*) يعنى أن الحم كار ريا لزن بن قاب ل سينا ريل انااثية 
الوجوب فن جهة كونه مقدّمةٌ للواجب. وأمنا نية الاستحباب فن جهة كون 


القرين مستحبّاً بالذات. 

(4) هذا دليل على عدم تعيّ نية الوجوب للصبي. وهو كون الفوض من صومه هو 
القرين للواجب لا نفسه. 

(5) الضمير فى قوله «ذكره» يرجع الى التخيير. يعنى ذكر هذا التخيير المصتف 
وغيره من الفقهاء. 


(3) يعنى أ أن نية الندب أولى من الحكم بنية الوجوب. لأن الحكم بالوجوب لا 
دليل عليه لعدم وجود أمر في حقّ الصبي:ليحكم بقصده الأمر. 


(والمريض''' يتبع ظنّه) فإن ظنَّ الضرر به أفطر (". وإلا صام: وإنفا 
يتبع ظنّه!" في الإفطارء أمّا الصوم فيكف فيه اشتباه الحال1*', والمرجع 
في الظنّ إلى ما يجده ولو بالتجربة!"' في مثله سابقاء أو بقول''' من 
يفيد قوله الظنّ ولو كان!" كافرأء ولا فرق في الضرر بين كونه 
وياةة امرض :شد 


)١(‏ يعنى أن المريض اذا ظنّ العذر لايجوز له الصوم. بمعنى أن جواز الإفطار 
يتوقف على ظنّ الضرر لا الصوم, فإنّ صكته فى الشكَ بضيرر الصوم أو 
الاشتباه لا إشكال فمهما. 
ما الدليل بعدم جواز الصوم عند خوف الضرر هو الرواية المذكورة في 
الومنانا : ظ 
عن حريز عن أبى عبدالله علي قال: الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد 
أفطر. (الوسائل: اح ج00 ب ةارم ارام عد بد الصو 

(؟) يعني أن المريض لو حصل له الظنّ بضرر الصوم يجب عليه الإفطار. لقوله 
تعالى: : فافن شهد منكم الشهر فليَصّمهٌ ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فيدّةٌ من 
أيَاء أخَرَ يُرِيدُ الله ِكُمُ امسر ولا يريد بكمٌ القسر» . (البقرة: 166). 

(؟) يعني أن جواز الإفطار يحتاج الى ظنّ الضرر بسبب الصوم. 

(4) فاذا اشتبه الحال بآ نّ الصوم هل يضرٌه أم لا فعند ذلك يجب عليه الصوم. 

(6) التجربة بكسر الراء من جرّبه تجريبا وتجربة -: اختيره وامتحنه. (المنجد). 
يعني اذا حصل له الظنّ بضرر الصوم ولو بالامتحان في صومه سابقاً فلا يبو له 
الصوم. 

(1) الباء فى قوله «بقول» للسببية. ؛ بعى اذا حصل الظن بالضرر واو نسب بول 
من يفيد قوله الظر مثل الطبيب الحاذق. 

(/0) أسم كان مستتر يرجع الى «مّن» الموصولة وهو مَن يفيد قوله الظَن. فان 
اط الكافر احاذق لو أفاد قوله الظنّ بالضرر يجوز عليه الافطار استناداً الى 
الظنّ الحاصل من قوله. 


الألماثا بحيث لا يُتحمّل عادة, وبطء١'!‏ برئه. وحيث يحصل الضنرر ولو 
بالظنّ لايصحٌ الصوم'", للنبي عنه!؟' (فلو تكلفه مع ظنٌّ الضرر 
5 
(وتحب فية النية)'" وهى القضد ال :فعلة!" (المششملة ١‏ عل الوجة) 
دن وحوت أ وليه والارية)!؟! انا القرية دلاشيية فق وجوييا 
)١(‏ بأن كا ن الوم موجباً لذ الثم في امرض لا لا موجباً لزيادة ا مرضء وشدّة 
الألم يكون على حدٌّ لا يتحمّل عادة ويمكن أن يكون قوله «شدّة الألم» عطفاً 
تفسيرياً لقوله «لزيادة المرض». 
7 نالكمسصض: غطنا غل 'قوله :رار نافة امرك يعق فى فرق :في القرور الموجوب 
لجواز الإفطار بين كون الضرر بسبب زيادة المرض, أو لبط ء الشفاء. ‏ 
النطاء: ا طم فظا وواة كتب يكتبء بطءً وبطاءً وبطو : ضد أسرع, فهو 
الم عه جمعه: بطاء.:(المنجد). 
روطن امن ل التاة يشير اضرع انون له افعو 1ه 
وم رع ود عاك ص ابوب 
الصوم لايحصل لصومه كذلك ثواب, بل يكتب عليه العقاب والمؤاخذة؛ ولو 
انتبى الضدرر الى موته أو نقص عضوه ه يكون مثل من قتل نفسه أو أنقص أحد 
أعفنا يه 
(4) الضمير في«عنه» يرجع الى الصوم: يعنى وردالنبى عن صومه وهويفيد ا حرمة. 
(0) أي لو صام بالتكلف و تمل المشقّة يجب عليه القضاء عند الاقتدار. 
ميس ا وهى مصدرء من نُوئى الشيء فيه روا واقه 
ونمّة: قصده وعزم عليه. (المنجد). 
لاسي + عدو ود 
6) بالرفع, واضنة للنة: ارك قف صو العا من لسرب لدت 
والكّارة للصيد أو الصوم أو غير ذلك. ٍ 
4) الثرية - سكو الراددوركهها ما عدت يهال اثهاقماق :سن أفتهال الزن 


مسي 


وأمّا الوجه ففيه ما مر(١).‏ خصوصاً في شهر رمضان'' لعدم وقوعه على 
وجهين!". (وتعتبر) النية (لكل ليلة) أى فيها!؟' (والمقارنة!" بها) لطلوع 


وت اللا عه ييه قرتن» و وة نا نكر[ امعد 
والراففق مسن الشريه ند العياداف نانفو الثرك السطوى لمان 
ا ريو التي لزان يشر نل الغا 
)١‏ أي كما تقدّم في نية الوضوء بقوله مإ يله «وإن ن كان في وجوب ما عدا القربة نظر, 
لعدم نموض دليل عليه. أمّا القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة, وكذا 
كون العادة هد غهرها سيف كرق التسل معتتر فا إلا أنه لا اشتراك في 
الووي ل ٍ 
والحاصل: إن قصد العنوان من الوجوب والندب لا دليل عليه إل في الموارد 
البقي تكون العبادة مشتركة بين الوجوب والندب مثل الصلاة؛ لكن مثل الصوم 
والواظوء لا اعتراك فى فقلها: لأنيما اذا وبصي كلها يتدبيق. واذا 1 يننا 
فيكونان مندوبين, فلا اشتراك بينهما كما لايخئى. 

77ل الضوم ب تين وان اببى ال اننا .اذ اقبترالشدرية الندس يا دعوب 
كل خب انض الزيخه والقوان. 

؟ ) المراد من «الوجهين» الوجوب والندب. 

(غ ) أي في كل ليلة. «أخان الشتارت بذلك بكون اللام فى «لكل ليلة» بمعنى «فى» كما 
في قوله «أقم الصلاة الدلوك الشمس» أي عند دلوك الشمس, والمتبادر منه في 
المقام أثنا عهاء ل قبلها ولا بعدها. وان كا ن «عند» يشمل القبل والبعد والمقارئة. 

(0) قوله «المقارنة» ممتدا وخبره قوله «محزية». والمراد من «المقارنة» هنا هو 
انطباة آخر النية بأول الصوم في طلوع الفجر. لا انطباق أول النية بأول طلوع 
لفحي لأ" النية شرط في العبادة. والشرط مقدّم, كما في قول الامام زين 
العابدين مَك لا عمل إلا بنية. (الكافي:ج ؟ ص باب النية ح .)١‏ وعنه يََنَةٌ إنها 
الأغبال عالحات: (بحار الأنوار: ج 0ه :ج الاص "١5‏ عن 
أمالي الطوسى). فلولم تكن النية متقدمة لخلا جزء من العمل عن النية, فيبطل هذا 


سه 
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الفجر (بحزية) على الأقوى إن انّفقت7", لأنّ الأصل!' في النية مقارنتها 
للعبادة المنوية, وإنما اغتفرت هنا لسرا" وظاهر جماعة ا 
إيقاعها ليلا ولعلّها*) لتعدّر المقارنة. فإنَ الطلوع لا يُعلم إلا بعد 
الوقوع ١!‏ فتقع النية بعده. وذلك!" غير المقارنة المعتيرة فمها. 


ج الجزء الخالى عن النية ويسري البطلان ن الى الكل. ْ 
ولايخق أنّ رعاية المقارنة على نحو انطباق أول النية بأول طلوع الحسر قفن 
والتأخير الى حصول طلوع الفجر وجب بخلو ينزه اول النهار عن النية, 
تحكر عو تقذ اليهلا كعيراء بل بمقدار يصدق الاتصال عرفاً. 
والضمير فى قوله «بها» يرجع الى النية. 

) ان ع لاسن وان الي 
طلوع الفجر, ا ل ا ب ا 
اتفقت المقارنة. ١‏ يعنى أرا المقارنة كذلك تتّفق قليلا, لأنّ الطلوع لايطلع عليه إلا 
بعد ه. 

(؟) هذا تعليل لاجزاء المقارنة, فإنّ الأصل والقاعدة في كون الشىء مع الآخر هو 
المعيّة والمصاحبة, فلزوم كون العبادة بالنية يقتضى المصاحبة, والمراد هنا هو 
اتتصال النية بطلوع الفجر وكفاية ذلك المقدار في المعية. 

) امع أن عدم الحكم بلزوم مميّة النية لطلوح الفجر في المقام ما هو للزوم القسر 
للتطبيق كذلك, وال فالأصل والقاعدة يقتضى ذلك. 

(؛) قوله «تحيّر» خبر لقوله «وظاهر جماعة». الا * عناعة معن النقياء أفتوا 
بنحو الحتم والقطع بوجوب وقوع النية في الليل وم يصرّحوا بإجزاء ء المقارنة. 

(6) هذا اعتذار من جانب الفقهاء الذرين أفتوا بتحّم وقوع النية في الليل بأنه ند تتعذّر 
المقارنة في المقام. 
(1) فكيف يحكم بوجوب المقارنة بين النية والطلوع؟ 

0 «ذلك» هو وقوع النية بعد الطلوع. ٠‏ يعق أن وقوع النية بعد 
طلوع الفجر لايصدق على المقارنة المعتبرة ة في العبادات. 


وظاهر الأصحاب!١)‏ 5 النية للفعل المستغرق للزمان المعين!"! يكون 
بعد تحققه!"" لاقبله, لتعذره!؟' كا ذكرناه, ومنّن صرّح بها المصنّف في 
الدروس فى نيات أعمال الحجّ كالوقوف بعرفة, فإنّه جعلها!"" مقارنة لما 
بعد ال وال فكوى :هنا كتلك ",نون كان الأحوظ هلي 6 ليلذ للا تقاف 


؟) الرا سن «ا لصحا ب )نهو النقياء» كان الشارح ع يه ببيان ظاهر كلبات 
الأصحاب الفقهاء بريد الجواب عن فتوى جماعة بتحتم وقوع النية في الليل, 
بأن نَّ النية في العبادات التى تستغرق زمانا معيّنا - مثل الوقوف بعرفة من اول 
اليواك اك روي وض الاسوف ل الستر هين ردن ترون ان سهور 
الشمس «الاحي ا ديد تحتى الزهاق المعين للغناةة لا قبل التحدق» فني المقام 
أيضاً لاتجب القبلية في النية. 

؟) مثل الصوم من أول الطلو الى آخر النهار مستغرق لذلك الزمان المعين. 

؟) الضمير في قوله «تحقّقه» يرجع الى الزمان ن المعين» وكذلك الضمير في «قبله». 

؛) الضمير فى «تعذره» .يرجع الى القبل. يع أن ؟الئنه قبل حدق الر مان ينتشحو 
اخاطابه هدر كا وهاه 

(5) يعني ومن صرح بكون النية بعد تحقّق الزمان المستغرق هو المصنّف عه في 
كتابه الدروس فى بحث نيّات اعمال الحج. 

(1)فا نَ المصدّف جعل النية في الوقوف بعرفة مقارنة لما بعد الزوال. 

(1) يعني أنّ المصّف أفتى يجعل نية الوقوف بعرفة بعد تق الزوال في اليوم التاسع 
من ذي الحجّة. فيكون نظره ول خموص يدافو عابيو ع اطلى 
لوحدة الملاك فى المقامين. 

(8) هذا إشارة لكون النية بعد تحقّق الطلوع جائزا لك الاحتياط هو جعل النية 
في الليل» والدليل على ذلك هو الإجماع المركب من القولين, فإِنّ القائلين بلزوم 
المقارنة بجوّزون وقوع النية قبل الطلوع. ولكنٌ القائلين بلزوم الوقوع فى الليل 
لايجوّزون المقارنة للزوم الخلوٌ لبعض الااجزاء عن النية, ٠‏ فيحصل الإجماع 
المركب من القولين بجواز تقديم نية الصوم على الطلوع. 


0 الجواهر الفخرية (ج (/ 


عافد 

(والناسي لها)'" ليلاً(يجدّدها إلى الزوال) بمعنى أنّ وقتها يمتد 
إليه!"". ولكن يجب الفور بها( عند ذكرهاء فلو أخّرها عنه عامداً 
بطل الصوم. هذا في شهر رمضان والصوم المعيّن!0. أمَا غير( 
كالقضاء والكفارة والنذر المطلق!" فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن 
تركها قبله!* عامداً بل ولو نوى الإفطارا وأا صوم النافلة 
فالمشيور اند كذلك!* لوقيل 


1١١‏ ) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الليل. 

(؟) يعنى والذي نسي النية في الليل يجدّدها الى الزوال كما اذا نام بلا نيةٍ فانتبه قبل 
الظهر يجوز له نية الصوم الى الزوال لكن لايجوز له التأخير في النية بعد التوجّه 
والالتفات. 

[اكاسق ان وفك الي للمتذكر إِنا هو الليل قبل الطلوح. وللناسي الى الزوال. 
لك العو و الناكين النه عمد ادل عت الما دز اك المة فووا 

(؛) الضميران في «مهأ» و «ذكرها» يرجعان الى النية. 

(5) كما اذا نذر الصوم فى أول شهرء فإنَ اليوم الأول منه يكون مثل يوم شهر 
رمضان يتعين عليه صومه. 1 

7 2 غير المعيّن مل صوم القضاء والكقارة فائهما لايتعيّنان _-- 
) فلو كان نذرأ معيّنا مثل صوم اليوم الأول من الشهر يكون متعيّنا 

م أ وت نيةالصوم الوأجب املق ل الروال في كل وم أاد فيد حق 
لو ترك النية قبل الزوال عمدا فأراد أن يصوم يجوز له نيته قبل الزوال. 
4)ى) أنه لو.نوى الإفطار قبل الظهر لكن أراد الصوم قبل الزوال بدون أن يتذاول 
المفطر فيجوز له حينئذٍ نية الصوم. 

)٠١(‏ يعنى أن المشهور من الفقهاء أفتوا بوجوب نية صوم النافلة قبل الظهر مثل 


صوم الفرض. 


بامتدادها!'' فيه إلى الغروب. وهو حَسنء وخيرة!"ا المصنف في 

الدرؤسن. 
(والمتمنور وين اليا لاي 5 امه لير سير 

ا (وادعى المرتضى فى )المساكل (الرسية!1 افيه الإجماع) وكذأ 

ادّعاه" الشيخ. ووافقهم من المتأخرين الْحقّق في 

)١(‏ أي بامتداد نية صوم النافلة الى الغروب, فلو لم يحصل المفطر الى قرب الغروب 
يجوز له نية صوم النفل. 

)١(‏ خثر «هو». يعنى ان القول المذكور مختار المصنّف فى كتابه الدروس. 

(©) المراد من «القدماء» هو الفقهاء الدين كانوا قبل زمان ن الشيخ عه ا 
ها ن العلامة ا حلي والحمّق الأول رضوان الله تعالى علبهم أجمعين. 

(غ) قوله «الاكتفاء» خير لقوله «والمشهور». يعني ان فقوف المقهوو عدو تحنو اذ 
الاكقاء يه واتجدة لقاء التعور نيان توف اول القيسر صومة. 

(4) رمضان: الشهر التاسع من الشهور القمرية بين شعبان وشوال. جمعه 
رمضانات ورماضين. (المنجد). 
وهو غير منصرفي يمكن أخذه من أرمض الشيء: أحرقه. لأنّ صوم الشهر 
يحرق الذنوب. أو من أرمض الحدٌ القوم؛ افند علنيم فاداهه: ار ضوع التتور 
بشد على المكلفين لكوم يصبرون للكلفة والمشقة ويستعينون بالله تعالى. 

30 ين أن السيّد المرتضى له ادّعى الإجماع بكفاية نية واحدةٍ مجموع أشهر في 
الم 
من حواشي الكتاب: الرسٌ: اسم موضع كتب فيه المرتضى طِّهُ هذه الرنسالة. 
بتأعيه ا اهل الرعق ولع لو يض الاك ماقرا ال يتحديته و سوط 
عليه ٠‏ فكتب هذه الرسالة في دفع شبهاتهم. 
يحتمل كون الرس اسما للغهر المعروف بين إيران وآذربايجان المغصوب من قِبل 
ما مق بالا عاو السورف او صابن 
) الضمير في «ادّعاه» يرجع الى الإجماع. فإنّ الشيخ الطوسي ليه أيضاً ادّعى 
وعم وي و مرو : 


المعتبر(١).‏ والعلامة في الختلف. استنادا إلى أنه عبادة واحدة!". (والأأول) 
وهو إيقاعها لكل ليلة (أولى). وهذا'" يدل على اختياره الاجتزاء 
بالواحدة, وبه(كا صرح أيضاً في عرست الإرشاد. وفى الكتابين!” اختار 
التعدد. 

وفى أولوية(' تعدّدها عند المجتزئ بالواحدة نظرء لأنّ جعله عبادة 
واحدة يقتضى !"' عدم جواز تفريق النية على أجزائها!. خصوصاً عند 


)١(‏ أي فى كتابه المعتبر. إن للمحقّق الأول كتابين معروفين هما: كتاب الشرائع, 
وكتاب المعتبر. 

(؟) يعني استند الذين يقولون بكفاية ني واحدةٍ للشهر بأنَّ صوم الشهر هو عبادة 
واحدة فتك النية الواحدة للشهر. 

(") المشار إليه هو قول المصنّف طِلهُ «والأول أولى» فإنّه يدل على أنّ المصنّف 
يختار الاكتفاء بنية واتخدة لان الا ولوية دل على جواز كلهم| مع أولوية 


(؛) الضمير فى «به» يرجع الى الاجتزاء. بق أن المصئف صرح بكفاية نية 
واحدة للشهر فى كتابه (( شرح م 


كرا مين الكتابى يهو الدزوس والبيان. .يعني أن المصف فى هذين الكتابين 
١‏ اغا اريم قل ال لكل وروم لدي 

)0 هذا خين مقدم: والممتداً هو قوله «نظب». وهذا إشكال من الشارح عله 
للمصدف دين . 
وحاصل الاشكال: : أن صوم الشهر لو كان عبادة واحدة وك فيه النية الواحدة 
-كما صرح به المصئّف في شرح الاررشاد - فلا يجوز حيئئذٍ تفريق النية لأيام 
الشهرء وال حال اختار المصنف فى الكتابين التعدّد فى نية الأيّام وأنه لا يجوز 
تفريق نية الوضوء على أعضائه فى مبحث الوضوء. 

(/) خير لقوله «لأنّ جعله عبادة». 

)0 8) يعنى اذا جعل الصوم عبادة واحدة لايجوز تفريق النية على أجزاء ء العبادة. 


ا كك 


المصنّف, فإنّه قطع بعدم جواز تفريقها('" على أعضاء الوضوء. وإن نوى 
الاستباحة المطلقة!". فضلا عن نيتها!! لذلك العضو. نعم مَن فرّق بين 
العبادات!؟) وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدّد كمجوّز!* تفريقها فى 
الوظوويا ل هود !"! هنا الوا تسن غير اواوية لأنييا!" تناست 


)١(‏ الضمير فى «تفريقها» يرجع الى النية. 
") اعلم أن نية الاستباحة في الوضوء على قسمين: مطلقة, 00 
فالأول: هو نية كون عسل كل عضو من أعضاء الوضوء مبيحة لدخوله الصلاة 
بلا تقيبدٍ بهذا العضو, ٠‏ بل الاستباحة تحصل بغسل مجموع الأعضاء. 
والكآنه هر ننه كون علل النضو الوص ,مبيكة [إدخول للعلا يعدي ١‏ 
غسل كل عضو من الأعضاء هو مُبيح للدخول في الصلاة, فلو تفرّقت النية على 
أعضا الوفو رونو الابساعة الطلقة كا اوضعناء تبطل النية كذلك. 
الوتوى الاسساعة عل لبحو الناا دوهن الاتعاهة العتد ينكل عط 
تبطل النية بطريق أولى. 
*) الضمير فى «نيتها» يرجع الى الاستباحة. يعنى فلو نوى استباحة عسل هذا 
العضو لدخوله الصلاة تبطل النية بطريقٍ أولى. 

(4) يعني أن من كان من الفقهاء قائلاً بالفرق بين العبادات بجعل بعض منها لايجوز 
فيه إلا بنية واحدة مثل صوم يوم واحدٍ وجعل بعض منها بجواز الوحدة 
والتعدّد في نيته مثل الوضوء والصوم فيجوز له القول بجواز تفريق النية لأيَام 
الفمين؛ لكن بلا أولويةٍ فيه, لأنّ الأولوية في صورة الاحتياط؛ والحال في المقام 
لا بحكم بتوافق تفريق النية بالاحتياط. والاحتياط في المقام شيو اله ارال 
مجموع الشهر والنية أيضاً لكل يوم من أيّام الشهر. 

(0) مثال للعبادة القابلة لاتحاد النية وتعدّدها فمها. 

(1) يعني أت عند من فرّق بين العبادات في خصوص الصوم أيضاً جواز تفريق 
النية لأيَام الشهر بلا أولوية. 

(لااأى أن الاولوية ووضورة تطيى الاساط 


م" الجواهر الفخرية (ج *) 


الاحتياط وهو( منق. وإِنما الاحتياط هنا الجمع''" بين نية المجموع والنية 
لكل يوم. ومثله!" يأق غتد المضتف:ق عسل الأموات حنية: اجتزا فى 
الثلاثة بنية واحدة لو أراد الاحتياط!) بتعدّدها لكل عُسل, فإيَّاة) لا 
بت“ إلا بجمعها ابتداع("ا ثم النية للاخرين. 


)١(‏ الضمير يرجع الى التناسب الحاصل من قوله «تناسب الاجتياط». 

اي بو ا م الجمع بين نية الشهر ونية الأيّام. 
؟) يعنى مثل الإشكال المذكور بأتي الإشكال في نية غسل الأموات, فإِنّ 
الفن كه يه قال بكفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة للميّت: قعل هعداات 
التفريق للأغسال الثلاثة لايطابق الاحتياط, بل الاحتياط في نية أغسبال المت 
ا و0 والتفريق ثانياً للأغسال الثلاثة. 

(غ) يعنى ان الإشكال المذكور يأني على كلام المصنّف لو أراد من تجويز تعدة 
000 فلو أراد التخيير بين نية واحدة ة بجموع الأغسال الثلاثة 
والتعدد لكل ا من الثلاثة فلا 1 الإشكال. والضمير فى قوله «بتعدّدها» 
با" ْ ْ 

)0 ) الضمير في قوله «فإنه» يرجع الى الاحتياط. 

(1) بان ينوى للأغسال الثلاثة في الشروع للغسل الأول. فاذا تم الأول ينوى 
الآخرين بنيتين مستقلتين. 
والمفهوم من هذه العبارة: 1 نّ العْسل الأول يكفي فيه نية الجموع, الاج 
ا اممفداة بخلاف الآخرين, هذا في خصوص نية أغسال الأموات. 
وأمّا فى صورة الاحتياط في خصوص نية الصوم أيضاً كذلك, فإنَ نية صوم 
مجموع الشهر في اليوم الأول تكفي في خصوص نية اليو الأول. ولا يحتاج الى 
نيته في مثل سائر الام لكن فيها ينوي لكل يوم مستقلا. 
وار أخرك ان الفُسل الأول من أغسال المت وصوم اليوم الأول من أيّام 
رمضان يكني في نيته نية بجموع العبادتين المذكورتينء بخلاف باقي الأغسال 
- 


(ويُشترط في ما عدا شهر رمضان'١'‏ التعيين) لصلاحية الزمان 
الي لا 71ل" وانيو اق شوو رمها د الست شرى ا 
للصوم. فلا اشتراك فيه!” حت يتميز بتعيّنه. وثمل ماعداء!١!‏ 
اندر اورجه تشولة ما امنا المدمن عي يم عن 
الأصنز "ار والاقوق الما فذ .شير 


)١‏ المراد من «عدا شهر رمضان» هو صوم القضاء. وصوم الكفارة. وصوم نذر 
الطلق من أقسام الصوم الواجب. ومثل صوم يوم المبعث, وعسيدي الفطر 
والأضحئ. إكارقا من سام لسعم يح امن ا حرا انلها كا مو حو 
عبن لقتو رتصيك الوح زتعت القند فأضاف إليها بلزوم التعيين في النية 

الشاء بان ,تفسداق ننه الفبرج اللناضن من الكناوةبوالاد و والتضتاة وغيرها من 
الضناء الوم 
") المراد من «الأصل» هو كون الزمان بالأصالة وبالذات صالحاً لصوم ما عدا 
شهر رمضان ولو كان بالعرض متعيّناً بصوم اللذن فقلا. فلو نذر صوم وَل 
الشهر يلزم عليه أن يقصد في نيته صوم النذر ولو كان ن اليوم متعيّنا للصوم 
بالتذ ري لك ذلك الع ١‏ نا هو برضن لا بلقل عتااتوه متهن كاز قانه 
متعين بالذات وبالأصالة للصوم فيه. فلايحتاج الى التعين فى النية. 

ا ا ل ل لل 

(غ) د 100 نْ الشارع عين شهر رمضان للصوم. 

)0 0 يرجع الى شهر رمضان. يعنى فليس الشهبر مشتركاً بين 
لصوم الى رقن ولقر «الكيضى عي لتق متي 

(1) في قوله «ويشترط في ماعدا شهر رمضان» فإن ن ماعداه يشمل صوم النذر 
العنارضا. 

(0) يعني صوم اليوم المعيّن بالنذر ولو كان : متعيّناً بالعرضء لكنّه بحسب الأصل 
والداك لسن سد كاب قد ايها تس الس مدل ره 


)01 الحاقاً لله د الفروظي ناض كا لاشتراكهام!؟) ف حكم 
الشارع به ورجّحرءا" ف البيان. وألحق!" به الندب المعيّن 
كاناء النيطق ", وفى بعض 


)١(‏ فلايحتاج الى التعيين في نيته.ى) في نية صوم شهر رمضان لايحتاج الى قصد 
التعيين, لا نحصار كليه| للصوم الواجب. 

6 ) التعيين العرضي هو بالنذر. 

3 () التعيين الأصلي هو بأصل حكم الشرع بوجوب الصوم في شهر رمضان. 

(؛) أى لاشتراك العرضي والأصلى فى حكم الشارع بالتعيين. والضمير فى «به» 
يرجع الى التعيين. 

)0 0 أى رجّح المصنّف . يله إلحاق النذر المعين بشهر رمضان - فى كتابة البيان ‏ 
المنقول بقوله فيه: «وأجرى المرتضى يِه النذر المعين حرئ رمضان. ويلزم مثله 
في العهد المعين والفون المكتهو و انك الشيخ له . وهو الأوى». 
والاطر عن عدار لوده الإلحاق لرجوع ضمير «هو أوى» الى إنكار 
الشيخ عه . لكنّ الشارح تي أبصر بمراد المصّف 2 يانه لاحتال رجوع الضمير 
الى الالححاق أيضاً. 

(1) يعنى 0 © المصنف يل ألحق بصوم ششهر رمضان في عدم احتياج التعيين في النية 
السرء اتويب العله ففى الموارد التي ورد الصوم المندوب فيها لا يحتاج الى 
التعيين فى النية. 
') مثال للصوم المتدؤت المعين. والمراد من «أيّام البيض» هوالثالث عشر 
برع عي و 9 
وسمّيت بذلك لبياض لياليها أجمع بضوء القمر. 
أما العلّة التي من أجلها سمّيت هذه الأيّام الثلاثة بأيّام البيض فهى كا أورده 
الشيخ الصدوق عله في العلل: 
عن زر بن حبيش قال: : سألت ابن مسعود عن أيّام البيض ما سببها وكيف 


»- 


جه سمعت؟ قال: سمعت النى ييا يقول: إِنَّ آدم لا عصئ ريه تعالى ناداه منادٍ من 
لدن العرش: با أدم اخرج من حواري فانه لا يجاورنى أحدٌ عصالى. فبحكئ 

ونكف :اذك قف ادع وها الدععير قا فاع ال الأركن سود 
ذل رات املاتكة سحت كك و ادو وقالت: يا ربٌ خلقاً خلقته ونفخت 
فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك بذنبٍ واحد حوّلت بيياضه سوادا. 
فنادئ مناد من السماء انكر رتك اليوم, فصام فوافق يوم الثالث عشر من 
الغو فدهب تلك السواه: ثم نودي ,يوم الرابع عشر أن ّم لربّك اليوم؛ فصام 
فدهب ثلثا السوآد. لي بوء لزان عدر بالسبار قاب #اصبع وله 
ذهب السواد كلّه. فسمّيت أيّام البيض للذي رد الله عرّوجل : فيه على أدم من 
بياضه. 
م نادى منادٍ من السماء: يا آدم هذه الثلاثة أيّام جعلتها لك ولولدك؛ من صامها 
في كل شعهر فكأنما صام الدهر. .. الحديث. (علل الشرائع: ج ١‏ ص .)١ ح1١١ب 8٠١‏ 
م قال الشيخ الصدوق طبه بعد ذلك: هذا الخبر صحيح. ولكنٌ الله تبارك 
اتفال فقن ال تكد سعد 111 ام ونه ناه وما أتاكم الرسول فخذوه 
ومانهاكم عنه فانتهوا». (الحشر: /. فسن رسول الله ييه مكان أيّام البيض 
غبيسا فى أول الشهر واريعاء ق.ومظ الشير ونفيسا ق آخر السيسر: بوذ لك 
صوم السنة. من صامها كان كمن صام الدهر لقول الله عرّوجل ومن جاء 
بالحسنة فله عشر أمثاها» [الأتعام: 13). وإما ذكرت الحديث لما فيه من ذكر 
العلة, وليعلم السبب في ذلك أن النا س أكثرهم يقولون: إن يام البيض سمّيت 
عضا 0 نّ ليالبها مقمرة من أوها الى آخرهاء ولا حول ولا قوّة إل بالله العلي 
العظم . 
كي ا الرواية شمن المسالة الساقترة سد 
المسائل التي ستأتق فى الفصل القادم. 

)١(‏ يعنى | نّ المصنّف ألحق بصوم شههر رمضان في عدم لزوم قصد التعيين في النية 
مطلق العيوم لكوت مدل الوم فى انام المتجوور. 


إل الجواهر الفخرية (ج ”) 


ل شرعاً في جميع الأيام إلا ما استُتني 17 0 
وهو حسنء وإا يُكتق'*' في شهر رمضان ن بعدم تعيينه بشرط أن لا 
يُعين غيره' بولا 6 فيهم| على الأقوى, العدم'"ا نية المطلوب 
فرعا ٠‏ وعده! '! وقوع غيره فيه. هذا مع العلمء أمّا مع 


)١‏ أي لتعيّن الصوم المندوب في جميع أيّام السنة. 
د من حواشئي الكتاب: فلو لم يتعيّن بشىءٍ آخر بق على أصل الندب العام في 
كل أَيّام السنة. (حاشية سلطان يلك). 
") المراد من «ما استثنىي» هو هو اليوم الذي ورد النبى عن صومه كيوم عيد الفطر 
بن حي و عر امور ديا وورد كراهة صو يوم عرفة لمن 
بضعف الصوم عن الدعاء. كما يكره صوم يوم عاشوراء فقد كانت بنو أمية 

شومةه قات لين اه واتير كا رداك 

(؟) هذا نتيجة القول بعدم لزوم التعيين فى مطلق الندب, فينوي الصاكم فيه هكذا: 
أصوم قربة الى الله تعالى. 

(؛) الضمير يرجع الى إلحاق مطلق المندوب في عدم 0 الى صوم 
شهر رمضان في يعض تحقيقات المصنّف, فاستحسن الشارح يله ذلك النظر من 
المصئّف عله اك 

(0) بصيغة الجهول. يعني أنّا قلنا بعدم لزوم قصد التعيين في صوم شهر رمضان. هذا 
اال تسد الضوء الاحخن فيدسكل أن شرمضي الكنانة لاعس رميضان 
فكلاهما يبطلان. 

: 1) يعنى أن الاكتفاء بعدم التعيين مشروط بعدم تعيين صوم غير رمضان. 
)١‏ فاعل قوله «بطل» برجع الى الصوم. وضمير «فيها» يرجع الى صوم رمضان 
وصوم غيره. ما بطلان صوم رمضان لأنه م ينوهء وأمًا بطلان صوم غير 
رمضان لعدم قابلية الزمان ن لظرفية غيره, فكلاهما يبطلان. 

(4) هذا دليل بطلان صوم رمضان في الفرض المذكور. 

(9) هذا دليل بطلان صوم غير رمضان فيه. والضمير فى «فيه» يرجع الى شهر 
وفيا 


الجهل١''‏ به كصوم آخر شعبان بنية الندب أو النسيان فيقع عسن شهر 
رمضان. 

(ويُعلم)!'! شهر رمضان (برؤية الهلال) فيجب!" على من راه وإن م 
ينبت!!) في حقّ غيره. (أو شهادة 


(أ) فق أن الحكم بطلان الضوميق ف القرطن المذكور إغا اهبو فى مسورة العتلم 
برمضان ؛ لكن عند الجهل أو الشبهة بين كون يوم من شعبا ن أو رمضان فلو قصد 
الصوم بنية الندب فى آخر شهر شعبان فباءا ن أنه من رمضان ففيه يصممٌ الصوم 
وفع من بونكان»:وكدلك لو تويعوما اش ق عدن مض ان 
والدليل على صحّة صوم يوم الشكّ هو الرواية المذكورة في الوسائل: 
عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله ه يي عن اليوم الذي يشكٌ فيه من شعبان 
فالوالأة أصوعريوما مى سعناق احلك امن ان امطر يريما لن شتير شان 
(الوسائل: ج /اص 15 ب © من أبواب وجوب الصوم ونيته ح .)١‏ 
وفيه أيضاً عن بشير النبّال عن أبي عبدالشه لله قال: سألته عن صوم يوم الشكٌ 
فقال: ككة انان رامق شتعياق كان تطوطاء ون .يك من قعير زمضان فنيوء 
وكا (المصدر السابق: ح ؟). 


علائم ثبوت شهر رمضان 

(؟) إنما ل اول تيور ان باربعة طرق: 

الأول: رؤية الطلال. 

الثانى: إخبار العدلين بأنهما رأيا اهلال. 

الثالث: الشياع الحاصل من قول جماعةٍ يفيد قوطم الاطمئنان. 

الرابع: مضىّ ثلائين يوما من شمهر شعبان. 

وقوله «و يُعلم برؤّية الهلال» هو الأول من الطرق الأربعة المذكورة. 
(') فاعل قوله «فيجب» مستتر يرجع الى الصوم. 
( ؛) فاعل قوله «يثبت» مستتر يرجع الى شهر رمضان. 


1 الجواهر الفخرية (ج *) 


عدلين)١١)‏ برؤيته مطلقا!". (أو شياع)!' برؤيته وهو إخبار جماعة 
بها( تأمن النفس من تواطئهم!* على الكذب. ويحصل بخبرهم الظنّ 
المتاخم!'! للعلم, ولااينحصر فى عدد. نعم يشترط زيادتهم عن 1" 
ليفرّق بين العدل وغيره, ولا فرق بين الكبير والصغير'" والذكر والأنئى 


)١(‏ هذا هو الثاني من الطرق المذكورة, وهو إخبار العدلين بالرؤّية ولولم بمحصل 
الاطمئنان من قوطما. 

(؟) قوله «مطلقأ» إششارة الى الإطلاق في مقابل قول الشيخ كِله, فإنّه قال بعدمٍ 
قل قطنا تعن لفحو لأنه مع الصحو لاتنحصر رؤيسته بالعدلين. وانضا 
إشارة الى الإطلاق في مقابل قول الصدوق عله بأنّ ششهادة العدلين لاثقبل في 
صورة ادعائها الرؤية فى البلد. ال عداوعا توق الارع نم 

(1) قوله «شياع»ٍ من شاع يشيع شَيْعَا وشيوعا الخبر: ذاع وفشا. (النجدا. وهو 
بالكسر عطفا على قوله «برؤية الطلال». وهذا هو الثالث ف الظرق الأريسة 
المذكورة ف بوت أول الشهر. 
؛) الضمير فى «بها» يرجع الى الرؤية. 

انيدي سات ب الى ال جماعة. وهو مصدر من قوله: تواطأ تتواطاء 

وزان تفاعل يتفاعل. تواطأ الرجل على الأمر: وافقه. القومٌ على الأمر: توافقوا. 
(المنجد., أقرب الموارد). يعنى 24 النفس تطمئن من عدم توافق الجماعة على 
الكت ْ 

(1) المتاخم. على وزن مضارب من تاخم يُتاخم. تاخم ملكي ملكك. اتصل حدّه 
بحدك. (المنجد. أقرب الموارد). 
ويجوز كونه (المتأحَّم) وزان المتصرّف, والمراد: الظَنّ المتقرّب للعلم, معنى كون 
عن فيا مضل 

(0) فالشياع بحصل باخبار أكثر من اثنين, والضمير في «غيره» يرجع الى العدل. 

() فلو أخير جماعة من الصبيان برؤيتهم الهلال وحصل من إخبارهم الاطمئنان 
لعدم توافقهم الكذب فيحصل لسك يكت دك جماعة من النساء أوالكقار. 


كتاب الصوم / شرائط وجوب الصوم وصحته 5١‏ 


والمسلم والكافرء ولا بين هلال رمضان وغيره. ولايُشترط"" 
الحاكم فى حقّ مَن علم به أو سمع الشاهدينء (أو مضي !'! ثلاثين) نوها 


)١(‏ يعنى ذاعم سخض ولق فضا ف ارو يه اد بالشياع ١‏ بالاستاع مسن 
لصوي مسا واد وي ا أول الشهر. 
؟) بالكسرء عطفا على قوله «برؤية الهلال» ومعطوفها. وهذا هو الرابع من الطرق 
الع ا شعبان ومضى منه ثلاثون يوما. 

هي الطرق المثبتة لشهر رمضان. ولنشر هنا الى الأدلة التى استند إلبها في 

طرق المدكورة من الأخيار: 
فا الأخبار الدالتسل نوت ليرا لون فنا دك ف الوسا تله 
عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عل عن الرجل يرى الهلال في 
شهر رمضان وحده لايبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: اذالم يشكٌ فليفطر, وإلا 
فليصم مع الناس. (الوسائل اج لاعن ب 4من أبواب أحكام شهر رمضان ح .)١‏ 
ومنها: اروواة عل بن جعفر أيضاً في كتابه عن أخيه[موسى بن جعفر مَجِ]قال: 
سألته عمّن يرئ هلال شههر رمضان وحده لايبصصره غيره أله أن يصوم؟ فقال: 
اذالم يشك فيه فليصم وحده, وإلا يصوم مع الناس اذا صاموا. (المصدر السابق: 
ح .)١‏ 
ولاق ان الرواية الأولى في خصوص رؤية ا هلال في آخر الشهر. والرواية 
الثانية في خصوص رؤية الهلال في أوله .كا نبّه عليه صاحب الوسائل عله . 
ما الأخبار الدالة على ثبوت الشهر بشبادة عدلين فنها كما في الوسائل : 
عن الحلبى عن أبى عبدانشه نالا : أن عليّاً لق كان يقول: لا أجيز في الهلال إل 
بشسهادة عدلين. (الوسائل: ج /ااص "٠ ٠‏ ب 1١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح .)١‏ 
وعدا :ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبدالله مها أنه قال: : صم لرؤية الال 
وافطر لرؤيته. فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان ناميا راياء فاقضه. (المصدر 
السابق: ح 4). 
ما الأخبار الدالة على ثبوت الشهر بالشياع فنها كما في الوسائل _: 


17" الجواهر الفخرية(ج ”) 


(من شعبان لا) بالشاهد (الواحد”" في أوله)ء خلافاً لسلا ركة!' حيث 
اكتق به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصّة, فلا يثبت لو كان منتهى أجل 


جه عن أبى الجارود وزياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر حمّد بن 
على طلِيدّاه يقول: :حم حان يبصوم الناس. وافطر حين يفطر الناسء فإن اله 
راوحل حذل ااهل فوافيق: (الوسائل: ج لاص 5١7‏ ب ؟١‏ من أبواب أحكام شهر 
رمضانح. 16 
وهنها: عن عبدالرحمن بن أبي عبدلله عن أبي عبداله م أنه سأله عن ذلك 
لأى عن هلال شهر رمضان] فقال: لاتصم ذلك اليوم إلا أن بقضى أهل 
د فإن فعلوا فصمه. (المصدر السابق: ح ©). 

مَا ديل ثبوت الشهر بمضئّ الثلاثين فنها كما في الوسائل _: 
وو سوا عن أبى عبدالله َقِةٍ أنه قال: : في كتاب علي عليه : صمْ 
ل انط رود وتاك والضك بوالاة ا بكم 
الأول ثلاثين. (الوسائل: ج لاص 6 ب من أبواب أحكام شهر رمضان ح .)١١‏ 
ومنها: : عن أبي خالد الواسطي عن أب جعفر عن أبيه عن علي طإك في حديث 
عو سواه 0 أنه قال: فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فاذا خفي الشهر 
فاعوا العدة فعيان تلقن 07 وصوموا الواحد والثلاثين...الحديث. (المصدر 
النابقاح /11). 
)١‏ يعني يعلم الشهر بمضيّ ثلاثين يوماً من : شير شعان» .حأ تنيت اول شحبان 
بطريق من الطرق الأربعة المذكورة ومضئ منه ثلاثون بوماً فيثبت شهر 
ران لكو أن فيد ريا ول شهر رمضان شاهد واحد اميف يداول تسر 
رمضان على المشهور. 

(1) هو أبويعلى سالار (سالار) بن عبدالعزيز الديلمي فقيه من فقهاء اليد 
وتلميذ من تلامذة الشيخ المفيد والسيّد المرتضى. من مصئفاته كتاب المراسم 
العلوية. 

*) أي اكتف سلار بالشاهد الواحد في ثبوت شهر رمضان بالنسبة الى الصوم. 
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ون "ويه !!!اورم وليا "عورا نعم يثبت هلال شوّال بمضى 
ثلاثين بوم ا 07 م يبن "١‏ اضاله نتعاداته: 
اولايسترط الحنمسون مع الصخوة*) كنا ذهب إلية 


ه يعنى يجب الصوم به. لكن لايثبت به سائر المسائل الاتية. مثل كون شهر 
ا أخر ملّة دين وغيره. 
١)كا‏ اذا جعل آخر مدّة دين ادال تون رمفيان كاد و ياد العاد ل الو اعد 
11 ا لكصسيرع عط مر ا ول كرون الخو ام وفطلقة اول شير يشان 
فبشهادة الواحد لااشت. 
") الظهار: هو عنوان من العناوين الحرّمة للزوجة. وكأنّه طلاق موقت يزول 
غام مداته. وكان في الجاهلية طلاقا. لكن د م ل 3 لوم تحصل 
فيه لايوْثّر حكدأً : فرعا د في باب الظهار بأنه تشبيه 
المكلف من يلك نكاحها بظهر تحرّمةٍ عليه أبداً نسب حي اورقا 
كفتة أل عل كظهر امن ار اخىء اوررنقق: والآية في خصوص الظهار ذكرت 
في قوله تعالى: «الذين يُظاهرون منكم من نسائهم ما هُنَ أتّهاتهم ! ذ أتياك 
إلا اللانى و و ليقولون قولا دكا من القول وزورا إن له لْعَفْدُ 
غفور ». (الجادلة: .)١‏ 
فاذا قال الزوج لزوجته: الضعر كطيز اتى ال اول كبر ,وتضاق قهرم حليه 
اذاو الشبي لكن ل كه الا ل قمافة الغاون لو اعرد 
؛) مثل الاريلاء. وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة في مدّةٍ آخرها أول 
ششهر رمضان فلا ييثبت انتها «الأجزمتها بعيابة الماال الرايي. . 

(0) فاذا شهد الواحد باول :تين ررمضان ومضى منه ثلا ثون يوما ب: ا 
شوال بالتبع. لا بالأصالة. 
)١‏ فاعل قوله «يثبت» مستقر يرجع الى شوّال. يعني وإن لم يثبت شوّال بشهادة 
الغاول الواكة اصبال. الى هنا تبي نظر سالار على خلاف المشهور. 

() الصّحو: من صحا يصحو صّحوا وصّحُوًا اليوم: صفا ولم يكن فيه غير. (المنجد). 


" الجواهر الفخرية (ج ”) 


"و ايسان إل وواء "عملت عل غود السل بعلن 


5-0 '" الشياع علبهم: للتهمة!؟'كما يظهر من الرواية» لأن الواحد مع 
الصحو إذا رأه زاة ماعة خالا 


(ولاا عرة الوا 57 ) وهو حساب خصوص 0 تسبيار 
القمر! '. ومرجعه إلى عدّ شهر تامّاً وشهر ناقصاً في جميع أيَام السنة. 


)١(‏ يعني أن سفن النقياء قالوا باشتراط شهادة خمسين شاهداً في بوت ثهر 
وزفضان: لو "كانت المناء صحواً بلا غيم. 
؟) والمراد من «الرواية» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن أبى أيُوب إبراهيم بن عمان الخرّاز عن أبى عبدالله لق قال: قلت له: كم 
بجزي فى رؤية الطلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا 
بالتظنىي, وليس رؤية الطلال 1 يفوم عدة فيقول واحد: قد رأيته. ويقول 
الآخرون: م نره اذا رآه واحد رآه مائة, واذا رأه انه راء ألف. ولايجزي في 
رؤية الطلال اذا لم يكن في السماء عله 51[ من اغرنا و لسن واذا كانت فى 
السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصير. (الوسائل: ج “ 
ص ٠١4‏ ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح .)٠١‏ 
كر الزوانة بل هل هوم عن العو قناذا ل كوا عناذلين قلا تعمل 
بإخبارهم. 

() بالكسر. يعنى وحمل قوله طَلةِ: «من شهادة خمسين» على كون هذا العدد 
يتوقف تحق الشياع عليه. 

(؛) هذا علّة توف الشياع على ذلك العدد. والحال قد أوضحنا أنه يتحقّق الشياع 
بأكثر من عددين, فان الجباعة المذكورة كانوا متهمين في إخبارهم كما يُفهم من 
قوالة.: | “رامو ا حدر دهاثة هوأذ! راء عاثة رام الت ..الخ». 

(0) الجدول بكسر الجم وفتحها . -: شكل يحتوي مجموع قضايا على وجِهٍ 
0 ومنه جدول الضرب فى الحساب, جمعه: جداول. (المنجد). 

)01 يعنى أن ننْ حساب الجدول يؤخد من سير القمر ف منازله وحالاته وحاقه. كل 


»- 


مبتدثاً بالتام!”! من امحسرّم, لعدم نبوته!" شرعاًء بل شبوت'" ما 
يتآفية لوو اليه اهم السرع السيان 17 أبضاء الاحداب 


ذلك يرتبط بعلم اطيئة, فن أراد التفصيل فليراجع الكتب الفلكية وعلم النجوم 
وغيرها بخصوص ذلك. 

)١ )‏ قوله «التام» صفة للموصوف المقدر. يعني أن مرجع حساب الجدول بأن 2 
شهر من الشهور تامّا والآخر ناقصاء وا حال يُبتدأ عد شهرٍ تاماً بشهر محرّم. 
فاذاً يكون شهر ذي الحجّة ناقصاً أبدا وهكذا #روعبر هار اما أنذا. 
") الضمير فى قوله «ثبوته» يرجع الى الجدول. يعني أن ن عضيناف الجدول لم تثبت 
حالش لطر 
)ا لكسس عطفاً على «عدء ثبو ته». بعر يل اونما اق حمان الجدول» 
لأنّ في الأخبار ما يدل على كون شهر رمضان #افكل سات الشميوو ف ند ايض 
كون ناما ويكون تاتضا دو كر لاك نوت الخ عل كلق 
كر اهن نهدا التعلدن نشو توه خلا يفنات لبدو ل قا انه كان قنك 
كوق قن رز ا نين ناكا ارا فقي 

(5) بالكسر, عطفاً على «عدم ثبوته». يعني بل لخالفته حساب الجدول مع ما ورد 
في الشرع. ومن الروايات الواردة على خلاف حساب الجدول الخبر المنقول فى 
الوعنا نا : 
عن تحمّد بن مسلم عن أحدهما ‏ يعنى أبا جعفر أو أبا عبدالله ليه _قال: شهر 
رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان. (الوسائل: ج لاص ١184‏ ب ه من 
أبواب أحكام شهر رمضان ح .)١‏ 
ومنها: عن سماعة: قال أبو جعفر مَكِلاٍ: : صيام شهسر رمضان بالرؤية وليس 
بالظن, وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين توزها وتركوة ثلاثين, وبصسه 
ما يصيب الشهور من التنام والنقصان. (المصدر السابق: ح 1). 

ايع ار نّ حساب الجدول ‏ وهو عدّ شهرٍ تاماً ااه الشهر 
ل - بخالف الحساب أيضاً. يعني أنّ الحساب المذكور يخالف 
الحسّ والشرع والحساب. 
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توت تمت ا وة3ة ممم 0 
.اااي سي سي ب بج بيب سي لشم 


"يفير البفة الكيييية انا فيه(" فيكون وات انا 

9 الضمير فى «تقييده» يرجع الى قوله عد تمبرجانا وشهر ناقصأ». ا‎ )١( 
هذه الكضشة من العد تحتاج الى تقبيده بغير السنة الكبيسية:‎ 

) ؟) السنة الكبيسة:التي بزاد فيها يوم على شهرءوذلك في كل أربع سنواتالمنجد). 
نقل عن أبى ريحان الع سريانية وفمها تلفظ «كبيستا». وفى اللغة العربية 
يقال : كبيسة لحصول الكسور الزائدة في ثلاث سنين بيوم في الرابعة بعة 
وعن أب عبداله محمد الخوارزمي في كتاب «مفاتيح الغيب» بأنه رّح بكون 
اللفظ «كبيسة» لنظا 500 

١)‏ *) يعنى وأمّا في السنة الكبيسة يكون شهر ذي الحجة تامّاًء لأ نّ أهل الف قالوا 
بكون كل سنةٍ قرية ثلاثمائة وأربعاً وستين يوماً وربعا. فألغوا الزائدة.في ثلاث 
يان وعد وها 4 يوماً. لكن جمعوا الكسور المذكورة في السنة الرابعة 
وعدوها 5 يوما. فعلى هذا يكون ثهر ذي الحجّة فى السنة الكبيسة 
ثلاثين يوما. 
عا او ار الشهور في غير السنة الكبيسة تكون ستة منها ثلاثين يوماً. 
مثل: شهر محرام؛ وربيع الاول: وجمادى الأول, ورجبء. ورمضان. وذى 
القعدة. وستة منها تسعة وعشررين 5 مثل: شهر صفرء ٠‏ وربيع الثانى. ,وجمادى 
الثانى. وشعبان. وشوّال. وذى الحجة. 
كن العوووق المج اكيب تكن سيدا ينبا لاني بويا وظبية أمخراتمةة 
وكقر نوها ' 
ولا تكون كذلك إلا سنة من اربع سنين؛ وهذه السنة هي المسماة بالسنة 
الكننسة. 
وأنكر بعضل وجود السنة الكبيسة في القمرية. 
دعن حوادي الكتاب: : قوله «نعم اعتبره بالمعنى الثاني جماعة. .الخ» ظاهر 
العبارة | أن المعنى الآخر لم يعتبره:أحد. وهو خلاف الواقع, بل هو مدهب 
الأكثر, كا اعترف به فى شرح الشرائع. ثم ما ذكره من التقييد بعد ستةٍ في السئة 


صسي 


لو اي 200 


"في الدروسء ويطلق على ! '' عد خمسة من هلال الماضي. وجعل 
الس اول الا شعن ول عد دهن تاماً الو حر فاه فطلقاً!"). 
'١ 225‏ تسعة وخمسين من هلال رجبء وعلى 
فك لكين ودعتدوعل مايق ١‏ فعا الكسينة !افون 'البدة ليسي 
لا القمرية, فلا وجه للتقييد فيها مطلقاً (حاشية الملا أعد 2). ' 
)١‏ بالكسرء فلن عل فرله و دول يعن من الامون الى لذ اهار ييا 3 
معرفة أول شهر رمضان هو العدد. وقد تطلق قاعدة العدد على خمسة معان, 
بعنى أنه يفسّر بتلك المعاني: 
الأول اق تند كس فسان ناقضا وقور ركان قافا انا ور للها لعفل فض 
المصنف في كتابه الدروس. 
الثانى: أن تعد خمسةٌ من اليوم الذي كان أول شهر رمضان ن الماضي؛ و يجعل اليوم 
خافن اول قير وتضاة الماشرنشاة اذ كان سريف ن الماضىي يوم 
السبت فييُجعل يوم الأربعاء أول قنيو ران الماكر 
الثالث: أن ن يعد كل من الشهور القمرية واحداً منها تاما ووو الخد عي نا نضا . 
سوا ءااهذا الذا. يمعي قروم ا قير 
الرابع: اذا مضى تسعة وخمسون يونا عع طلال شور ربعن تك هذا السوء 
أول شهر رمضان. 
الخامس: أن بيجعل نمام الشهور القمرية ثلاثين يوما. 
(؟)أي بهذا العدّ فسّر المصنّف في الدروس قاعدة العدد. 
0 هو المعنى الثاني من المعاني المذكورة. 
؛) يعني يطلق العدد على عدّ شهر تاماً. ..الخ. وهذا هو الثالث من المعانى 
المذكورة 
(0 الى ولح تفيل اعداء انا من قي عردم 
(1) يعني ويطلق العدد على عد تسعة وخمسين من هلال رجب, وهذا هو الرابع 
من المعانى المتقدمة. 


ضرا" كل قور انين يوالع © لاعبرة به. نعم اعتيره بالمعنى الثالى !"ا 
بكقاق الكيسة وروا" رافق اللبعاة#نبويه! " روابناتة: ولاساسن 


)١(‏ هذا وو اخا سي العا الى حرو اعد العدد. 

8 أي جميع الأمور المفسّرة ة بها والمفضّلة لاتعتبر في تشخيص أول شههر رمضان. 
؟) والمراد من «المعنى الثاني» هو جعل اليوم المتاسن بهبيوه أول وغنضان 
الماضى اول كامس 

(]) الغمّة بضمٌ الغين وتشديد الميم؛ ٠‏ جمعه: 56 -: الحزن والكرب. يقال: هو فى 
غمّة, أي في حيرةٍ ولَنْس. (المنجد). والمراد هنا كون هلال الشهور كلا تحت غير 
وغير مرلى. 

(5) بصورة اسم الفاعل. يعني أنّ المصنّف اعتبر في تشخيص أول شهر رممضان 
لعن الثاني من امع ني المتقّمة, لك قد بعد ست يام من شهر رمضان ن الماضي 
فى السنة الكبيسة. 
مثلاً اذا كان أول شهر رمضان الماضى يوم السبت فيُجعل يوم الميين اول 
الحاضر فى السنة الكبيسة. ظ 

(1) أي العدّ بذلك المعنى يطابق العادة. 

(/) أي العدد بذلك التفسير فيه روايات, منها الخبر المنقول في الوسائل: 
عن عمران الزعفرانى قال: : قلت لأبى عبدالله طجَة: إن ؟ النهماء تطبق علينا 
بالعراق اليومين والثلاثة فأى يوم نصوم؟ قال: انظروا [انظر كما في الكاني 
الف والاستبصار] اليوم الذي صمت من السنة الماضية, فعدّ منه خمسة أيّام 
وم اليوم الخامس. (الوسائل: ج /اص ٠0‏ :لفن واب احكاء شين برمضان 
ح 6). ١‏ 
ومنها: ما رواه حمّد بن على بن ا حسين قال: : قال طَليلا : : اذا صمت ششمهر رمضان 
في العام الماضي في يوم معلوم فعدّ في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أَيّام 
وصّم اليوم الخامس. (المصدر السابق: ح 1). 


كاب الضوه ارقبر اكلا وجوت الضنوء وضيقه 1 


اغا رهد شور وضيران ا ضّة!') فعدّها!" ثلاثين أقوى. وفما 
0 من تعارض 


)١(‏ هذا نظر الشارح كْيّهُ في خصوص المدّ المذكور الذي اعتبره المصئف, 
فالشارح ِل بنني البأس عن العمل بالعدّ المذكور عند كون هلال كل من 
اوور متموها ْ 237 
ولايخنى أن الاستناد الى العدّ المذكور استناداً الى الرواية المذكورة قابلٌ للتأّل, 
لأنها لم تقيّد العدّ بكون الشهور كلها مغمومة؛ بل قال عَكِلدٍ ما معناه: : انظر اليوم 
الذي صمت من السنة الماضية فعدّ منه خمسة أيام وضّم اليوم الخامس. وكذلك 
الروايات الأخر المذكورة في كتاب الوسائل لم يوجد فهااشتراط غمّة 
الشهورء ولعل الشارح يِه أصاب بما يدل عليه. 

(1) يعني اذا كانت الغمّة في شهر واحدٍ أو شهرين لا الجميع فعدّ الشهر أو الشهرين 
ثلاثين أقوى. 
مذلا اناغ قير شعبان فيعدٌ هو ثلاثين ويجعل اليو م الذي بعد الثلاثين أول شهرٍ 
رمضان. وكذلك اذا غم شهرأ رجب وشعبان بعد من أول رجب ستون 0 
وبعدهما يفل اول عبر :رصان 

(؟) ضمبر التثنية يرح جع الى الشهر المغموم والشهر, بن المغمومين. 

(؛) المراد من قوله «فها زاد» هو كون أكثر من شهرين مغموماً. ففيه احا لان: 
الأول: عد الأه كمي الزائدة المغمومة كلا ثلاثين استناداً الى الاستصحاب. 
الثاني: عد الزائد من الشهرين ناقصاً عملاً بالعادة بأنها لم تر على أن نون 
أكثر من الشهرين تامّاً 
فحصل مما ذكر: أن الشارح يله ل ثلاثة أقوال في المقام. 
الوا #اذاغئة الشمور كلا لابأس من العمل بعد خمسة أيام من هلال شهر 
رمضان الماضي وجعل اليوم الخانس أول الحاضر. وهو المعنى الثاني من معانى 
العدد التي فصّلناها آنقاً. 
الثاني: كون عد الشهرين المغمومين بالثلاثين أقوى, وهو المعنى الخنامس من 


0" الجواهر الفخرية (ج ”) 


الأصل١'!‏ والظاه !", وظاهر الأصول 7" ترجيح الأصل !؟). 


ج المعانى المذكورة للعدد الذي فصّلناه آنفا. 
الثالفوعوه النظر و الأشكال فق :صورة عته أكثر من العنبرين: لتعارض 
الأصل والظاهرء وترجيح الأصل على الظاهر. 
)١‏ المراد من «الأصل» هو الاستصحاب. يعني اذا شك في انقضاء الشهر السابق 
وضار ل القعو ا قاطي مخصحي ءال رن 

96 المراد من «الظاهر» هو ظهور العادة بأنَ العو الي تاماً 

(9) المراد من رالا مول اهو القاعدة. يعني أن ” أكثر القواعد المعمولة بين الفقهاء 
تقتضي ترجيح الأصل. 
فى تعارض الأصل والظاهر: اعلم أن : الموارد القي يتعارض فيها الأصل 
والظاهر كان كان الظاهر حكة فترعية بقل قوزل:العدلين أ المجتين الواجسة او 
غيرهما فلا شبهة فى تقديم الظاهر على الأصل, مثل دلالة الأصل بالطهارة 
وقول العدلين بالنجاسة, وفي المقام مثل دلالة الاستصحاب ببقاء الليل وخبر 
البد لين هل تقول الجان. 
اك يكن الظاهن ميل المكية بقل الفسالة الحاضلة فى الجاع من الابندانة 
ففيه خلااف. 
الحكم بنجاسة الماء المنفصل من بدن الأشخاص عملاً بالظاهر. ل نَ الظاهر من 
أكثر الناس عسل ابداخيج من النجاسة ولا يدخلون الحمام إلا ببدن 00 
والحكم بالطهارة للعمل بأصالة الطهارة المستفادة من قول الصادق لَقة: كل 
شىءٍ نظيف حتى اتعلج آنه قذر. (الوسائل: ج اع دان لانامن الواتةالشانات 
01 
وفي المقام: الأصل يقتضي عدم انقضاء الشهر المغموم وحلول الشهر الحاضر. 
والظاهر يقتضي عدم كون الشهرين والأزيد ثلاثين فعا نكرالة 
:) والدليل على ترجيح الأصل على الظاهر هو كون حون لكا بال حل فسا 
1 بثبت خلافه. ففي المقام م نكيت ححّية هذا الظاهر المستفاد من العادة. ىا 

لايمخق. 


لو انا ونس عييوقة لبعد العفياء 1 
بويت كد وول (10 رف لمكي ايد ري 
"اقل الرروالاد رَوْىَ رأس الظل" "فيه لبلة رويته. 
)١‏ الحسين» 56 على قوله 7 والعدد». . يعنى لذ اعبار تعلو اطاد ل 
فى ثبوت أول الشهر ولو كان ن العلوّ بمقدار يتأخر غروبه الى ما بعد صلاة 
العشاء. 

)١(‏ والمراد من زمان «بعد العشاء» هو ذهاب الحمرة المغربية فى طرف المغرب 
الذى هو وقت نظتيلةاضاذ: الشاء, ك] فكلناه يان اوقات التعيلة الهادة. 
وان إن شنت. 
*ابالكس عطناً عاق ما فبلد يق ل#اعقبارباشناخ الال اتقبخيضن أول 
اد 

40 الكسير يريع ال الانضاع..وهذا بنان المراةميق,ممق الانتفاع.ق المقاح 
لأنّالانتفاخ بمعناه الخاصٌ لا يراد في المقام, بل المراد منه هنا كون جرم 
اهلال عظما. 

(6 لظم وكير الفيق وقتم الظاء دق خط يكلم ونان عتق يعرف دعط 
وعَظامة: خلاف صَعْر فهو عظير. جمعه: عُظراء وعظام وعُظم. (المنجد). 

لاضف الحو وائز فهو أن اطلال اهنا مرح الكتسمن. 

(/) الضمير في «بسببه» يرجع الى العِظّم. يعنى أنّ عِظَمْ جرم الهلال كنان موجباً 
لرؤيته قبل الظهر. 

6 المراد من «راس الظل» هو إِمَا ظل الرأس عبر به عملاً بالقلب الذي عدوه فى 
البلاغة من محسنات الكلام, أو المراد منه هو نهاية الظلّ المعلوم بظل الرأس 
والضمير ف فيه الرخم الى النور المعلوم بالقرينة. وقوله «ليلة رؤّيته» ا 
فيه لقوله «رَوَىَ». 

مم حوانى الكتاب جدل الفبدوق با بيو اطاال يمل الفا اندلق 
واذا رو ظل اران فيه لثلاث ليال فالعبارة اللائقة: أو روي ظل الرأس فيه. 
(حاشية ملا أحد طبه ). ْ 


0" الجواهر الفخرية (ج ؟) 


(والتطوق)١"الظهوو‏ النوو و عر تمصو اقلانا انفيض" 
(والخفاء ليلتين)! ' في الحكم 


)١1(‏ بالكسرء عطفاً عل قوله «بالجدول والعدد...الح». أي لا اعتبار بتطوّق الملال 
فى ثبوت ششهر رمضان., وهو من الطوق, وهو كل ما استدار بشىء. جمعه 
أطواق. والمراد هنا إحاطة جر ااقعر دزي ع عل طكل لدان اوها 
الدائرة تحصل بسبب ظهور النور في جرم القمر. 

(1) يعنى أن بعض الفقهاء خالف في عدم اعتبار التطوّق؛ بل قال بأنّ التطوّق دالا 

ل كوق اللبلة النانية من الشين. 
ص من حواثى الكتاب: قال ابن يابويه: واعلم أن الال اذا غاب قبل الشفق 
فهو لليلة. وإن وكايريه المذي ابر الال وإن روْيّ فيه ظلّ الرأس فهو 
لثلاث ليال. ونقل عن المرتضى ‏ ليه فى بعض رسائله: أنه اذا رؤيّ الهلال قبل 
الزؤال فهو لليلة الماضية. وقال في الختلف: الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون 
الفطر. (حاشية آقا جمال يله ). 

(") أى لا اعتبار بخفاء القمر في ليلتين في ثبوت الشهر بعدهما. 
تو صيح: : إن نّ القمر ليرئ فى أول الشهر بصورة هلا لء ويعظم جرمه المنير كل ليلةٍ 
بقدار حقٌّ يكون في الليلة السابعة من الشهر على صورة نصف دائرة؛ واذا بلغ 
الليلة الرابعة عشرة من الشهر يكون على شكل تام الدائرة فى طرف المشرق, 
واذا يجاوز الليلة الرابعة عشرة فانه بشرع بالصغر الى ليلة إحدى وعشرين؛ 
قارو اجن سور ف رار وي لدين اتي امقر ليب ان 
غروب الشمس. يصير صغيراً الى أن ل يصل على حدّ الملال في ليلة أول 
التمدرة إلا نّ الهلال في آخر الشهر يُرئ في طرف المشرق. وال هلال في أول 
الشهر بشاهد في طرف المغرب. واذا بلغ النامنة والعشرين أو السابعة 
والعشرين يصل وقت الحاق» ويبق القمر نحت الشعاع ولاايشاهد بالعيون في 

»ب كرات المعرو» ويعرافها يشاهد على شكل اطلال في طرف المغرب. 


١١‏ بعدهما!". خلافاً"ا لما رُوي في شوادً الأخبار من اعتبار ذلك كلّه. 


جه فإنّ المراد من «الخفاء ليلتين» هو التاسعة والعشرون والثامنة والعشرونء فلو 
غاب التمرانهم) ول نك ق راف المقترق ىق أخرهنا لا قث اول نعنين رشان 
ا ا 
)١‏ الضمير فى «به» يرجع الى شمين رسضان: 

لوه وضمير التثنية .يرجع الى لبلتين, وف بعض النسخ «بعدهأ» 
فيرجع الى الليلة, والمقصود هو الليلة الثانية. 

(؟) يعنى 0 الحكم بعدم اعتبار العلاثم المتقدّمة من العلوّ والانتفاخ والتطوّق 
والخفاء ليلتين وغيرها على خلاف ما روى فى الروايات النادرة والشاذة 
بالاعغاد الها ق تفتعيفي لفون لك الرواءابه الس إلنها لاتقاوم الروالة 
التي تدل على إحضار ثبوت الشهر برؤية الطلال بقوله «حَمْ للروّية وافطر 
للرؤية». 
ومن الزوايات الغاذه المشة الباق كون يعض النلامات المذكورة ملاكاً 
لتشخيص شهر رمضان الخبر المنقول في الوسائل: 
عن تحمّد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبداله قِة قال: :اذا تطوق ال ملال فهو 
لليلتين, واذا اه يكاظل راميك قيه نهو قلاف (الوسائل: ج لاص 7١7‏ ب 4 من 
أبواب أحكام شهر رمضان ح "). 
وفنيا "ا ارواية الاخرى الدالة عل كو تاكين شرونس القس عليه 
عن إسماعيل بن الحسن (بحر) عن أب عبدالله لَه قال: اذا غاب الهلال قبل 
الشفق فهو لليلة. واذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. (المصدر السابق: ح 7). 
الساحي الرياتل: حمله الشيخ ِل على أن ذلك أمآرة مع عدم الصحو يعتبر 
اطول الشدين والأقرب الحمل على التقية أو الأغلبية. 
فمنيا: نا ربوادداوة الرق عن أي عبداش علا قال: اذا طلب اطلال فى المشرق 
غدوة فلم بْرَ فهو هاهنا هلال جديد. روي أو لم , ل . (المصدر السابق: 1 غ). 
قال صاحب الوسائل طِّهُ: هذا محمول على الغالب أو على التقية, لأنه موافق 
لروايات العامّة وعملهم. 


يل الجواهر الفخرية (ج 3( 


(والمحبوس) ااي 0 الشهور (يتوخى)! 0 
بتحرّى شهراً يغليب ( (على ظنّه) أنها؛ شيف يجب عليه صومه! 
(فإن وافق) وهر اهنا أو استم الاشتباه (أجزأً. وإن ظهر التقدّم 
اعاد)'). ويلحق ما ظنّها" حكم الشهر في وجوب الكفقارة فى 
إفساد يوم منه!8, 

)١(‏ هذا مبتداء وخيره قوله «يتوخئ». 


ا#أقولةوعتف و حخة ا فهزل: أى جوات عليه الفهوو لكون اعيرس نوها 


و لحرو واناحيا لي د كه لمق ليور 
0 ناح عقا شو تاحيا الام تعمدّه وتطلّبه دون سواه. 
(المنجد). 
قزل رتيتدقيع اى سحكر يصون دو ووو اله كزنه ضور رمضا وغل له 
الغالب. 
؛) الضمير فى «أنه» بيرجع ان القغيى المظنوين كالا والضمير «هو» يرجعالى 
كرون مها 


(5) أي معو كل ارين سوم العو لاون عند عالنا. 
فو امنا لوت كر رررمت كدر تصوفة: 
الأولى: اذا وافق ظنْه الواقع ٠ب‏ ن ظهر كون الشهر المظنون شهر رمضان. 
ا ن الشمر امظطنون الذي عاد ققسا تر عو قير رقا واقعاً. 
الثالثة: اذا استمرٌ الاشتباه, بأن ل طبن الفنقةركرن الطنون كرو رشان أ 
نا أرما هر 
وصورة رابعة: لايصمٌ فيها صومه. بل يجب عليه إعادة صومه, ذلك اذا ظهر 
كون تيو رشان :ساخرا عن القبير الذى ضام فنه: 

كاه فى اللسوروة ال اسمن الور الذكووة ف المقاء. 

7 ) قوله «ما ظنّه» مفعول مقدّم لقوله «ويلحق». وفاعله قوله «حكم الشهر». 

(8) الضمير فى «منه» يرجع الى المظنون. ويج ا ا سي 


ا '' متابعته وإكماله ا ع ا 


" الصلاة والقطرة, ولول ين ؟/ شور نان عر هسم 


ه- رمضان الواقعي في تعلّق الكفّارة عليه لو أفسد ولو يوما من أيَام الشهر 
المظنون. 

سر عطفاً على الكقّارة. والسن حكت اه عب سل المسيوس اد 
بالشهر المظنون أحكام الشهر الؤاقعي من وجوب الكقّارة لو أفسد 520 
المظنون؛ ومن وجوب المتابعة بأن لايفصل بين أيّام المظنون. ومن إكمال الشهر 
المظنون ثلاثين يوما. 
والحاصل من كلام الشارح: وجوب إلحاق أربعة من أحكام شهر رمضان 
الواقعى على شهر رمضان المظنون للمحبوس: 
الأول: وجوب الكمّارة لو أفسد ولو نوفا 
القاقم وحوري اللو الاقييان , لاينفصل في صوم أيّام المظنون. 
القالت: وحوت: كال الظتون لانن وما 
الرابع: إلحاق أحكام العيد بيوم بعد الثلاثين منه. 

(؟) هذا هو الرابع من الأحكاء اللاحقه بالشهر المظنون. والضمير فى «بعده» 
يرجع الى الشهر المظنون. 

( )با ن لأحكام العيد. , سن اجا عبار عن اناد ضادة الع رافح : ذا 
15 انر ويهوا. و الصو ير نه 

(4) فاعل قوله «يظنٌ» مستقر يرجع الى الحبوس. يعني لوم يحصل الظنّ له بشهر 

من الشهور يتخير أحدأً من شهور السنة بلا ترجيح أحدٍ منها. 

( الى اتككار كل سد تمهرا بحيث بجعل ذلك في جميع السنوات الآتية أيضأ 
للصوم. 
5 الراد هن «الشبوين» هو قن 'الستة الأول وقسر السك امعان فل اذا 
اختار صوم شهر في سنةٍ يلزم عليه صوم الشهر الثاني عشر بعده فى السنة 
الاتية. رهكذا. 


(والكفّ)(١١)‏ عن لويد السارقة!'', وقته (من طلوع الفجر الئالى 7" 
إلى ذهاب الحمرة المشرقية)!) في الأشهر. 


في بيان زمان الإمساك 

)١(‏ هذا مبتدا وخبره قوله «من طلوع الفجر الثانى. ..الخ». 

(؟) قوله «الأّمور السابقة» وهي الأمور التي ذكرها المصّف سابقاً فى قوله «وهو 
الكنفٌ عن الأكل والشرب مطلقاً والجباع كلّه والاستمناء...الخ». 
؟) المراد من «الفجر الثاني» هو المعروف بالفجر الصادق. 
0 من حواثى الكتاب: تلد رين طلوع الفجر الثانى. ..الخ» المراد به هو الفجر 
المنتشر المستطير على الأفق. لا المستطيل الذي يظهر فى السماء. ويطلق عليه 
ذنب السرطان, فإنّه ليس بفجر حقيقة. بل هو نور يظهر من الشمس, وهذا 
النور اذا انحط الى الهواء مائلاً ألى الأرض الساعد الشفس ال الاقم حي 
قربت منه حينئذ فانتشر نورها فيه أَثّر حينئذ على وجه الأرض وتبين أصل 
الفجر, فالأولى ليس بفجر فى الحقيقة, وإِمما هو علامة له. ولذا يقال له الفجر 
005 0 

(؛) المراد من «ذهاب الحمرة المشرقية» هو زوال الحمرة التي تستبع الشسمسن 
وتتحّك من جانب المشرق الى طرف المغرب حتى تنتقل من فوق الرأس الى 
طرف المشرق. 
فإنّ آثار نور الشمس على صورة الحمرات تتحرّك من جانب المشرق بعد 
غروب الشمس الى طرف المغربء مثل الجيش الذي يسيع أميره ويضع موصعه 
للخصمء والجيش من الخصم وهو الظلمة ا حاصلة من غروب الشمس "تتعاقب 

جيش الحمرة, فاذا زال جيش الحمرة من جانب المشرق وانتقل الى جبانب 

الوب وهو عبوره من فوق الرأس فذلك 0 وقت الغروب الشرعيء وهو 
المشهور بين فقهاء الخاصّة. كبا عن المصنّف يه ونسب الشارح وإ ذلك على 
أشهر القولين فى المسألة. 


عه 


٠ه‎ ٠ 
واه وه هه ههه © هه #0 هه © #0 هه هه © هه هوه له هه © هه نه ه ل هه نه اه اه هاه اهو ياس الى لوأو ا سج اه ه هه © ه*‎ 


ب وقد نسب الحقّق الأول كون ذهاب الحمرة المشرقية غروباً شرعياً الى المشهور 
من الفقهاء. بل عن العلامة مله في كتاب التذكرة. وعن الحمّق تييع فى كتابه 
المعتبر: أنّ عمل الأصحاب الفقهاء بذلك. وعن ابن إدريس لله في كتابه 
الشرات: وكثير من الفقهاء لمر عَقَيمٌ مثل المي رداماد ار به ادعاء الإجماع على ذلك. 
لكو عن الضف يه في كتابه الذكرى, وعن الفاضل اطندي ليه فى كتابه كشف 
اللثام وعن الشيخ عْيهُ في كتابي الخلاف والنهاية القول بكون المغرب الشرعي 

فو اتاو فرض اليس لاذهات المهرة امقر 
ا ما د ليل وجوب الكف عن الطلوع الى الغروب فهو قوله تعالى « كلوا واشربوا 
حت يتبين لكم المخيط الأبيضٌ من الخيط الأسود من الفجر ثم أنُوا الصيام الى 
الليل...الخ» (الرة 817 والارة.ولى كانت دالةَ على جواز الأكل والشرئ 
لل اا 
لكن الجماع استثنى من ذلك, لأنّ في خصوصه يجب الإمساك عنه قبل طلوع 
الفجر اذا لم يشّسع الزمان ن له والاغتسال من جهته. لبطلان الصوم عند التعمّد 
بالبقاء على الجنابة الى الفجر, كما مرّت الاشارة إليه. 
لامن حواشى الكتاب: قد كان ن حكم الصوم قبل نزول الآية على ما في الأخبار 
[راجع تفسير القميّ: ج ١ص‏ 270 وتفسير الميزان: ج 7 ص 5غ. وغيرهما] 
حرمة الأكل والشرب في الليل بعد النوم, وحرمة التكاح يوماً ويلا فجاء 
خوّات بن جبير الأنصاري (أو مطعم بن جبير) الى داره, وقد كان هناما وه 

في الخندق مع النبي مَيْةٌ فنام قبل أن يفطر حيث قال له أهله: طعام الافطار 
غير حاضرٍ فاصبر ولا تنم حتى نحضيرء, فاتكأ فأخذه النوم تم صام من الفجر 
أيضأ بلا أكل شيي. وجاء الى الخندق صائماً وهو في غاية الضعف فنزلت الآدية 
بشأنه. ولاره المقزوّجين كانوا ينكحون نساءهم في الليل سرّاً ؛ فارتفع هذا المنع 
أبضا فقال عس: يا رسول الله. أعتذر إليك من مثله. رجعت الى أهلى بعد ما 
صليت العشاء. فأتيت امرأتي. فقام رجال فاعترفوا بهذا الذى سمعوه. ففزلت 


مس 


لكا الجواهر الفخرية (ج ”) 

(ولو قو" لياف ) علده آريها موي !"هنيد الذقامة حتثير ا 
سابقة!" على الدخولء اومقارتة: أو لأخنقة قنبل الزوال! 2 ويتحقّق 
قدومه بروية 01 أو سماع الأذا ١0لا‏ قَّ بلده وما نلوى فيه 
الاقامة قبله!", ما لو نوى بعده!8 فن حين النية, 


وا ع «أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هنّ لباسٌ لكم 
نتم لباس طن علم الله أنْكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم.وعفا عنكم 

3 ن تاموظنم الخ» . (البقرة: /ا8١).‏ فالسبب لاحلال ما ذكر هو قلّة الصبر 
عنهنّ وصعوبة الاجتناب عنهنّ لبعض كما فصّل فى الأخبار. (حاشية الشيخ 


تعفن رابريد ). 


اقللا س1 أت جوابه بقوله «أجزأهما». 

) ") هذا منصوب بحلا يعني لو قدم المسافر مكاناً نوى الإقامة في ذلك المكان 
عشي ا 

(') قوله «سابقة» صفة لموصوفٍ مقدر. وهو المفعول المطلق, فيكون معنى العبارة 
هكذا: : لو قدم المسافر مكاناً نوئ الاقامة فيه نيةٌ سابقة... 
وللنية فى مكان الاقامة ثلاث صوّر: 
الأول: نوى الأقامة قبل الدخول ف المكان. 
القانية ةالو الا قاللايكين الدخول فية: 
الثالئة: نوى الإقامة بعد الدخول في مكانٍ من البلاد والقرى. 
فيصح ف الصوّر المذكورة الصوم اذا كان اللإيجول قبل الزوال 

(4) يحتمل كون ذلك ظرفاً للقدوم, كما أنه يحتمل كونه ظرفاً للنية. 

(6) فاذا شاهد المسافر جدار المكان الذى قصد الاإقامة فيك أو جدار بلده فكأنه 
دخل فيه. 

(0 هذا هو الثاني من الملاكين في صدق الدخول للبلد. 

(0) الضمير فى «قبله» يرجع الى الدخول. 

(6) يعنى لو نوى العامة ون عد لعزن الاوك هد زر النية. 

1 شْ 0 


كتاب الصوم / شرائط وجوب الصوم وصحّته 0" 


(أو برأ["المريض قبل الزوال)ظرفا"اللقدوم والبرء.(وم يتناولا!"اشيئاً) 
من مفسد(؟) الصوم (أجزأهما!؛) الصوم). بل وجب عليهماء (بخلاف 
الصبي) إذا بلغ بعد الفجر' (والكافر)!" إذا أسلم بعده!" (والحائض 
والتفاء) !"ا ذالم ونا زو امون بر المي عالود ه1١‏ معني وال 
العذر) في الجميه ١١7‏ (قبل الفجر) في صحّته ًْ ٠"!‏ ووحوية.وإن فحت في 


ج يعنى لو نوى الاإقامة قبل الزوال يصح حينئك صومه؛ ولو قصد الااقامة بعد 
الزوال فلا يصمح الصوم منه. 

)١(‏ عطف على قوله «قدم المسافر» فذلك أيضاً يق جوابه بقوله «أجزآهما». 

)١(‏ يعنى قوله «قبل الزوال» ظرف لكلمهما. 
© فاعل قولة برعا ولأه دو ضور العفة الراجم :الى المسنافز المي يمن :«وهنذا 
شرط اخر فى صحّة صومهم. وتناول الشيء لخدي لذ 

)ع بعني اذا لم يرتكب المسافر والمريض شيئاً من المفطرات يصم صومههما. 

(5) ضمير التئنية في قوله «أجزأهما» يرجع الى المسافر والمريض. 

(1) بأن كا ن الصبي في معرض البلوغ فحصل له أحد العلامات المذكورة للبلوغ. 
كأن دخل في السنة السادسة عشرة قبل الظهر أو احتلم: وهكذا. 

(0) بالكسر, عطفا على الصبى. 

)0 الضمير فى «بعده» يرجع الى الفجر. 

(9)اي بخلاف المراة الحائضة والنفساء اذا طهر تا بعد الفجر. 

ْ الضمير فى قوله «فإنّه» يرجع الى الشأن.‎ )٠١( 

)1١(‏ اللام فى «الجميع» للعهد الذكري. يعنى في جميع المذكورات. 

)1١(‏ | يعني لو زال العذر عن جميع المذكورين فلا يصحّ الصوم منهم. والضميران في 
«صحته» و«اوجويبه» يرجعان ألى الصوم. وكلاههما يتعلّقان بقوله 
«يعتمر».لكنّ المشهور صحّة صوم الصبي ولولم يككن واجدباً عليه قبل 


الا ل تت سه سعد قن 
الانستاك يفو ! الاي و 


أو لعذر) من سفر(*! أو مرض وغيرهها77, (إل الصبى!" والمجنون) 
انعا" لعن عليه اذى الا 


الل ا 0 خياد ا ا 
يعني أن الإسساك كذك لايستى صو شرعيا. 


الكثارة أيضاً 
ا 1 


و او جا ا يد ابييل 
) مثل الابتلاء بالحيض أو النفاس المانعان من الصوم. فيجب على الحائض 
والنفساء قضاء الصوم لا الصلاة. 

(0) استثناء من قوله «ويقضيه». يعنى أن الصبى لابجب عليه قضاء اليوم الذي بلغ 
ايك تسر وشكذا الكو ويف العقل: 

(8) يعنى عدم وجوب القضاء على الصبى والمجنون بعد البلوغ والعقل لإجماع 
القفياع 
5) عطف على الصبى. يعني أن الذي كان مغمىّ عليه وزال إغماوه عند الصوم 
١‏ ليب عليه لقاء عل الأصم من القلن. والقول الآخر هو وجوب القضاء 
علدا ها 

)0 ) والمستند للقول الأصع هو الروايات المنقولة في الوسائل: 
منها: عن أَيُوب بن نوح قال: : كتبت الى أبى الحسن الثالث طَةٍ أسأله عن 
المغمئ عليه يوماً أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب للهلا : لا يقضى 


»- 


(والكافر'") الأصلي). أمّا العارضي كالمرتدا"' فيدخل في ا 


جل الصوم, الباق الصلاة. (الوسائل: ج لاص ١1ب‏ 4" من أبواب من يصممٌ مله 
العبوم بج 
وفنا من مين خد أفقاننا ني قال : كتبت إليه لد وأنا في المدينة أسأله عن 
المغمئ عليه يوماً أو أكثر. هل يقضي ما فاته؟ فكتب طليْا: لايقضى الصوم. 
(العير اروم 7 
ومنها: عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله علي قال: كلما غلب الله عليه فليس 
000 الى ااا 00 
وي و ا 1 فوالاى كان 1 «كافرين 5100 
0 
) فإن المرتد هو الذي اختار الكفر بعد الاإسلام. وهو اما فطرى وهو الذى كان 
أبرا أو أدهما سلا وتبها في الإسلا) ثم اخخار لكر إن قبل توبته لو 
كان رجلاً. وما مل وهو الذي ولد في ملّة الكفر وكان كافراً ث” اختار الاسلام 
ا توبته مقبولة, رجلاً أو امرأة فكلاهما يجب عليه قنضاء 
*) لراد من «الكلّيةه هو قوله «ويقضيه كل تارك له عمد اً أو سوأ 
؛) الضمير في قوله «تقييدها» يرجع الى الكلية. يعني كان لاوما عن المصللت أن 
بقيد الكلية بعد م قيام بدل القضاء مقامه. مثل الفدية القائّة مقام القضاء للشيخ 
ا 
واد 7 ويطللق عل الأستاذ دالا وكير الوم 0000 
وعلى كل من كان كبيراً في أعين القوم علماً أو فضيلة أو مقاماً أو نحو ذلك. ويح 
المراء: زوجها. والمنث: شسحة. (المنحد). والمراد هنا: المرء الكبير السن واكراة 
0 


ا 1 113 لح ل 2 قد 


والشيخة وذو العطا ش١٠‏ ومّن!'استمرٌ به المرض إلى رمضان اخره فإنّ 
(ويُستحبٌ المتابعة في القضاء)!؟) لصحيحة عبدالله بن سنان: (ورواية 
عمتار عن الصادق الا تتضمّن استحباب التفريق' “ا وعمل ينا كن 


وال ف ران 0 اها و عيب عله لقف 
(؟) المراد من «الفدية» هو مقدار معين من الطعام يُعطى للفقراء بدل القضاء من 

اللرائف اكور 
0 ا اتنانقضاء ا رمضان التى فاتته ممتصلة 

والذله 0 التوالى بين الأيام الي كك لفو نيها هرد يوان 

اقول الرمائل: 

و اناما ني ١‏ 2220 : قضاه متفرقاً فحسن. (الوسائل. 
لاص 5ن :امن أبوات أحكام شهر رمضان ح :). فالمستفاد من هذه الرواية 
هو استحباب المتابعة بين أَيَام قضاء الصوم. 
لكنّ المستفاد من الرواية الآتية هو استحباب التفريق بينهاء وهي المنقولة في 
الوسائل أيضاً: 
عن عمتار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله ليةٍ قال: سألته عن الرجل 
تكون عليه أيَام من شهر رمضان كيف يقضبها؟ فقال: إن كان عليه ينومان 
فليفطر بينهما توما وان كان خليه حمينة يام فليفطر بينها أيَاماًء وليس له.أن 
يصوم أكثر من ستة (ثمانية) أَيّام متوالية؛ و! ن كان عليه ثمانية أيَام أو عشرة أفطر 
ا (المصدر السابق: ح .)١‏ 


(0) كا ذكرنا الرواية, وفبها قوله بوفلفظ بييتا اتاما»: 


حَ 


الأصحاب'", لكنّها''' تقصر عن مقاومة تلك7", فكان القول الأول !؛) 
1 ى؛ وكا لاتجب المتابعة لايجب الترتيب”*, فلو قدّم آخره'" أجزأه 
ن كان" أفضلء وكذا لاترتيب بين القضاء والكفارة!/ وان كانت!؟) 


1 


)١ ١‏ فإنٌ الأصحاب الفقهاء عملوا :بمضمون رواية عمكار. 
؟) الضمير في «لكنها» يرجع الى رواية عمتار الساباطى. 

ظ *) المشار إليه في قوله «تلك» هو الرواية الصحيحة عن عبدالله بن سنان. ووجه 
عدم مقاوفة ورواية عمكار بصحيحة عبد الله بن سنان كون عمتار الساباطى في 
ال ا 

هو القول باستحباب المتابعة بين أيّام القضاء. 
00 من «الترتيب» هو إتيان قضاء ما فات أولاً قبل إتيان سافات انا 
فذلك الترتيب لايجب في صوم القضاء. 

ا ىق قضاءها فاكاتابا. من اد يفطي ماقاك ف رضاح الفط الناضة 
ذل قضاءما قات من الستوات السابفة حلنا: 

(/1) فاعل قوله «كان» مستتر يرجع الى الترتيب. يعنى و| ن كان رعاية الترتيب 
في صوم القضاء أفضل. 

[) مثلاً اذا أفطر صوم شهر رمضان عمدأً يجب عليه القضاء والكدارة #فعحوز لد 
أن يصوم بنية الكفّارة أولا ثم يصوم بنية القضاء ثانياً وكذلك لو كانت الكقّارة 
فلار 
(1) فاعل قوله «كانت» مستقر يرجع الى الكفارة. يعنى لايجب الترتيب بينهما وإن 
كانت الكقّارة صوما. 


فيا 1د ١‏ 


الأولى: 1 (من نسي غسل الجنابة!'! قضى الصلاة والصوم فى 
الأفب !)اما الضلة فُوضع وفاق!2. ونا المخلاف في الصوم. من 
حيث عدم اشتراطه!') بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم. ومن ثم لو نام 


مسائل 
ابيع يد يد يات 7 يعى : : هنا مسائل. 


حُكم من نسي غُسل اجنابة 

(ا يعي من كان ا و نسي القُسل في شهر رمضان فصام وصل ثم التنفت الى 
يكنا : حمل الجنابة تعب عليه أن .يعيد كل ما فات منه من الصوم والصلاة. 
ولو كان مام الشهر. 

(؛) قوله «في الأشهر» قيد للصوم لا الصلاة, لوجود الخلاف. في إعادة الصوم كما 
يشير إليه الشارح له ما إعادة الصلاة فهو موضع وفاق. 
(0) أي لم يختلف فيه أحد من الفقهاء. 

(1) فان نّ اشقراط الطهارة في صحّة الصوم إفا هو شرط ذكري, وليس بشرط 
واقعى, فلو علم الجنابة لايصٌ منه الصوم, لكنّه عند النسيان يصمح الصوم منه. 


عب تاومح يصحّ صومه. وإن تعمّد تركه طول النهار فهنا أولل: 
ووكة ا لقت وليه صمي الحلى!' عن الصادق َك وغيرها!", 
ومقتضى الاطلاق! 4 عدم الفرق بين اليوم والأيّام وجميع الشهر. وفي 
حكم الجنابة!*! الحيض والنفاس لو نسيت غسلهم| بعد الانقطاع7". وفي 


)١ ١‏ قوله «أولآ» صفة لمفعولٍ مطلق مقدّرء وهو نوما والعبارة هكذا: :لو نام 
الششخص المت ترا ار واضح نانك بض صويه: 
(؟) فإنّ صحيحة الحلبىي تدل على وجوب إعادة الصوم عند نسيان عُسل الجنابة. 
وهى المنقولة في الوسائل: 
عن الحلبى قال: سئل أبو عبدالله عد عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي 
أن يغتسل حقٌ خرج شهر رمضان, قال: عليه أن يقضى الصلاة والصيام. 
(الوسائل: ج /اص ١/١‏ ب 7١‏ من أبواب من يصممٌ منه الصوم ح 7). 
) ") قوله «وغيرها» معطوف على قوله «صحيحة الحلبي» وهو خبر بعد خبر لقوله 
«ووجه القضاء فيه». يعنى أن نَ المستند لوجوب قضاء الصوم لمن نسي عسل 
الجنابة صحيحة الحلبى وغيرها. مثل الرواية المنقولة فى الوسائل: 
عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله للقةٍ عن الرجل يجنب بالليل في 
شهر رمضان ثم ينسى | ن يغتسل حىٍّ يمضى لذلك جمعة أو يخرج ششههر رمضان, 
قال: عليه قضاء الصلاة والصوم. (المصدر السابق:ح .)١‏ 
ل الصدوق يِه :وروي فى خبر آخر: أنّ من جامع في أول شهر رمضان ثم 
نسي الغُسل حقٌ خرج شهر رمضان أن > عليه أن ن يغتسل ويقضى صلاته 
واضبوفة ١‏ لان يكون قد اغتسل الجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك 
اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك. (المصدر السابق:ح ؟). 
(؛) يعني مقتضى إطلاق الأخبار الدالّة على وجوب قضاء الصوم عدم الفرق بين 
قضاء اليوم وأزيد منه حيّ الشهر كلّه. 
لايق ىسك ا لمنارة و وجوت تكاء :الوم علد قينا نت كع بل لخي 
والنفاس عند نسيائهما. 


(3) أى بعد انتقطاع دم الحجيض والنفاس. 


حكم رمضان المنذور المعين١١).‏ ويتشكل الفرق على هذ١(")‏ ونوا 
وبين ما ذكر من عدم قضاء ما نام فيه( وأصبح 


)١(‏ مثل أن ينذر صوم أول شهر فأجنب ونسي عُسل الجنابة وصاء., ثم التفت 
بنسيان الغُسل فيجب عليه إعادة صوم النذر المعين. 
؟) قوله «على هذا» إشارة الى الحكم بوجوب القضاء على الناسى 

سي يرجع الى الناسي. ب بنا امل رجرب اللدا ةغل انان 
يشكل الفرق بينه وبين الناتم الذي يجنب وينام أول الليل وكان من عادته 
الانتباء. لكن لم ينتبه على خلاف عادته فأصبح. فى الناتم كذلك لم يحكوا 
بوجوب القضاء. والحال أنه أيضأ صام ُنبا في الواقع فا الفرق بينه وبين النامي 
والحال أن كلها يصومان فى حال الجنابة في الواقع؟ 

(4) الضمير في قوله «فيه» برجع الى اللي لعلو بقرينة قوله «وأصيع». 

)0 يعني يمكن الجمع بين الحكنين بين الناسي والناكوبان الأول :ضام كا غبير 
قاصد للغسل, لكر النائم قصد الغسل لكن منعه النوم. 

) 5) المشار إليه في قوله «هذا» هو دليل الحكم بالقضاء. يعنى يمكن الجمع بين دليلي 
الحكئين المتضادين ظاهراً بوجوو منها: حمل دليل وجوب القضاء على الناسي, 
وحمل دليل عدم وجوب القضاء على النائم عازماً للُسل. 
تو ضيح: : اعلم أن فى المقام تهافتاً وحللاً: 
أمّا التهافت: : فهو حاصل بين الحكئين اللذين أحدهما وجوب القضاء على 
الناسي, والثاني عدم وجوب قضاء الصوم على من نام وأصبح جُنبا. 
فلو كانت الجنابة الواقعية فد هوسة لاعاده الضوع فيحكم بوجوب اده عى 
النائم المصبح ُنب كما يحكم بإعادة الصوم على ناسي الُسل, لعدم الفرق بينهما. 
والحال أن من الأدلّة ما يدل على عدم وجوب الإعادة على النائم المصبح جنبا. 
ومنها ما يدلّ على وجوب الاعادة على الصاتم الناسي عسل الجنابة, وهذا 
تهافت وتضاد ظاهر. 


كتاب الصوم / فيمن نسى غسل الجنابة 01 


ووه هه هه ها اه هه ها هاه 0ه © ها ها اه ا واه هه له هاه هاه 6 اه ه06 © © © © © © © 0006© به © هه هاه © هه هه © | ه © © © »© ٠»‏ 


ج وأمّا حل التهافت: فإنّ الشارح يِه أجاب عن التهافت المذكور بوجوه ثلاثة: 
الأول: حمل الدليل الذال عل :وغوت فضاء الصوم على الذي علم الجسنابة 
ونسي الفُسل أصلاً بلا عزم منه لإتيان الفُسل. وحمل الدليل الدال على عدم 
وجوب القضاء على الذي علم بالجنابة وقصد شُسل مجنب لكي النوم كان مانم 

من الفسل فاضيم جتنا فالعزم منه على الفُسل كان موجباً لضعف الحكم 
بوجوب القضاء في حقّه. فكان الشارع يحففه للقصد الحاصل من النائم على 
اعنم 
أقول: يمكن أن يقال بأنّ الناسي أيضاً له العزم على القُسل في بعض الأحيان, 
لكنّه ينسى الغسل, فلا فرق بين الناسي والنائم في عزمهما الغُسل وتركهما له 
بالنسيان والنوم, فإِنَ الأول منع من الغُسل بالنسيان, والثانى منع من الشُسل 
بالنوم, فأيّ فرق بينهما؟ 
الثانى: جمل الدليل الدالَ على وجوب القضاء في خصوص النائم أيضاً في غير 
نومه الأول. وحمل الدليل الدال على عدم وجوب القضاء على النائم في نومه 
الأول. هذا بناءً على قراءة قوله «بحمله على ما عدا النوم الأول» بالنون كما 
ادعى ذلك بعض المحشين. 
ما لو قر بالياء المنقوطة -كما صوّبه بعض الحشّين وسيأني دكا يع يكون 
بحمل الدال على وجوب القضاء للذي نسي القُسل في غير نومه الأولء وحمل 
الذال بعدم وجوب القضاء للذي نسي الغُسل في اليوم الأول, فكما أنّ النائم اذا 
تفن الفمتل لاع عليه قضاء صوفه فكز لك النا سي لايجب عليه قضاء اليوم 
الأول فلا تهافت بين الدليلين. 
إشكال الشارح عله على الوجه الثاني: فإنٌ الجمع كذلك يمكن بين الدليلين 
للحكئين المذكورينء لكنّه لايرفع الإشكالء لأنّ الفقهاء أطلقوا في كلامهم 
وجوب القضاء للنا سي بلا فرتي بين نسيانه العُسل في يوم واحدٍ أو في أيام. 
فالجمع الثانى الا يدقع إطلاق كلام الفقهاء. 
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ك١‏ " بالناتم عناناً عازماً!"), : 1ن عه بالعزم ا 
يله ؟" غل ها عدا البوء !*! الأول» ولكق له إطلاقهم'"", وإفا 


ج الثالث: كون مضمون الأدلة الذالّة على وجوب القضاء للناسي إنما هو في 
خصوص ترك القُسل في مجموع أيّام شعهر رمضان نسياناً فيجب عليه قضاء 
شررية كله 
ومضمون الرواية الدالّة على عدم وجوب القضاء على الناتم إنما هو فى خصوص 
البقاء على الجنابة في يوم واحدء فلا تضاد بين الدليلين. 
إشكال الشارح يِه على الوجه الثالث: : أورد الشارح عله يه بأ أن الحكم 5 
قضاء تمام الشهر بلازم الحكم بونجوب قضاء يوم واحدٍ بطريقي اول لآ 
الحكم فى المجموع بلازم الحكم في الأجزاء أيضا. 

(١)المشار‏ إليه فى قوله «ذاك» هو الدليل الدال على عدم وجوب القضاء. 
واعلم 9 نّ الاشارة ب «ذاك» للمتوسّطء والإشارة ب «هذا» للقريب. فالشارح 
ال 
56 وأشار بقوله «ذاك» للدليل المذكور قبلا 

)1١(‏ قوله 00 عزفا كلاهما حال عن لام 

(؟) أي ختّف حكم الناثم بعزمه وقصده الغُسلء بخلاف الناسي فإِنّه لم يقصد 
الفُسل كما أوضحناه وأوردناه في التوضيح. والضمير في «حكنه» يرجع الى 
الناكم. 

(غ) هذا هو الوجه الثانى من وجوه الجمع بين دليلي الحكمين. 

(0) قر بالنون كما عن بعض الحشين, و«بالياء» كما عن البعضء وقد ادعى بعض 
الحسّين المعاصرين وجود نسخة خطيةٍ معتبرة عنده وفيها بالياء المنقوطة. 
وقوله «ولكن لايدفع إطلاقهم» يريد كونه بالياء. 

0 من حواثى الكتاب: فى أكثر النُسخ «النوم الأول» والغير ابل الوم اول 
(حاشية سلطان يله ). 
(7) الضمير فى «إطلاقهم» يرجع الى الفقهاء. د بعنى أرا ن الجمع كذلك نما هو بين دليلي 


»- 
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و اف بحكم خرن 7د أوفق(", بل له نخصيص فيه لاحن 
ا 7 الوم مه نارون !1 لتاب 
اا أأيا رأ مشمين هذه روي سسا للق 


س اعءي 


جب 0 فيدفع التهافت بين الأدلة, لكن لا يدفع بذلك إطلاق عبارات الفقهاء., 
تو اطلفوا بريعرت القضاء للناسي, بلا فرقٍ بين اليوم والايّام. 

١ 01)‏ أي المع لكاي ليس يمع ممارف بهل هو جم كو أ 1 

(؟) (؟) المراد من «الأول» هو هو ا جمع ا حقيقة, لكونه 
عاونا وقاهدا السل. 

(9) أي 0 بالوجه الأول مورد وفاق بين الفقهاء. 

(؛) يعنى | نّ الجمع الأول لايوجب التخصيص في أحد النصّين. والمراد من 
«التصين» هو الرواية الدالّة على وجوب القضاء على الناسي. والرواية الدالة 
على عدم وجوب القضاء على الناتم. 

)0 ) المشار إليه في قوله «ذاك» للروايات المذكورة قبلاً في خصوص النام جُنبا. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» لصحيحة الحلبي المذكورة قريباً. 

(/) هذا هو الجمع الثالت من وجوه الجمع التي فصّلناها آنقاً 

(م ا وهي رواية الحلبي عن الصادق عليه 15 ن تحمل هذه الرواية على صورة 
يبنا ن الفُسل حّ تم شهر رمضان ثم التفت لنسيانه. وتحمل الرواية المتقدّمة في 
خصوص النائم بترك الغسل في يوم واحد. 

(1) فصوم بوم واحدٍ مع الجنابة في الوأقع نائماً ليجب قضاؤه. ولكنّ صوم تام 
الشهر مع ألجنابة واقعا ناسيأ للمُسل يجب قضاؤه. 

)٠١(‏ فإن منطوق الزوانة خصو سن انام مصرح بعدم القضاء. ومنطوق رواية 
الحلبي في خصوص الناسي مصرّح بوجوب القضاء. 

)1١(‏ هذا إشكال من الشازح للجمع الثالث كما ذكرناه آنماً. 

(؟1) أي قضاء جميع ميم الشيى سكاو قضاء اجزائه 


لاشتراكهم|''' في المعنى إن يكو ون ولسب المصنف القول إلى 
الشهرة ولكا و ون القدة! 2 وما فى معناها!" إيذاناً بذلك(١),‏ فقد رده(" ابن 
إدريس وامحقق لهذا(" أو لغيره١".‏ 

(ويتخير قاضى)! ٠‏ شهر (زمضان) بين البقاء عليه!١١'‏ والافطار (ما 
بينه) الضمير'"١'‏ يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلّف 


)١(‏ الضمير في «اشتراكهما» يرجع الى الجميع والأبعاض. يعنى لاشتراك كليهما في 
معنى الصوم. ' 
)١(‏ فاعل قوله تكن ف برجع الى الابعامنء 
(؟) في قوله «قضى الصلاة والصوم في الأشهر». 
(4) بأ نّ المصنّف لم يقل «على الأقوى». 
)6( أي فى معنى القوة بان يقول «على الأظهر». 
(1) المشار إليه في قوله «بذلك» هو الاشكال المذكور من التهافت بين الحكمين. 
(0) يعنى أنّ ابن إدريس والحقّق بللا ردًا القول بوجوب قضاء الصوم لناسي 
غسل الجنابة. 
)0 المشار إليه في قوله «هذأ» هو إشكال التهافت. 
(1) يعني أن أن ابن إدريس والحقّق ْم ردا القول بوجوب قضاء الصوم, بِأنّ عدم 
الجنابة إنما هو شرط ذكريٌّ لا واقعي, وأيضاً أنّ دليل وجوب القضاء ع هو 
صحيحة الحبى, وهو خبر الواحد. ولايعمل ابن إدريس ْله بخبر الواحد لعدم 
جكحةافل لطر 
حكم صوم القضاء 
)٠ ١‏ يعني أن الذي يقضى صوم رمضان يتخير بين أدائه الصوم الى الغروب وبين 
أن يفطر قبل الظهر, ولايجوز له الإفطار بعد الظهر للمنع عنه. وهذا التخيير في 
صورة كون وقت القضاء موسعا. 
(١1١)الضمير‏ فى «عليه» يرجع الى الصوم. 
)1١(‏ أي الضمير فى قوله «بينه» يرجع الى الزمان الذي كان : المكلّف حيرا فيه بين أن 


»- 
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الخيرا"!. وما ظرفية زمانية!"ا أي يتخير في المدة التي بينه حال 
حكمنا عليه بالتخيير (وبين!' الزوال) حتى لولم يكن هناك 0 
1 ذقنا افيه أو نيدنة!2 فل ير واذلاي. ويمكن عوده١"‏ 


إلى الفجر بدلالة 


3 ببق على صومه أو يفطر. كما أنه لو قيل «بينك وبين الزوال كذا» يراد به الزمان 
بينه وبين الزوال, لكون ذكر الزوال قرينة على ذلك. 

(1) قو افوا شرو ضنة المكلن: | 

) ؟) يعنى أنّ لفظ «ما» فى قوله «ما بينه» للظرفية الزمانية. 
عله ان «ما» تكون خرقة وأمعية. 
اغا المرقة فكو تافة قو ماه ةا نشراة دوت الاوناشيدة عد 
ونم رحمة من الله لنت لهم». (آل عمران: .)١109‏ ومصدرية. مثل #وضاقت 
علبكم الأرطن نا رحبت » . (التوبة: 60؟). وقد يلحظ الوقت مع المصدرية, فيقال 
ا «مصدرية ظرفية» نحو « وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حدًا». 
(مريم: )١‏ أي مدّة دوامى حا 
وما «ما» الاسمية فهي أقسام, ٠‏ فن أراد فليراجع كتب اللغة والنحو. 
فالمراد من قوله «وما ظرفية زمانية» هو الذي يلحظ فيه الوقت مع المصدرية 
كما في المثال المتقدم, ففيه حذف الظرف وهو الزمان فنام «مأ» مقامهء فيكون 
المعنى: يتخير المكلف فى الزمان ن الذي هو بينه وبين الزوال. 

(”) عطف على قوله «بينه». 

(؛) يعنى لولم تحصل البينية بين زمان المكلف وبين الزوال بأن كان في زمان الزوال 
لايجوز له الإفطار. 

)00 الصعران ف «فيه» و«بعده» يرجعان الى الزوال. 

(1) أي المدة الخيرة :ليست موجودة فى الصورتين. 

(/0) هذا احتال ثانٍ في رجوع الضمير في قوله «ما بينه» الى الفجرء فالمعنى هكذا: 
أ ن قاضى شهر رمضان يتخير ف زمان بين الزوال وبين الفجر. 


1" الجواهر الفخرية (ج *) 


الظاهر ١!‏ بمعنبى تخييره ما بين الفجر والزوال» هذا مع سعة وفت 
القضاء'"". 


أمّا لو تضيّق بدخول شهر رمضان المقبل!' ل يجز الإفطار. وكذا لو 
ظنٌ الوفاة قبل فعله!؟. كما في كلّ واجب موسّعء لكن لاكقّارة هنا!ة) 


)١(‏ المراد من «دلالة الظاهر» هو ظهور ذكر الزوالء بأنّ المراد من الزمان هو ما 
بين الوقتين. 

(1) بأن يمكن له القضاء لو أفطر لكون أنّ وقت القضاء موسعا. 

(") المراد من «شهر رمضان المقبل» هو الحاضر. 

(؛) كما لو غلب على ظنَّهِ فوته قبل القضاء لو أفطر الحاضر. 
والدليل على التخيير بين البقاء والإفطار قبل الزوال الروايات المذكورة في 
الوسائل: | 
منها: : عن بريد العجلي عن أب جعفر ليد في رجل أنى أهله في يوم يقضيه من 
شهر رمضان. قال: إن كا: ن أقى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم 
مكان يوغ) :وان كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإِنّ عليه أن ن يستصدّق على 
عشرة مساكين, فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم, وصام ثلاثة أَيَامْ كقّارة 
لمأ صنع. (الوسائل: :ج لاص 761 ب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ح .)١‏ 
ومنها: عن هشام بن سالم قال: قلت لأبى عبداله لكل : : رجل وقع على أهله 
وهو يقضي شهر رمضان. فقال: إن ا عي ا ا 
عليه شود يرما بلا تيو وان ن فعل بعد العصير صام ذلك اليوم وأطعم عشر 
مساكين. فإن لم يمكنه صام ثلاثة يام كفّارة لذلك. (المصدر السابق: ح ؟).. 
قال صاحب الوسائل: حمله الشيخ كيه على ما يوافق الأول, لدخول وقت 
الصلاتين عند الزوال. 

(0) يعنى أ أنّ قاضي شبهر رمضان لا يتخير بين البقاء والإفطار عند ضيق وقت 
القضاء. بل يجب عليه البقاء على الصوم, لكنّه لو أفطر لا تتعلّق الكقّارة عليه, لا 


هي 


كتاب الصوم / فيمن نسي عُسل الجنابة اغفا 


بسبب الإفطار. وإن وجبت الفدية مع تأخيره !"ا عن رمضان المقبل 

واختوز مضا مضا عن عيبن ١!‏ كقضاء الندو المدن»حنيق! أخر 

به في وقته, فلا تحر فيه! *ا وكذاكل!"! واجب غير معين كالنذر المطلق 

والكفّارة("), إلا قضاء ا ولو ين "1ل عو المرويع مه مطلقا: 

ج كفارة إفطار صوم شهر رمضان. ولا كقارة إفطار صوم القضاء بعد الزوال؛ لعدم 
الدليل على الكفارة في المقام. لكن يجب عليه كفارة تأخير القضاء عن شهر 
رمضان الحاضر. 

)١(‏ الضمير في «تأخيره» يرجع الى القضاء. 

(؟) يعني أن المصنّف احترز بقوله «قاضي رمضان» عن إيطال صوم غير رمضان. 
وأعلم أن صوم غير رمضان ن ما صوم قضاءٍ مثل قضاء صوم نذر معين, أو صوم 
أداء مثل صوم نذرٍ مطلق, فلا يحرم إبطال كليهراء لا قبل الزوال ولا بعده. 
؟) يعني مئل قضاء صوع نذرٍ معين إذا لم يأت به في اليوم الذى ندرة فيه كان تدر 
أن يصوم أول شهر رجبٍ فأخل به ولم يصمه فيجب عليه قضاؤه في سائر 
الأوقات: فذلك القضاء لا بحرم إيطاله اختياراً مطلقا. 
والضميران فى «به» و«وقته» يرجعان الى النذر المغدن: 

(؛) الضمير في «فيه» يرجع الى قضاء النذر المعين. 

(5) هذا مثال اخر لغير صوم رمضان بغير صوم القضاءء فإنّ الشارح عإثة كد كر 
لغير صوم رمضان مثالين: : أحدهما لصوم قضاءٍ مثل قضاء صوم نذرٍ معين. 
والثاني بصوم غير قضاء. وهو كل واجب غير معين كالنذر المطلق. 

(1) هذا مثال آخر لصوم غير قضاء. فإن صوم الككقّارة واجب وغير معيّن فى 
وقت, فني الأمثلة المذكورة لا يحرم إيطال الصوم مطلقا 

)7ع( الظاهر أن ذلك الاستناء ء لا احتياج له لأن قوله 00 بقضاء رمضان» 
يغني عن ذلك. 
ده ويد ا ل 


ا 


وقيل: بحرم قطع كل واجب' عملا يسوم النبي'"' عن إبطال السمل. 
ومتى زالت'"' الشمس . 58 ا قضائه, ( إن أفطر بع يعد( 1) أطم عفن 


)١(‏ يعنى أن بعض الفقهاء قال بتحريم إيطال كل عمل واجبٍ ومنه الصوم. 

(؟) المراد من «الغبي» هو قوله تغال عا ياانا الذ.- امنوا أطبييوا امو اطنيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» (محمّد: 25). فا نْ الجمع المضاف فى قوله 
«أعمالكم» يفيد العموم. 1 000 
الاجتالات الزاوذة فق اليف استمل قنع الآرديان ابراه مين قولهرل 
تبطلوا أعمالكم» هو الاقدام على الأعمال بلا رعاية الشروط الواجبة فيهاء مثل 
الإقدام على الصلاة بلا طهارة. 
والحقول اننا بكوق المزادفى الا نظال عو |رظ لبعد العمل : بمعنى أن العمل 
الذي آتيتموه لا تبطلوه بعد الإتيان به. مثل إيطال الإحسان للفقراء بالنٌ. 
ومثل نقل الصلاة المأتية بها في الليل الى النبار كي يعلم الناس بالقاصل عدا 
اللبل, بالأعطلوا ا عالكم بالرياك والتمية كان النمسة إنادكرن بعد التتفل 
اساء عير داك من الاحتالات الواردة فى خصوص الاية الكرعة. 

(') وهذه العباره من الشاوج 0 له مقدّمة لبيان ما يتفرّع عليه قول المصنّف كله 
«فا ن أفطر. ..الخ». 
؛) الضمير في «بعده» يرجع الال وال: يعنى لو أفطر قاضي رمضان صومه بعد 
الول عب يدا ددر ار ما 5 

(4) منصوب لكونه مفعولاً بقوله «أطعم», وهو فعل يتعدى الى مفعولين. والثاني 
منهما قوله 1 ومقدار المد ثلاثة أرباع الكيلوغرام تتزيا فخ الن 
أو الفتعير أواللخين: وغين لفون أوسسظ ما يطفم. 

)3 يعني أطعم لكل مسكين بقدار إشباعه بلا تعين مقدار الإطعام, عدا أل اقللا 
منه؛ أو كثيرا. 

() بأن لا بقدر من .حيث المال أن يطعم الفقير فيجب عليه صوم ثلاثة أيّامم بقصد 
الكمّارة. 


كتاب الصوم /كفارة شهر رمضان 5/6 


ءاقلو نا وان لمق قب المع قبا دو واللاهي 247و" 
بتكرّر السبب١"كأصله!'‏ 

الثانية:!*' (الكقارة!'' في شهر رمضان والنذر المعيّن والعهد) في أصح 
الأقوال 1 


)١(‏ هذا بيان لحكم آخر. وهو أنه اذا بطل صوم القضاء بعد الظهر فيجب عليه 
الامساك بعد الابطال أيضاء لاله صر ةا رتكاب المفطرات بعد إيطاله. 
") الضمير في قوله «تكرّرها» يرجع الى الكفارة. يعني أن ظاهر الأدلة تكدّر 
الكنارة عكةو الارتكابه الفط اث فاذا أبطل صوم القضاء بعد الزوال 
بالأكل فيجب عليه إطعام عشرة مساكين أو صوم ئلاثة أيام, واذا ارتكب 
ا جماع بعد الأكل فيجب عليه كقّارة أخرى بارتكابه. وهكذا. 

(5) المراد من «السبب» هو المفطر الموجب للكفارة. 

(4) يعنى كا أن الكفارة تتكرّر في نفس صوم شهر رمضان اذا تكدّر المفطر كذلك 
فى قضائه. تابوت الإجار سكرار الكداره وكزر االنكان لكوع رمك الور 
ص ١4‏ ؟ بقوله «وتتكدر الكفارة بتكر الوطء يللا اوتنا ير الجحنس». 


كقارة شهر رمضان 
(0) أي المسألة الثانية من المسائل التي قاطا عانم يه فى أول الفصل 
(1) قوله « الكفارة. .الخ» مبتدأء وخاره وله رعدن رقية. 0 
(/1) ضمير التثنية يرجع الى النذر والعهد., . بعنى أن وجوب كثّارة إفطار صوم ششهر 
رمضان في إقطار صوم النذر والعهد على أَصمٌ الأقوال. 


الفت: كون كفارة الندر المعين مثل كفارة إفطار صوم شهر رمضأن فى التخيير بين 
المخصال الثلااث 


ا ا 12 د 1 فل 


(عتق رقبة(١),‏ أو صيام شهرين'! متتابعين", أ و إطعام ستين مسكيناً). 
وقيل: هى!؟! مرثبة بين المخصال (*) الثلاث: والأول!" امتيرء:(و لو أفظر 


ب ب: كون كقّارة إفطار صوم النذر المعين مثل كقارة خلف الهينء بأنه بتخير 
ابتداءً بين إطعام عشرة مساكين اواكسر م أو عتق رقبة, وعند العجز يتعين 
عليه صوم ثلاثة أيّام. 1 [ْ 
ج: لو كان متعلق النذر صوما فكفارة الخلف هي مثل كفّارة إفطار صوم شهر 
وفنا وو ف وز تكون كنار كلت النذو ككنا رهحدف المين: 

د: كقّارة خلف النذر هي كمّارة. إفطار صوم شهر رمضان عند القدرة 
والاستطاعة. وإلا تجب عليه كفّارة حنث المين. 

كون كتازة الخلف مقل كثارة الظهارء وهي الخصال الشلاث مع رعاية 
القرتيب, بمعنى أنه يجب عليه عتق رقبةٍ أولاً. ذاو عبد عنه عب عليه مسوم 
ابريببرا درت أرما ريس نارمع ا 

)١(‏ الرقبة ‏ بفتح الراء والقاقبك :لمق الاوك مية الكل يناضري اجنواتنيه: 
(المنجد). 

) ؟) هذا هو الثاني من أقسام الكمّارة على المفطر في شهر رمضان. 

(0) بآ ومصضر المعرانييان يصوم أحداً وثلاثين وه فلو لم يتصل بعد ذلك فلا 
مانع. 
والمفهوم من عبارة المصنّف باتيانه «أو» هو التخيير بين المذكورات. 
عدا يرجع الى الكقّارة. يعق يعني قال بعض الفقهاء ب نّ كقارة إفطار الصوم هي 

000 يجب على المفطر عتق رقبة أولاًء فلو عجز عنه يجب عليه صيام 
عور ا روا عدر عه ركنا فس اعامة إطناء ين يكنا 
0) ا خصال - بكسر الخاء ‏ جمع مفرده تعد اكوم المخلة, فضيلة 
كانت أو رذيلة, وقد غلبت على الفضيلة. (أقرب الموارد). والمراد هنا الكقارات 
الثلاث المذكورة. 
(3) أى التخيير بين المذكورات قولّ مشهور بين الفقهاء. كما عن العلامة في كتابه 


» 


على تحرّم)١١)‏ أي أفسد صومه به (مطلقاً)'') أصلياً كان تحريمه كالزنا('" 
والانستيناء !وتناو ل هال الع يعر اذئه وغيا ونا لا حيو ةنا لوث 
وغخات "ارا ذا ضا وكا الل ا" 

ف التذكرة وفن المفيذ والشيع وابق المجنيد والضدوقين والسكه الترتضى وألي 
الصلاح وسلار وابن البرّاج وابن إدريس عَفِمٌ لكن ظاهر كلام ابن أبى 
عقيل يلْهُ هو التخيير بين الثلاث. 
واستند المشهور فى القول بالتخيير بين الكمّارات الثلاث لمن أفطر صوم رمضان 
عمد مؤوانا تضتولة ف الوسائل: 
منها: عن عبدالله بن سنان عن أب عبدالله لكلا : : في رجل أفطر من شهر رمضان 
ددا يونا واحداً من غير عذر. تال 152 بيعت بصمة» او امتضوع كيد نر 
متنا يعا: أو يطعم ستين مسكيناء فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. (الوسائل: ج ٠“‏ 
ص 18 باب 8 من أبواب ما يسك عنه الصائم ح .)١‏ 
وفنا عن سناعة قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً. قال 
لكلا : عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيئاً. اد ضوع سو رن ا يعن 
وقضاء ذلك اليوم. ٠‏ ومن أين له مثل ذلك اليوم. (المصدر السابق: ح ؟1). 

)١‏ يعني لو أفطر الصائم بمفطر بحرّم عليه. الجملة شرطية يأتى جوابها بقوله 
«فثلاث كفارات». 

0 قوله «مطلقا» إشارة لما يفصّله من الحرّمات الأصلية والعرضية. 
*) فإن الزنا ومابعده من المذكورات مثال السو امل 

ظ ؛) قد أوضحنا معنى الاستمناء فى ص .١171‏ 

(0) هذا أيضاً مئال آخر للمحرّم الأصلى, فإنَ غبار ثنيء بحرم أكله. مثل غبار 
لتراب محرّم بالذات. 

(1) النخامة -بضمٌ النون _: ما يدفعه اللإنسان من صدره أوأنفه. (المنجد). 

() يعني أن حرمة بلع النخامة إنما هو اذا خرج الى فضاء الفم, فلو لم تصل إليه بل 
رجع ولم يبلغ الحلق فلا كلام في عدم حرمة بلعه. 


1 الجواهر الفخرية (ج *) 


أ عارضنيا!١)‏ كوطء الزوجة فى الحيض ومالة!" النججس (فثلات9 
كقّارات) وهي أفراد الخيّرة!؟) سابقاً بجتمعة على أجود””) القولين؛ للرواية 
ااصحيحة الاعن الرها كه وافل: 


ج الأقوال في النخامة: 
لا بخق أنّ في بطلان الصوم ببلع النخامة ثلاثة أقوال: 
١-عدم‏ بطلان الصوم بالنخامة إلا أن تخرج من الفم, ففيه اذا بلعها يفسد الصوم. 
"- بطلان الصوم بعد وصوطا الى فضاء الفم. فلو بلعها قبل الوصول الى النم لا 
بفسد الصوم. ىا عن المصئف والشارح عَِهًُا. 
7 بطلان الصوم ببلع النخامة متعمّدا ولو لم تصل الى الفم. وعدم الببطلان لو 
بلعها بلا عمد. 
وهذه الأقوال في خصوص الصائم, وا حرمة نما لافساده اصوة 
لكنّ بلع النخامة لغير الصائم هل هو محرّم أم لا؟ قال , حفن النقهاء مسرفة 
النخامة لغير الصائم, لأنها من قبيل الخبائث التي دل القرآن على حرمتها في 
قوله تعالى ويل لهم الطيّبات ويحّم عليهم النبائث». (الأعراف: 161). 
والمراد من الخبائث كل ما يتنفر الطبع عنه. 

)١(‏ عطف على قوله «أصلياً كان» يعني أن الحرّم العارضي هو الذي ليس حراماً 
7 يو جد وو واي لم 


؟) أى مثل ماله اذا كان نجس مثل الجنطة المملوكة له اذا تنح ننحّست تعراض للحرمة 
فلا يجوز أكلها إلا بالتطهير. 

(؟) جواب قوله «ولو أفطر على محرّم». | 

(غ) يعنىق 2 المراد من قوله برتلاث كثارات» هو الكفارات الثلاث الِي قدّمت ف 
خصرض اللطن الملذن: ْ 


وقوله «حتمعة» حال من الأفراد الخيرة. 
0) فى مقابل قول بوجوب أحد منها في قوله «وقيل: واحدة». 
() والرواية الصحيحة هي المنقولة في الوسائل: 


المح ا 


وا 1 ير ستناداً إلى إطلاق كقو بن النتضوض ١‏ 
واتفييانها! ؟' يغيره العااة 
الثالثة:!* (لو استمرٌ المرض) الذي أفطر 


ه عن عبدالسلام بن صال الهرويقال: : قلت للرضا عَكِلا : : يابن رسول الله قد 
روي عن آبائك مي فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كقّارات. 
وروي 5000 كفارة اعد فبأيّ الحدرقق: تا هذ ؟ قال لله يجيي نيعا 

متى جامع الرجل حرام أو أفطر على حرام في شهر رمضان ن فعليه ثلاث 
كقارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك 
اليوم, وإن كا ن نكح حلالاً أو أفطر على حلالٍ فعليه كقّارة واحدة وإن كان 
ناسيا فلا شىء عليه. الوسائلع لاعن ات ٠‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح .)١‏ 

)١(‏ يعنى وقيل بالإفطا ر بالحرّم كقارة واحدة أيضا. 
ال ال ا الكقارة في غير الحرّم واحدة. 
*) المراد من «النصوص» هو الأخبار الواردة فى خصوص الإفطار يطانا: فاإن 
فيه كقارة واحدة كما في الوسائل: 
غرن سباعة قال: سألته عن رجل أن أهله في شهر رمضان متعمّداً قال: عليه 
عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيئاً أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم. 
(الوسائل: ج /اص "”' ب 8 من أبواب ب ماهسك عنه الصائم بح .)١1١‏ 
وفع ساعن رفيا قال: سألته عن رجل لزق بأهله في شهر رمضان فأنزل؛ 
قال علضلا : : عليه إطعام ستين مسكيئاً مد لكلّ مسكين. ( (المصدر السابق: ح ؟١١).‏ 

(4) الضمير في «تقييدها» يرجم الى النصوص المطلقة. والضمير في «بغيره» يرجع 
الى المحرّم. . يعني ان النصوص المطلقة تقيّد تقيّد بروايات دالة على وجوب كقارة 
الجمع في الإفطار بالحدم, ؛ مثل صحيحة عبدالسلام بن صال الهروي المذكورة 
انفا . وحمل المطلق على المقيّد من طرق الجمع. 


اتمزان المركن ال شير رزمضان اخ 
(0) أي المسالة الثالثة من المسائل التى قاها فى أول الفصل. 


ااا «اللجواهرالفخرية(ج 0 


000 '' في شهر رمضا ن'" (إلى رمضا ن() آأخر فلا قضا ) لما( ؟) أفطره, 
(ويفدى عن كل يوم جموا"ا) من لجاع ف المتشهوراة والروئ ا 
وقيل :"ا القضاء لا غير وقيل:!١!‏ بالجمع. وهما نادران!"'). وعلى 
المشهور ١١‏ لاتتكرّر الفدية بتكرّر السنين. ولا فرق بين رمضان 


الأاذاى انطو يسيب اارض الذى اسعية سن ضير رميهان المماضي الي شر 
مكنأ القارا : 
؟) ظرف بقوله «أقطر معه». 
*) الجا متعلت بقر اه «استمرٌ المر ض». 

أي ليب فشاء الصو الذي أطره سبي الموض الست الى رمضان آخر 

)6 الم عريظة امم وتقد رت الذال د هو مدان ثلاثة أرباع الكيلوغرام ا 
ويسمّى بالفارسي «جارك»»؛ وهو عبارةفي الفارسي انا ٠‏ سارء وكل سير 
فارسي مقدار ١7‏ مثقالاً شر عياً أو ١/غراماًء‏ فعلى هذا يكون المدّ ١7١‏ مثقالاً 
فرعا اد 0 غراما. 

(1) وفىي مقابل المشهور قولان آخران. وهما القول بوجوب القضاء فقط. والثانى: 
الأول وحوري لسع بق الققاء والقددية ك] يغبير الجا الشارين للد 2" 
1) والمراد من «المروي» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن أبى بصير قال: قال أبو عبداله مله :أئما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام 
أو مرض من رمضان الى رمضان ثم صم فإما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية 
إطعام وهو مدّ لكل مسكين. (الوسائل: ج /اص ١05‏ ب ١9‏ من أبواب من يصمح منه 
الصوم ح ؟). 

(8) هذا هو القول الأول فى مقابل المشهور, أن من استمرٌ مرضه من رمضان ن الى 
رمضان آخر لابجب عليه إلا القضاء فقط لا غير. 

9 وهذا هو القول الثانى فى مقابل المشهورءوهو القول بالجمع بين القضاء والفدية. 
)١‏ أى القولان المذكوران فى مقابل المشهور نادران لايعتنى بهما. 

ل لا القضاء. فاذا وجيت الفدية 


»- 


كتاب الصوم / استمرار المرض الى شهر رمضان آخر 41 
زاعيوة"! وأكت وكيز النودية!! سعضة الدكاة لما ته وان اين 
وكذا( )كل فدية, وفى تعدّي الحكم/" إلى غير المرض كالسفر المستمرٌ 


ه باستمرار المرض من رمضان الى رمضان آخر فلو أخّرها الى سنين متعدّدة فلا 
يجب الا فدية واحدة. 

اا يعت بتاء هل سيور يويعوي | الندية هعد سيران امرض مق وستضان ان 
رمضان آخر بلا قضاء. فلا فرق في الحكم بين استمرار المرض بين رمضان الى 
رمضان واحدٍ أو استمراره بين المتعدّد من رمضان سنين أخرى, فلكل رمضان 
فدبة مستقلة. 
(؟) يعني نحل مصرف الفدية هو المستحقّين لأخذ الزكاة من حيث الاحتياج 
بالذات. وهم الفقراء والمساكين الذين ذكروا في قوله تعالى «(إِنا الصدقاتٌ 
للنقراء والمساكين والعاملين علها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله واين السبيل فريضة من الله واه علي حكيم » . (التوبة: ). فلا تعره 
الفدية للعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وغيرهما من الفِرق المذكورة في الآية, 

حقٌّ الغارمين وأبناء السبيل؛ لأنّ اختياجهم بالعرض لا بالذات, فإنّ انقطاع 

ابن السبيل عن الوطن ووجود القرض هما السبب لعروض الاحتياج علمها. 
وفي الرواية أيضاً صرّح بإعطاء الفدية للمسكين فلا تعطئ لغير الفقراء 
والمساكين. 

() يعني يجوز إعطاء الفدية لمستحقّ الزكاة من جهة احتياجه ولو كان شخصاً 
وأنعداء بمعنى أن فدية الأيّام المتعددة يجوز إعطاؤها لفقيرٍ واحد. ولايجب 
تفريق فدية كل يوم لكل فردٍ من أفراد الفقراء. 

(؛) يعني وكذلك حل مصصرف كل فديةٍ يذكر في باب الصوم -مثل الفدية على 
لقم و اليه والشامل لقب وعيرها شين اسفن ادر كار ين 
حيث فقر هم. 

(0) يعني في تعدي الحكم بوجوب الفدية لا القضاء الى كلّ من استمرٌ عذره من 
رمضان الى رمضان آخر _مثل السفر المستمرٌ بين رمضانين ‏ وجهان. 


الها الجواهر الفخرية (ج ") 


5 م 2و‎ 8 ١ 
هه : ' )اجودهها(') وجوب الكفارة مع التاخيراا ليه مده‎ 


)١(‏ قوله «وجهان» مبتداً مؤْخّرء وخبره قوله «فىي تعدّي الحكم». , 00 نَ الأعذار 


ل لسار الشوبين يشاتيه هل مار بام الرض السو ليا ليد 
أم لا؟ فيه وجهان: 

الأول: عدم تعدّي ا حكم لمن استمرٌ سفره كذلك. يعنى أن الذي استمرٌ سفره بين 
رمضانين لايسقط عنه القضاء. ولاتقوم الفدية مقامه. لعموم آية القضاء بقوله 
تعالى «فعدَةٌ من أيّام لخر »نانشو لاستصا ضما ذل من الأخمار 
على سقوط القضاءء. وقيام الفدية مقام القضاء في استمرار المرضء ولبطلان 
قيا س استمرار السفر باستمرار المرض في الحكم لأنه قياس. 

الثانى: تعدّي حكم المرض المستمرٌ على السفر المستمرٌ أيضاً. فالذى استمرٌ 
سفره بين رمضانين لايجب عليه إلا الفدية خاصّة لا القضاء, لذن التضوض 
الدالّة على سقوط القضاء وقيام الفدية بدله عند استمرار المرض يستفاد منها 
السقوط لكل من استمرٌ عذره. مثل المسافر والمستمرٌ سفره مطلقاً. بلا فرقٍ بين 
وي م ل 


جواز التعدى مطلقا 1و ا 0 
والمستمرٌ بالاختيار. 


(*) المراد من «التأخير»هو تأخير السفر الموجب لتأخير قضاء ما فا تمن الصوم. 


0) 


؛) يعنى أنه لو أخَّر السفر الموجب لتأخير القضاء بلا عذرٍ وضرورةٍ فتجب عليه 
حينئذ الكقّارة. 

والمراد من «الكقّارة» هنا هو كقّارة تأخير القضا اال رمضان اشن والحاصل: 
إٍ نَّ الذي استمت سفره بين رمضانين بلا عذرٍ يجب عليه القضاء والكقّارة لتأخيره 
القضاء بلا عدر. والذي استمرٌ سفره بين رمضانين بعذرٍ واضطرارٍ لايجب عليه 
إلا القضاء فقط. لا الكفارة. وهذا حاصل ما أفاده الشارح ؟ يِه بقوله 


«أجودهما...الخ». 


كنات الصوء /اسعيراز المركن ال :قتير زمضان آخر 1" 


برجرب عاد عراف" 
(ولو براً) ينها"( (وتهاون)'" في القضاء بأ ن لم يعزم عليه في ذلك 
الوك أو عزم في السعة فل ضاق الوقت عزم على عدمه!* (فدَّى "١7‏ 
وقضىء ولو لم يتهاون) بأن عزم على القضاء الس 4 حرا" اعتاداً 
عليها فل ضاق الوقت عرض له مانع عنه (قضى لا غير) في في المشهورا!6. 
والأقوى ما دلت عليه النصوص '7') الصحيحة!١١!‏ من وجوب الفدية 


جه أقول: الإشكال في عبارة الشارح يل ولايخنى التأمّل في قوله َي «أجودهما 
ودف الكقارة مع التأخير لا لعذر» لأنّ ضمير التثنية في قوله «أجودهما» 
برجع الى الوجهين, والحال أن : الأجود في نظره ليس أحد الوجهين, لأنها إِما 
التدذ ى بمطلفا اد عقرمة ظالةا. فالاول أن يقول الشارح عله «والأجود. .ا لخ». 
)١‏ الضمير فى قوله «دوامه» يرجع الى العذر. 

(؟) يعني لو برأ المريض بين رمضانين من مرضه الذي أفطر صومه بسببه ‏ وهكذا 
م بحصل له مرض مانع من قضاء الصوم ‏ ولم يقض ما فات منه فيجب عليه 
القضاء والفدية. 

(9) تهاون يتهاون نا ونا مذ استحقره وأ راد واستخفّه. (المنجد). 

(؛) أي وقت البرء والصحّة. 

(5) الضمير فى «عدمه» يرجع الى القضاء. 

قراف لدي » اوديعي يوني اقل 

(/) يعو أنّ الذي برأ من مرضه وقدر على قضاء صومه الفائت قصد إتيان 

00 الكنه آخره اعهاذا علرسفة الوقت لكى خا ضاق الزقت عرض عليه 

المانع من ن القضاء. فيجب عليه هنا القضاء خاصة. 

6) مقابل المشهور قوله «والاقوى وجوب القضاء والفدبة». 

الاين اا يي سوبي رايد جام يمرب لاني 
القضاء على مَن قدر عليه ...ا لخ». 
لاس اللصودي عدي ار الل ابت ل الو 


مع 


2 الجواهر الفخرية (ج *) 


عله ١١‏ ام لا اما المصئف ف الدروس. واكتفى ابن إدريس 
بالقضاء ١!‏ مظلقاء عملا بالأ يها" بوطريها للد واية(ا عذن اق 0 


دع عاد سم م أل جار أن عيد ا كل كان سألتهما عن رجلٍ 

اي آخرء فقالا للإيكاه: | ن كان برأ ثم توانى قبل 
أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كل يوم بم من طعام 

على مسكين وعليه قضاوه؛ وإن ان ن لم يزل مريضا حقٌ أدركه رمضان ار 
صام الذي أدركه وتصدّق عن الأول لكل يوم مدّ على مسكين وليس عليه 
قضاوه. (الوسائل بع لاضن 18 ب 70 من أبواب أحكام شهر رمضان ح .)١‏ 
ومنها: : عن زرارة عن أبى جعفر لَه في الرجل عرض فيدركه شهر رمسضان 
وبخرج عنه وهو مريض ولا يصح حت يدركه ششهر رمضان آخرء قال طه1: 
بتصدّق عن الأول ويصوم الثاني؛ فإن كان صم فوا بينهما ولم يصم حقٌ أدركه 
دين مضا ن آخر صامهماجميعاً ويتصدّق عن الأول. (المصدر السابق: ح ؟). 
)١‏ وهذا على خلاف قول المصنّف «قضى لا غير». 

(؟) الضمير في «اختاره» يرجع الى قوله «وجوب الفدية مع القضاء». 

(؟) يعنى قال ابن إدريس طللهُ بوجوب القضاء لا الفدية, بلا فرق بين استمرار 
امرهن وعدهة وبلا فرق بين الغزء وعدمة: 
؛) المراد من «الاية» هو قوله تعالى # ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام 
آخْر» . (البقرة: 184). 
(0) المراد من الرواية المطروحة عند ابن إدريس هو خبر محمّد بن مسلم 
الذكور اننا 
1) الضميز فى «أصله» يرجع الى ابن إدر يس نه . يعني أنه طرح الرواية المعهودة 
للقاعدة والاعتقاد عنده. وهي عدم حجّية خبر الواحد. 
واعلم أن : الخبر إِمّا متواتر ‏ وهو الذي يحصل العلم به من كثرة الخبرين - فهو 
حجّة بلا خلاف لكون العلم حجّةٌ من أيّ سبب حصل, وأو ا ها نوهو إمَا يزيد 


3177 


كتاب.الصوم / فيمن تَكّن من القضاء ثم مات 1 


٠ ا‎ ..)١( 
. وطو صصق‎ 


الرابعة: (إذا تكن" من القضاء # مات قضى عنه أكبر ولده("ا 


+ عن الثلاثة فيسمّى بالمستفيضة أو لا. وله أقسام ىا فى اصطلاح اهل الدراية, 
مثل: صحيح؛ حَسَنء موثّق ؛ ضعيفء مسند, متّصل, رم العا ٠‏ معلّق, 
ال رن نور لب لو يك ا 6 الس ا ما 
وحوح ناسخ ومنسوخ, غريب لفظى, مقبول, موقوف,مقطوع, مرسل» 

ال رهد لعن مضطر بء مقلوب, اعوصو) 

وفكق الدراك الكل الأريعة الأول ٠‏ وهي: المبحو لين رار 
والتعت: 
واتعار ين جو ما در هو الزوا + الصحيحة توه الي يذكر فلا جميع 
الرواة وكون ا رفع إناسا رغاد 
ولا خلاف فى حجَّية الخبر الحفوف بقرائن الصدق بين الفقهاء. لكنّ خبر الواحد 
الغير الحفوف بالفرائن قد حصل الخلاف بين الفقهاء في حجّته. 
فال بعض القدماء ‏ مثل السيّد المرتضى وابن إدريس والطبري وابن زهرة - 
بعدم حجّية الخبر الواحد. وقال العلامة عانم له: وأكثر المتأخّرين بحجّية الخبر 
0 فن أراد التفصيل في ذلك فليراجع كتب الأصول. 

فني المقام أطرح ابن إدريس يله الخبر الصحيح تبعاً الأصل الذى عنده. وهو 
عده عكة لمن لر اعد 

)١(‏ الضمير يرجع الى الاكتفاء بالقضاء مطلقاً المفهوم من قوله «واكتق 
ابن إدر يس». 


؟) فاعل قوله الالو ساي بال ار 500 
«قضى عنه 0 ولده». 
؟) الولد - بفتح الواو واللام -والولد بهم الواو وكسرها وفتحها وسكون 


مس 


الكور) 00 | يكن له ولد ستعدّدون مع 
377 ل ور ا وري 


جب اللام-كل ما ولده شيء. ويطلق على الذكر والأنثى والمئقٌ واللجمع. وقد جمعوا 
فقالوا: أولاد, وولدة. (المنجد). 
)١‏ وهذا التتفسير من الشارح يِه لدفع أنّ معنى أفعل التفضيل لا يلاحظ فى أكبر 
الولد. لأنّ الولد لو انحصر في واحدٍ فلا يصدق الأكبر عليه. 
") يعني لو كان الولد الأكبر حين موت الأب صغيراً هل يجرى فى حمّه هذا الحكم 
ام لا يجري؟ فيه قولان: 
القول الأول: وجوب القضاءء قال بعض الفقهاء بوجوب القضاء.ها فاكاغخ 
الأب على أكبر الولد ولو كان حين موت الأب صغيراًء لأنه داخل في معنى ولي 
الميّت الذي أطلقوا وجوبه لول الميّت بلا تقييد بالكبر, ولأنّ الحسبوة تختصٌ 
بأكبر الأولاد الذكور في الارث. ووجوب قضاء ما فات في مقابل الحبوة 
كما قيل. 1 ِ 1 
ومن جملة القائلين بوجوب قشاءما فاشعن الأنو عل اكير الا ولف الذكون 
هو صاحب الجواهر يله وهو أيضاً استند على إطلاق الأدلة. وكون موت 
اندم اقل وعوة اليب ردوب التضاء عل الأولاقوانتكا ان المتنابة 
وإتلاف مال الغير سببان لوجوب الفُسل والضان بلا فرق بين الكبير والصغير, 
فكذلك هنا فى المقام. 1 
القول الثاني: عدم وجوب القضاء على الولد .لصغير, والدليل على ذلك القول 
هو عدم تكليف الولد عند الصغر بقوله «رفع القلم عن الصبى» وأصالة البراءة 
عند الشنكٌ فى التكليف فى حقّ الولد كذلك. واستصحاب عدم الوجوب عند 
الضفيئ الح رمان الكيسن. . 

امعد يد حي بابو بيدا ..الخ». 
)كا لو كان للآاب ثلاث زوجات فولدن في زمانٍ واعويلة تترواق اناما 
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فيها'! على الأقوى فيقسّط عليهم بالسوية. فا أن لكر موه "اقىء 
فكفرض الكفاية؛ ولو اختصٌّ أحدهم بالبلوغ والآخر بكير السرة”" 
فالأقرب تقديم البالغ!؟. ولو لم يكن له ولد بالوصف!" لم يجب القضاء 
على بافى الأولياء''" وإن كانوا أولاداً!". اقتصاراً فما خالف الأأصل 0 


لاع عفن الاك مسري عانا بان حير عن سور ادا وى فاده 
جواز الترجيح بلا مرجح. 

)١(‏ الضمير فى «منه» يرجع الى القضاء. يعنى لو انكسر تقسيم القضاء فلم يمكن 
التقسيم بالسوية, مثل أن تكون القائئة حمس صلواتي وكان تتعداد الأولاه 
أربعة فإذا قسّمت يكون الواحدة منها كسراً غير قابلٍ للتقسيم: فتلك الصلاة 
الناقية تكون مثل الواجب الكفالى علبهم, فاص انور عياا تمدقط 
من غيره. 

(6) :وذلك ذا الكلدر هن كان ركه ارين مسر عاماً ولم يحتلم من كان سنّه خمسة 
عشرة فحصل البلوغ للصغير قبل الكبير من حيث السنٌ فكان ن لصفن ينا بالغا 
ولم يكن الكبير سنا بالغا. 

(؟) يعني يجب القضاء ء على من بلغ, لأنه كا: ومكلنا قل للعو ولو كامن سي 
البو اضدر مله 

(0) يعني لو لم يكن للآب ولد بالوصف المذكور وهو البالغ العاقل عن : ن لم يكن له 
أولاد, أو كان وله اء لداعي الدكوروه او كان ن الولد غير واجدٍ لشرائط التكليف - 
فلا بجحب قضاء صوم الميّت على سائر الورّاث. 

(6) المراد من «الأولياء» هو أولياء الاآرث من الطبقات الثلاث. 
() مل كون الأولاد إنائاً جميعاً فلا يجب عليهم صوم الفائت من الأب 

(4) هذا دليل أول بعدم الوجوب. فإنّ الأصل عدم وجوب صوم مكلف على 
الغير إلا في موردٍ دل الدليل على ذلك, فيقتصر في ما خالف الأصل على موضع 
الوفاق بين الفقهاء. وهو الحكم بوجوبه على الولد الذكر الأكبر, فلا بحري في 
غير ذلك من سائر الوّراث ولو كان ن الأولاد إناثا. 
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على حل الوفاق, وللتعليل!'' بأنه في مقابل الحبوة. 
(وقيل: يجب) القضاء (على الولي!') مطلقاً!")) من مراتب الارث حىٍّ 
التوسيت 1 والم 0 وضامن الجريرة. ويقدم الأكو هذ 


)١(‏ وهذا هو الدليل ادا عل عدم خزيان الحكم بغير الأولاد الذكور, وهو أن 
وجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر إِنما هو في مقابل الحبوة, فاذا لم يستحقٌ 
على الحبوة فلا يجب عليه القضاء. 
الوه : هي لغةً بمعنى العطية. وفي اصطلاح الفقهاء 1 المبوة هيار عن اقياء 
معيّنةٍ من مال الأب تختصٌ للولد الذكر الأكبر بلا نقص من إرثه عسن سائر 
الأموال. 
قال العضن :انبا غبارة عن اريعة اعناء: الات ».والقران:والقوت: والسيف: 
وقال آخر: جميع كتب الميّتء وهكذا سلاحه. وأقوال أخر أيضاً في الحبوة. فن 
أراد التفصيل فليراجع باب الإرث. 

(1) يعني قال بعض الفقهاء بوجوب قضاء الصوم عن الميّت على الوارث مطلقاً. 

5 سانا ن الوارث مثل الزوج والذونحة اوها كل سائر أولياء اللارث من 

حيث النسب. 

(؛) بعنى أنّ الزوج يجب عليه الصوم الفائت عن زوجته. وكذلك الزوجة تصوم 
الفائت عن زوجها. 

(0) قد يأنى التوضيح في خصوص العتق في باب الاارثء وهو الذي أعتق شخصاً 
فات المعتّق _بالفتعم وم يب له وارث أصلاً فيرث عنه المعتّق 00000 
المرتبة الثانية من مراتب الاارث من حيث السبب. 
مراتب الإرث من حيث السبب: فإن اللارث من حيث السبب له أربع مراتب. 
الأولى: الزوجية. الثانية: العتق. الثالثة: ضمان الجريرة. الرابعة: الو لاية. 
والمراد من «ضمان الجريرة» هو العقد ا خاصٌ الدي يجري بين شخصين لا وارث 
لما ولم يعلم نسبهماء فن آثاره إرث كل منهما عن الآخر. 
مراتب الارث من حيث النسب: فإنّ مراتب الإرث من حيث النسب ثلاث, 


»- 
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ذكورف ١‏ فالاكين + الاقناث!",بواشعاروا' ف الدروس::ولاريتب 
وا خوط نولو ها كاري اقل التحووين النضاء عط 
(وفىي القضاء عن المسافر) لما فاته!"' منه بسبب السفر (خلافء أقربه 


ب الأولى: الآباء والأولاد. الثانية: الاخوة والأجداد. الثالثة: : الأعمام والأخوال. 
فعلى القول المنقول يجب قضاء الصوم الفائت عن المت على من ورثه بأيّ 
عرف كا هيا سيدا 
)١‏ وعلى القول المنقول يجب القضاء على أكبر الذكور من كل طبقةٍ فالأكبر. مثلاً 
اذاكان للميّت أخ أكبر أو عم أكبر أو خال أكبر فيجب عليهم. 

(1) يعنى لولم يكن ذكور فى طبقةٍ من طبقات الاارث فحينئذ يجب على أكبر الإناث 


من الورّاث. وهكذا. 
2( 9 المصنّف نإل اختار القول المنقول فى كتابه الدروس. 
(؛) هذا من الشارح لله بن القول بوجوب القضاء على سائر الورّاث الموجودين 


0 من طبقات الاارث يطابق الاحتياط. 
0) وجه كون القول المنقول مطابقاً للاحتياط هو التعبير بلفظ «الولي» فى بعض 
الروايات الشامل لكل وارث من طبقات الارث.فنها الخبرالمنقول في الوسائل: 
عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عقَةٍ في الرجل يموت وعليه صلاة أو 
صيام. قال: يقضى عنه أولى الناس بيراثه. قلت: : فأن كا نأو ل الناس ند ام أة؟ 
فقأل: لا, إلا الرجال. (الوسائل: ج /ااص ١‏ ب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان 
ح 6). 
ومنها: عن حماد بن عثان عمّن ذكره عن أبي عبدالله عه قال: سألته عن 
الرجل يموت وعليه دين من ششهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: اول قاس يله 
قلت: وإن كا ن أولى الناس به امرأة؟ قال: لاء إلا الرجال. (المصدر السابق: ح 1). 
() من شرائط وجوب قضاء الصوم الفائت عن الأب على الولد عدم تكن الأب 
من القضاء بعد إمكانه أولة, فلو مات بالمرض الموجب لإفطاره فلا يجب على 
الولى ين 
() الضمير في «فاته» يرجع الى المسافر, والضمير فى «منه» يرجع الى الصوم. 
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مراعاة تمَكّنه من المقام(') والقضاء) ولو بالاقامة!" فى أثناء١"‏ السفر 
كالمريض!؟). وقيل: يقضى عنه!*) مطلقاً لاطلاق 


)١(‏ المقام - بضمّ الميم -: مصدر بمعنى الااقامة. 

(؟) هذا تفسير لقول المصنّف «أقربه مراعاة كّنه من الام والقضاء». 
واعلم أن نّ المسألة السابقة في خصوص وجوب قضاء ء ما فات من الصوم عن 
الت عيب ارقو و اليا له هده و حعرض ترات الوم سي الباثر 
ال من صيؤيه زايا ب فيل المضاء قفي در وان 
الأول؛ وجوت القضاء على ولي الميّت مطلقاً. لإطلاق الرواية الشاملة على 
الوجوب بلا فرق بين أن ن يمكنه الإقامة والقضاء أم لا. ولأنّ المسافر كان عليه 
إمكان ترك السفر وإتيان الصوم. فكان مختاراً في السفر الملازم بقرك الصوم. 
والحال أن المريض لم يكن يتمكن من الترك لمرضه. فإذا قبل بوجوب القضاء 
على المريض الغير المتمكن من القضاء فليقال بوجوب القضاء على المسافر 
الختار بترك السفر وإتيان ن الصوم بطر يق أولى. وهذا الدليل يرده الشارح عَبه يه 
بقوله «لجواز كونه ضرورياً كالسفر الواجب». 
القول الثانى: التفصيل بين إمكانه أن يقيم ويصوم فترك ومات فيجب صومه 
الفائت على الولىي. وعدم الإمكان فلا يجب عليه. وهذا القول اختاره 
الشارح ملل . 

(5) الجار متعلّق بالاقامة. يعني و ن كان في حال السفر وأدرك شهر رمضان فكان 
بكنه قصد الاقامة في محل ويصوم, فاذا ترك الإقامة والصوم ولم يمكن له القضاء 
لاتّفاق الموت قبله فكان مثل المريض الذي كان يمكنه قضاء صومه لكن أهمل 
وتساهل وأدركه الموت. فكئا يجب قضاء صوم المريض على الولي فكذلك 
م اي ا 

(غ) ته نشبيه المسافر للمريض من حيت الإهمال وترك القضاء عند الصحة فأدركه 
ب في الهامش السابق., 

)0 هو القول الأول الذي أوضحناه انها 
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النصّ١',‏ وتمكنه!' من الأداء, بخلاف المريض7". وهوا؟ تمنوع. لجواز 
كونه!*) ضروريا كالسفر الواجب(", فالتفصيل!" أجود. 


)١(‏ هذا دليل أول على القول بوجوب قضاء صوم المسافر مطلقاً على الولي؛ وهو 


إطلاق النصوص الواردة في خصوص المسافر والمنقولة في الوسائل: 

وتيا : عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ميد عن رجل سافر في شهر 

رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه. قال: يقضيه أفضل أهل بيته. (الوسائل: ج + 
ف 1 ؤااني لاضن اران الحكام كين روظان 12 

ومنها: عن منصور بن حازم عن أب عبدالله حْقِةٍ: فى الرجل يسافر في شهر 

رمضاق موت قال تتضى عرو إن امراء غاطيك ى عمن رمضا فاتك 1 

يْقَضّ عنهاء والمريض في شههر رمضان لم يصمٌ حتى مات لا يُقضى عنه. (المصدر 

السابق: ح .)١6‏ 

؟) هذا دليل ثانٍ على القول بالقضاء مطلقاً أمكن المسافر الإقامة والصوم أم لا 

وهو: كون المسافر متمكّناً من أن ,يترك السفر ويصوم. 

والمراد من قوله «من الأداء» هو إمكان ن الصوم أداء بترك السفر. 


لقان الريضى ل دكن ص كا مع درك المر طن والضترم قاذ قاس اللبناقر 2ل 


المريض بهذا القول. 


(؛) الضمير يرجع الى القكن. 
(0) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى السفر. 
ار وي سي يي ا 


0/0) 


لراجبي 
5 الثاني الذي أوضحناه آنفاً لأنّ إمكان الإقامة والصوم وترك 

0 : بحكم بوجوب القضاء على الولي, لأنه مثل المريض الذي صم 

وأمكن قضاء الصوم فترك تساهلاً منه فات. 

اح لي 0 

القضاء أرضناً ا 
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(واتتضى !"عن المراة والعيد) نا قاعن]غل الوبعه الشائق !"1 0-1 
لاطلاق النصٌّ(4, ومساواتهب|!* للرجل الحرّ في كثير من الأحكام. 
وقيل: لا لأصالة ١١‏ البراءة 


)١(‏ فبعد القول بوجوب قضاء صوم ما فات عن الأب على الولى يتعردض الحكم 
في خصوص المرأة والعبد. ففيه قولان: 
الأول: الحكم بوجوب ما فات عنهرا على الولي بدليلين: إطلاق اللصّء 
ومساواتهما للرجل في كثيرٍ من الأحكام. 
القول الثاني: عدم الوجوب, بدليل أصالة البراءة, وانتفاء النصّ في خصوصه). 

) ") قد أوضحنا الشرائط في خصوص وجوب قضاء صوم الأب على الولي بكون 
الأب مريضاً أو مسافراً فقرك الصوم في ذلك الحال ثم صم وحضير وقدر على 
قضاء الصوم الفائت. لكن تساهل وأهمل ثم قصد أن يقضى لكنّه عرضه المانع 
وادركه الموت. 

تا كنا أن القت الرعل المت اع:ضرمه عل الول كذلاق المت المراة أو المملو لك: 

(؛) هذا دليل أول على وجوب القضاء على الولى عن المرأة والعبد. وهو النصّ 
المنقول فى الوسائل: 
عن أبى حمزة عن أبي جعفر ىذ قال: سألته عن امرأةٍ مرضت في شهر رمضان 
أو طمئت أو سافرت فاتت قبل خروج شهر رمضان هل يُقضئ بُقضا عنها؟ قال: أمّا 
الطمث والمرض ذفلاء وامًا السفر فئعم. (الوسائل: ج لاص لكان امع انواق 
احكاء قر راوع 1 ١‏ 
فان هذا النص يدل على وجوب ما فات عن المرأة المي في حال السفر مطلقا. 
والمراد من «إطلاق النصّ» هو النص الدى قد عبر فيه بلفظ «الرجل» الشامل 

للعبد والحرٌ؛ ٠‏ وطي رواية حفص بن البختري المذكورة سابقاً. 

(6) هذا دليل ثأن على وجوب قضاء ما فات عن المرأة والعبد على ولتها. وهو 
كونها متساويين في أكثر الأحكام للرجل الحرٌ. فيتساويان هنا في الحكم أيضاً. 
(1) هذا دليل أول على عدم الوجوب, لأنّ الولي يشكٌ في تكليفه بوجوب قضاء 
صوم الميّت فتجرى البراءة. 


وانتفاء١')‏ النصّ الصريم. والأول!' في المرأة أولى» وفي العبد!'" أقوئ. 
الول قبي “ارا قدي زوالا )لكام الأرلا عل سا اشتهاره رلا 
تقضى) لأصالة ١!‏ البراءة. وعلى القول 


)١(‏ وهذا دليل ثانٍ على القول بعدم وجوب القضاء على الولي. وهو عدم صراحة 
لعن في خصوص | ظ 
اقول: لا بخن ان عدم الصراحة فى النصّ بالنسبة الى العبد صحيح لانه يستفاد 
من إظلاق ب«الزيدل» الوكوة اق الرواية. آنا الكراء ققد اذ كرا الرواية المتوعة 
في خصوصهاء وهى رواية أي حمزة المذكورة قبل قليل. فقول الشارح عله 
«انتفاء النصٌ الصريم» يصدق في حقّ العبد لا المرأة. 
") المراد من «الأول» هو قوله «ويقضي عن المرأة والعبد» يعني أن القول الاولب 
هاي بوجوب القضاء على الولي عن الميّت المرأة -أولىء لاشتراكهما في 
كير من الأحكاء» ولكولة هوافتاً للاحتياط؛ لكن لا يعنى الإشكال في تعبير 
الشاز رح عه لير له فى المسألة بلفظ «أولى» أن وجود النصص الصريم المذكور في حق 
المرأة يقتضي كون الحكم فيها مصرّحاً ومنصوصاً. 

6 أي الحكم بوجوب القضاء عن العبد أقوئ, وهو إشارة لوجود الدليل ف 

خصوص العبد الذي قدمنا إطلاقٍ الرواية بالرجل الشامل للعبد. 
ولابخنى الفرق بين قوله «أول» وقوله «أقوئ». فإِنّ الأول بم غدانه اذا لم 
يوجد دليل خاصٌء بل يحكم به بدليل الاحتياط, والثاني يطلق عند الدليل 
الدال على الحكم ولو بالعمو م أو الإطلاق. 
؛) أي الولي فى المرأة والعبد -كما تقدّم فى ولي الأب أنه إِمّا الولد الذكر الأكبر أو 
مطلق الوارث الذي يرثه. 
4) بناء على القول بكون الولي الواجب عليه قضاء الصوم الفائت عن المت هو 
الولد الذكر الأكبر. فلا يجب على الأولاد الاناث مطلقاً. 
7) هذا دليل القول على عدم الوجوب على الأولاد الاناث, وهو أصالة البراءة, 
لأنه شك في التكليف ومورد إجراء أصالة البراءة. 


0 الجواهر الفخرية (ج *) 


الآخرا') تقضي مع فقده. (و) حيث لا يكون هناك ولى'" أو لم يجب7"ا 
عليه القضاء (يُتصدّق!*! من التركة عن كل يوم بمُدَ) في المشهور!". 
هذا" إذالم يوص الميّت بقضائه. وإلا سقطت الصدقة حيث 


3 ,"0 000 
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)١(‏ وهو القول بوجوب قضاء ما فات عن الميّت لكل من ورث عن الميّتء فعليه 
يجب القضاء على الأنثى عن فقد الولد الذكر. والضمير في «فقده» يرجع 
الى الذكر. 

(1) هذا في صورة كون الوارث هو الحاكم, لأنه لايتصوّر عدم وجود ولي في 
الإرث؛ لأنّ الحاكم ولي" من لا ول له. 

() يغني أو كان للميّت ولي في الارث لكن لم يجب عليه القضاء. مثل كون الورّاث 
إناثاً لايجب القضاء علممنٌ. 

ا نتضفة الخيول. يعني اذا حكم بعدم وجوب القضاء على الوارث الأنتى يجب 
التصدّق عن أصل التركة في مقابل كلّ يوم ما فاته من الصوم بمقدار مد من 
الطعام. 

)0 يعني أن 0 نّ القول المشهور هو وجوب التصدّق, وفى مقابله قولان أخران: 
الاو له وحوف الأنفيعا رع ترك الك يعني يجب أن وشو عا شركة الم 
مقدار مال يستأجر به قضاء ما فاته من الصوم. 
والقول الثاني: إعطاء مدَّين مما ترك لكل يوم. 

(1) أي أن التصدّق كذلك في صورة عدم وصية الميّت لقضاء ما فاته من الصوم. 

(/) هذا القيد إشارة الى أنه لولم يقضٍ الصوم عملاً بالوصية لكون الوصية أزيد من 
الثلث ولم أبنقّه الوارث, فلا يجب العمل بالوصية فلا يقضي. فني هذه الصورة 
اا يجب التصدّق يمد لكل يوم. 

(8) قدّمنا الكقارات الثلاث فى إفطار صوم شهر رمضان متعمّداً في بداية المسألة 


»- 


كتاب الصوم / فيمن مَكن من القضاء ثم# مات 5106 


المتنابعين١'‏ صوم شهرء والصدقة!' عن الآخر) من مال الميّت على 
المشهور. وهذا الحكم تخفيف عن الولى بالاقتصار على قضاء الشهر' ". 
ومستند التخير رواية!*ا فى سندها ضعفء. فوجوب قضاء الشهرين 
أقوئ !0 وعلى القول 


فت الثانية وه #عتق رق أواضناءم تنبرين متحابعين: أو إطدام فين مسكينا. فلو 
تعلق بلقت كار ة يري متنا بعين وكان فكن لدان يضوة لكن تساهل .رقيات 
فوجب حينئذٍ صوم هذين الشهرين على عهدة الولي. أو نذر صوم شهرين 
متتابعين فتساهل ثم" مات فوجب على الولي كما تقدم. شول وز التو لان 
يصوم شهراً ويتصدّق بدل الشهر الآخر مما ترك الميّتَ أم لا؟ 
فقال المشهور من الفقهاء يجواز ذلك, استناداً الى الرواية التي في سندها ضعف 
وكا قريب ولكون ذلك التخيير تخفيفاً في حقّ الولى. 
اا اضعف سند الحكم بالتخيير. 
كاى الوائهيين باينا انا لكيون الندو كتدلك» او اكوق] ريق مانن 


0 
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(؛) المراد من «الرواية» التي في سندها ضعف هي المنقولة في الوسائل: 
عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشّاء عن أبي الحسن الرضا لد قال: 
سمعته يقول: اذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علَةٍ فعليه أن 
يتصدّق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثانى. (الوسائل: ج /اص 514 ب 58 من 
والدليل على ضعف سندها هو وجود سهل بن زياد الذي ضعّفه أهل الرجال فى 
كتجيم. 2 

(0) قاذا ضّعف سند الحكم بالتخيير فيكون الحكم بوجوب قضاء شهرين أقوئ. 


)1١١ 4‏ فالصدقة!') عن الشهر الأول. والقضاء للثاني لأنه!'" مدلول 
الرواية: ولا فرق فى الشهرين!' بين كونها واجبين تعييناً كالمنذورين. 
وتخيير* ككقارة رمضان» ولا يتعدى إلى غير الشهرين' '"» وقوفاً مع 
النصّ ”" لو عمل به(ها 

الخامسة: (لو صام المسافر)!؟) حيث يجب عليه 





1 الشون وين رع لك لواف المنهوم من قوله بار ضور 4 

)5 ) يعنى بناءً على القول بالتخيير تكون الصدقة عن الشهر الأول, ويجب قضاء 
ا 

(9؟) يعنى 1 نّ الصدقة عن الشهر وصوم الثاني على الول نا هو مدلول رواية سهل 
سن ا المذكورة قبل قليل بقوله «فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويفضىي 
الشهر الثاني». 
؛) اللام في الشهرين للعهد الذكري. بعني لا فرق في الحكم بالتخيير المذكور بين 
١‏ اس لياه عل لراك لدع وف ياي 
أو تياد 

(0) بأن كا ن الشسهران واجبين تخييراً بينهها وبين إطعام الستين أو عتق الرقبة. 

(1) فلو وجب صوم أقلّ من شمهرين بالنذر -مثل صوم أربعين يوماء أو أكثر منهما 
مئل صوم ثلاثة شهور فلا يجوز التصدّق عن النصف وصوم الآخر. 

(") أي للتوقّف بالعمل بالنصٌّ الذي فيه صبرّح بالشهرين المتتابعين فلا يجوز 
التعدى عنهما الى الغير. 
6) إشارة الى ضعف الرواية. يعنى لو عمل بالرواية المذكورة فليتوقف بالتخيير 
ار دري ا 


صوم المسافر عالماً بوجوب القصر 
(1) المسألة الخامسة من المسائل في خصوص صوم المسافر الذي يجب عليه قصر 


»- 


كنات الضوء اضوع السافر عالماً بوجوب القمن ١‏ 


القصر١'!‏ (عالماً!") أعاد) قضاع!" للنهى المفسد!؟) للعبادة. (ولو كان 
جاهلاً)!*) بوجوب القصر (فلا إعادة) وهذا أحد المواضع”' التى يعذر 
فيها جاهل الحكم. (والناسى) 


جه صلواتهء وهو السفر بمقدار المسافة الشرعية الذي عليه القصر. ويحتمل كون 
القصر هنا قصر الصوم أيضاء فلو صام في السفر كذلك وهو عالم بكون وظيفته 
فى هذا السفر القصر يجب عليه إعادة صومه. 

)١(‏ بحتمل كون القصر بمعنى قصير الصوم المراد منه إفطاره ويحتمل كون القصر 
بمعنى قصير الصلاة الملازم لقصر الصوم. 

)1 ا يس لتم 

ابيع ان الإعادة هنا ببعنى وجوب القضاء لا الأداء بمعناه الاصطلاحي؛ وهو 
7 ن العمل فى وقته معاداً. 
؛) إنّ الغبي الوارد في النتصوص عن صوم المسافر في السفر يقتضى فساد العبادة 
وهي الصوم. ومن النصوص التي وقع النهي فيها الخبر المنقول في الوسائل: 
عن بحيى بن أبى العلاء عن أبى عبدالله لد قال: : الصائم في السفر في شهر 
رمضان كالمفطر فيه في ا لحضر. ثم قال: إِنّ رجلاً أ الني َيه فقال: يا رسول 
الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: : لاء فقال: :يا رسول الله إِنّ على بسير. 
فقال رسول الله وي : إن الله عرّوجل سدق عل مركو امن ومسافربها 
بالافطار في شهر رمضان. أيحبّ أحدكم لو تصدّق بصدقة أن ترد عليه. 
(الوسائل: ج /اص ١14‏ ب ؛ من أبواب من يصممٌ منه الصوم ح 5). 

م جا هلا بوجوب قصير صلاته وصومه لايجب عليه الاعادة. 
)١‏ والمواضع التي يعذر الجاهل للحكم فيها مثل: إِتَام الصلاة في السفر الذي يجب 
القصر فيه. ومثل إخفات ركعتى العشاءين والصبح. وهكذا عكس المسألة 
كا قيل. 
0 من حواشي الكتاب: والبواق عكس المسألة ومسألة الجهر والاخفات. 
احاشية الملا أحد لله ). ١‏ 
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الح> 5 |و لق ان بالعامد) لتقصبره!! فى ال: وو[ 
يتعدض له" الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت 
خاكة نيك ١١‏ بدو الى ناسيب 


)١(‏ كا اذا علم الحكم بعدم جواز الصوم فى السفر لكن نسى وصام ” التفت فهو 
مثل العامد يجب عليه القضاء. 
كا كام برسوي الت لوم لكن جاء انا فيو .شا ق ينككم اليناية 
الصوم فق السدن 
1 خير لقوله «والناسي». 
)كا أن “النسان كفيراً نا غصل يندم التحتظ: فلو كان : الناسي مواظباً على ما 
نسي لم ينس عنه. وهذا الذي قيل في كون حديث الرفع منّةَ من الله تعالى في 
حو أثّة الرسول يبي لأنّ النسيان لولم يكن اختيارياً لا يتعلّق على المنسىّ 
حكم وعقاب ليكون الرفع فيه منهَ لاستحالة التكليف. ٠‏ فالعقاب المرفوع فى 
حديث الرفع نما هو لعدم التحدّظ والمواظبة حي حصل النسيان وغيره من 
أخواته المذكور في حديث الرفع: ولا تحال للتفصيل أكثر من ذلك. 000 
فليراجع كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري يله المسمّى ب«فرائد الأصول» ف 
الي و 0 
4) الضميران فى «له» الأول و «له» الثاني ير.جعان الى الناسي. يعني 1 نأكتر 
واعيد اي ا د ؛ نسياناً 
والتفت في الوقت يجب عليه إعادة الصلاة. ولم يذكروا حكم الناسي في 
خصوص الصوم لوجود النصّ في حقّ ناسي القصر في صلاته. 
والحاصل: أن جه التترض لحكم الناسي في قصر الصلاة هو وجود النص فيه 
(1) والمراد من «النص» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن أبى بصير عن أب عبدالله مَك قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلى فى 
السكر ارمع وكناك تال : إن ذكر فى ذلك اليوم فل فليعد. وإن لم بذكر حتى يمضي 
ذلك اليوم فلا إعادة عليه. لالج اصن اق مي وات اد 
00 


كتانت الضوء اروم المسافر ظالما هوت القضر 9 


كي ةا فيه عدم الأعاوة! لفوات وقتها"ا ومنع تقصر الناسى!؟ل 
ولرفع الحكم عنه 00 وإن كان ما 


)١(‏ الضمير في «حكمها» يرجع الى الصلاة, والضمير فى «فيه» يرجع الى الصوم. 
وان المناسب لحكم الصلاة فى خصوص الصوم هو الحكم بعدم وجوب 
اداه السو تر :الاي نامو الست د المنكم بيقع قار الصلذة الا حايها 
تامّةَ بالقصر بعد الوقت يناسبه الحكم بعدم وجوب قضاء الصوم اذا أتاه في 
السفر, لأنّ الالتفات فى الصوم أيضاً بعد خروج الوقت, فلا يجب عليه قضاؤه. 

(؟) فاعل لقوله «يناسب». 

(؟) أي لفوات وقت الصوم. 

(؛) هذا رد لدليل إلحاق الناسي بالعامد في قوله «لتقصيره في التحفظ». 

(0) هذا اقاؤلدل على عدم اق الناسي نالعا هوه ل مدلول «حديث الرفع» 
هو رفع الحكم عن الناسي. يعني أن الذي نسي الحكم فى القام أو القصر فصام 
في السفر لا بحكم عليه بوجوب قضاء الصوم. 
الضمير فى «عنه» يرجع الى الناسىي, والمراد من «حديث الرفع» المستند إليه 
فى المقام هو الحديث النبويٌّ المشهور المنقول عن كتاب الخصال للصد وق طه : 
عن حريز بن عبدالله عن أب عبدالله لد قال: قال رسول اله يََيَْةُ: رفع عن 
امت تسعة: الخطاء والنسيان, وما اكرهوا عليه. ومالايعلمون. وما لايطيقون, 
وما اضطرّوا إليه. وا لحسد. والطيرة, والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق 
بشفة. (النصال: ج ١‏ باب التسعة ص ١7‏ 1). 
ولايخنى أنّ نفس المذكورات التسعة لم ترفع عن الأمة لوجودها في الأمة 
بالضرورة: فلابد من التقدير فى الحديث. 
فقال بعض: إِنّ المقدّر هو الآثار الشرعية كلا فيكون المعنى هكذا: رفع عن 


هي 
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ذكره٠'‏ أولىء ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار('" أفطرا 
وففضا!" قطها. 


ب أَُمْت الآثار الشرعية للتسعة مثلاً: لو شرب الخمر أحدّ بالجهل أو الخطأ أو 
النسيان أو الإكراه أو الاضطرار فلا يجري فى حمّه حدّ شرب الخمر. ولا يحكم 
بسقوط عدالته. ولايحكم بارتكابه المعصية, ولا يعاقب يوم القيامة, لرفع تَام 
الآثار. 
وقال بعض: إِنْ المقدر هو العقاب والمؤاخذة؛ فيكون معنى الحديث: رفع عن 
مي المؤاخذة على التسعة. 
وقال البعض: إن المقدر هو الحكمء فيكون المعنى: رفع عن أمّقي حكم التسعة. 
والظاهر من الشارح له فى المقاغ هو استفادة رفع الحكم عند النسيان. والمراد 
من «الحكم» هو إِمّا التكليق أو الوضعي. فلو كان المرفوع الحكم التكليي 
-وهوالحرمة والوجوب_فيكون المعنى: رفع الحكم التكليى عن الناسي في 
صومه حال السفر. فلا يكون صوم الناسي في السفر حراماً ولا يفسد صومه. 
وهكذا لو كان المرفوع هو الحكم الوضعي وهو الصحّة والبطلان ‏ فيكون 
البطلان مرفوعاً عن صوم المسافر الناسي. فيحكم بصحّة صومه. وهذا هو 
التوضيح لقول الشارح له «ولرفع الحكم عنه». 

)١(‏ المراد من «ما ذكره» هو قول المصنّف لل «والناسى يلحق بالعامد». والدليل 
على الأولوية هو انطباقه بالاحتياط في الدين. 

(؟) كا اذا صام المسافر الجاهل أو الناسي فعلم) أو تذكرا في وسط النهار بعدم 
جواز الوم في السفر فيفطران في أثناء الغهار ويقضيانه في الحضر. 

(*) فاعل قوله «أفطرا» و «قضيا» هو ضمير التثنية الراجع الى اجاهل والناسي. 
قوله «قطعاً» إشارة الى عدم الخلاف في الحكم. 


(وكلّا قصردت١١)‏ الصلاة قصر الصوم) للووادة. وَفْرقٌ بعض 


جه واعلم أنّ فى الملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم أقوال ثلاثة: 
الآوليما قاله المست ته يِه بأنه لو سافر وخرج عن حدّ الترخّص قبل الزوال 
بقصر الصلاة ويقصر الصوم. 
الثاني: الفرق بين السفر للصيد للتجارة وغيره. فإنّ من سافر للصيد بأن يتّجر 
به لا يقصر صلاته لكن يقصصر صومه. وذلك القول منسوب الى الشيخ الطوسي 
فى كتابيه النهاية والمبسوط. 
الثالث: الفرق بين نية السفر من الليل وغيره؛ فإن من لم ينو السفر من الليل لا 
يتم الصلاة, لكنّه يصوم. بمعنى أنه يقصر الصلاة ولا يبقصر صومه. 

)١(‏ قصحر ‏ بفتح القاف والصاد وزان كتب يكتب: نقص الشيء, وقصيرٌ الصلاة: 
ترلدينا فا 

”) والمراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في كتاب الوسائل: 
عن الفضل بن شاذان عن الرضا طَيةٍ في كتابه الى المأمون: والتقصير في ثمانية 
فراسخ وما زاد. واذا قصرت أفطرت. (الوسائل: ج هص 447 ب ١‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح 1). 
امن حواشى الكتاب: : روى معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق لَك 
أنه قال: اذا قتصرت أفطرت, واذا أفطرت قصرت. (الوسائل:ج هص 018 ب ١5‏ 

من أبواب صلاة المسافر ح 17). 

وقال الشيخ عه في النهاية والمبسوط بوجوب قصر الصوم وإقام الصلاة على 
من سافر طلباً للتجارة. 
قال الحمّق فى المعتبر: ونحن نطالبه بدلالة الفرق. ونقول: إن كان مباحاً قصر, 
وإلا أتم فيهما. نعم. يستثنى من الكلية الثانية مواضع التخيير. فإِنّه يجب فيه 


0 
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الأصحاب”') بينهها فى بعض الموارد١")‏ 7 ا (إلا أنه غ) يشترط فى) 
قصر ( الصو َ الخروج قبل الزوال) بحيث يتجاوز الحدّين!*) قبله 0 
تم" وإن قصّر الصلاة على أُصمٌ الأقوال!" لدلالة النصّ الصحيم 87 


ج الافطار, ولا يجب قصر الصلاة؛ وقد يتكلّف في إدراج ذلك فيها بجعل الوجوب 
أعبا من العينى والتخييري. فيجب في تلك المواضع القصبر. لكن تخييرا. 
(حاشية ملا أحمد عله ). 

) الي ع 0 يد . 
؟) المراد من «بعض الموارد» هو السفر للصيد العسارة كنا أشرنا اليه بأن 
الشيخ يله قال بوجوب قصير الصوم وإتام الصلاة. 
*) خبر لقوله «وفّرقٌ بعض الأصحاب». 

(:) هذا استثناء من القاعدة الكلية, فإنئها فى صورة الخروج عن حدّ الترخّص 
قبل الزوال. وإلا يجب عليه إبقاء صومه وقصر صلاته, فلا تجري القاعدة 
الكلية فيه. 

(0) المراد من «الحدّين» هو مقدار سماع الأذان ومقدار رؤية الجدران. والضمير فى 
«قبله» يرجع الى الزوال. 

(3) وإن لم بخرج عن الحدّين قبل الزوال يجب عليه إِتَام الصوم وقصر الصلاة. 

(0) إشارة الى الأقوال التى ذكرناها قبل قليل في الملازمة بين قصر الصلاة 
وقصير الصوم. 

4) المراد من «النصٌّ الصحيح» هو الخبر المنقول في الوسائل: 

عن الحلبي عن أبي عبدالله مْقِةِ أنه سأل عن الرجل بخرج من بيته وهو يريد 
السفر وهو صائثم, قال: فقال: شومر كيل ان ينتصف النهار فليفطر 
وليقض ذلك اليوم, وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه. (الوسائل:ج "اص الااباه 
من أبواب من يصمح منه الصوم ح "). 
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عليه. ولا إعتبار بتبييت )١[‏ نية السفر ليلة. 

الناة (الشيخان)!) ذكراً وان (إذا عجزا) عن الصوم أصلا", أو 
5 مشقّة شديدة!؟! (قَدَيا)!") عن كل يوم (مكد ولاقضاء عللها)) 
لتعذّره(), وهذا!"ا مبنىي على الغالب من 2 عجز هما ا حر نئي 


)١(‏ هذا إشارة الى القول الثالث من الأقوال المأكورة قبل قليل فى الملازمة بين 
قصصر الصلاة وقصصر الصوم. 


حكم الشيخين مع العجز عن الصوم 

(1) الشيخان تثنية مفرده الشيخ؛ ومعناه هنا: كبير السن, والمراد من «التثنية» هو 
الشيخ والشيخة, عبر بالتذكير تغليبا كالشمسين والقمرين والظهرين 
والعشاء ين. 

() بأن لايقدر على الصوم لا بالمشقّة ولا بغير المشقّة. 

(؛) ولا بخن أن المشمّة الخفيفة خارجة عن البحث. لأنّ كل من صام بحصل له 
المشقّة الخفيفة كثيرا. 

)0 لامر ضيه ٠‏ يعني يبب على الشيخين الفدية بدل كل بوم دار يميد 

ال 007 علها. فلا يكلفان يما 
يتعذر علمها. والضمير في «تعذره» يرجع الى الصوم. 

(/) المشار إليه فى قوله «هذا» هو تعذر الصوم. يعنى أنّ تعذّر الصوم علبهها يبنى 
غل القالك من ال الفيكية: لجا يعجرا يوها بعد ويم 

6)الضمر في «عنه» يرجع الى الصوم. يعنى 2 عجز الشيخين عن 
الصوم لايرجئ أن يزولء لأنهما كل يوم يميلان الى الطهرم والضعف. 


2 الجواهر الفخرية (ج ) 


زواله. لأنهها في نقصان, وإلا فلو('' فرض قدرتها على القضاء وجب. 

وهل يجب حينئزٍ!"' الفدية معه؟ قطع به في الدروس, والأقوى'" أنهها 
إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدية ولا قضاء. وإن أطاقاه!؛) بمشمّة 
شديدة لا يتحمّل مثلها عادة فعليه)!*) الفدية, ثم إن 


)١(‏ هذا استثناء من البناء على الغالب. يعني أنه لو اتّفق للشبيخ أو الشيخة القدرة 
والاستطاعة على قضاء الصوم فى بعض الفصول فيجب عليه القضاء. مثلاً اذا 
لم يقدرا على قضاء الصوم في فصل الصيف لطول الأيّام فيه وشدّة حرارته لكن 
يمكنهم| القضاء في فصل الشتاء لقصمر الأيّام فيه وبرودته فيجب عليهما حيئئذ 
قضاء صومهما فيه. 

)1 بعنى اذا قدر الشيخ على الصوم وقضى ما فاته بالتعذر في فصل هل يجب عليه 
الفدية أيضاً أم لا؟ 
قال المصّف عَليّهُ بوجوب الفدية مع القضاء في كتابه الدروس بالقطع واليقين. 
لفل وجة وخوت الثديةاهو اتنتصحابة ليا كانت واجبية: لاتطارهها 
الصوم. فاذا قدرا على القضاء يشك في رفع الوجوبء فيستصحب. 
ما نظر الشارح عله في حكم الشيخ والشيخة فإنه قال بأنهما إن لم يتمكنا من 
الصوم لا بالمشقّة ولا بغيرها فلا يجب علبهما القضاء, كما لانجب الفدية عليهما؛ 
وإن مَكّنا من الصوم بالمشقّة الشديدة فلا يجب عليه الصوم, لكن تجب 
علمهما الفدية. 

(") يعنى والذي يقوئ في نظري من حيث الدليل هو التفصيل بين العجز عن 
الكو أ وبين القكّن عنه بالمشقّة الشديدة. ّ 

(؛) فاعل قوله «أطاقاه» ضمير التثنية الراجع الى الشيخين, وهو من طاق يطوق 
طلقا ويطافة: قدو هاي (أقرب الزاودا: 

(0) أى تجب علمها الفدية لا القضاء في حال المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة. 
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قدر|١١ا‏ على القضاء وجسب»ء وال هود كد" ما اختاره قْ الدروس 


من وجوبها' معه. لأنبا وجبت بالإفطار أولا!! بالنصّ الصحيم!6, 
والقفاء "وهب بتعدة القدرة والاضي] الايقاء القيدية لامكان 
الجمه (8, ولخواذ!"! أكون عوضا غن الافظار لا وول" عن القضناء: 


)١(‏ بأن حصل القكن والقدرة الجسمية عليهما بحيث يقدران على الصوم لتغيير 
الفصل أو للجهات الآخر, فحينئذٍ يجب عليهما أن يقضيا صومهما. 

)١(‏ فحين أن قدرا على قضاء صومهما هل تجب الفدية أيض ا أم لا؟ 
قال الشارح يْهُ بوجوب الفدية, بدليل جا وجبت بالإفطار والقضاء وجب 
بتحصول القدرة. 

(١‏ الضمير فى «وجو بهاأ» يرجع الى الفدية, وفىي «معه» يرجع الى القضاء. 

(4) يعنى أنه اذا افطل هوية:وعيت الندية عل 

(0) المراد من «النصّ الصحيح» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر طيوَ يقول: الشيخ الكبير والذي به 
القطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضانء ويتصدّق كل واحدٍ منهما في 
1 بو بد من طعام, ولا قضاء عليهما؛ وإن لم يقدرا فلا شىء عليها. (الوسائل: 
ج لاص ١15‏ ب ١0‏ من أبواب من يصمح منه الصوم حم .)١‏ 

(1) يعني أن وجوب القضاء حصل بتجدّد القكّن من الصوم. 

(0) المراد من «الأصل» هو الاستصحاب. يعني اذا حصل وجوب الفدية 
بالإفطار ثم حصل القكن من القضاء يحصل حينئذٍ الشكٌ في رفع الوجوب 
الثابت بالإفطار. فيستصحب وجوب الفدية. 

(8) أي الجمع بين قضاء الصوم وأداء الفدية. 

(9) وهذا كأنه جواب عن سؤّالٍ مقدّرء وهو: أن الفدية إنما هي بدل عن قضاء 


سم 
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(ودذو الغطاش)١١)‏ بغضم أوله, و1 داء يه يروى صاحبه. ولاه 
يتمكّن من ترك شرب الماء طول النهار (المأيوس "١‏ من برئه 


ه الصوم, فاذا وجب القضاء فكيف يحكم بوجوب الفدية أيضاً فيكون جمعاً بين 
البدل والمبدل وهو غير جائر؟ 
فأجاب الشارح عله بأنّ الفدية يجوز كونها بدلاً عن الإفطار, فإذا جاز إفطار 
الصوم تجب عليه الفدية, فلا مانع من الحكم بوجوب القضاء عند حصول 
القتدرة ووجوب الفدية عند الاقدام بإفطار الصوم. 


حكم ذي الغطاش 

)١(‏ المُطاش من عَطش يعطّش عَطَْشَاء وزان علم يعلم: ضدٌ روى. والعٌُطاش -بضمّ 
الأولي:ة ال#ارضيي الانها #اتكربالاء ولاريوئ المطاتن ركس الأول 
جمع عطشان. (المنجد). 

)0 ادال لاهو يرجع الى العطاش, وكذلك الضمير فى «صاحبه». 

(*) بالرفع. صفة لذي العٌطاش. يعني صاحب القُطاش الذي حصل اليأس من 
شفائه. 
المأيوس اسم مفعول من أيس يبأس إياساً وزان علم يعلم -: قنطء قطع 
الرسا ف فيو ا :لين 
أبس منه إباساً: قنط, وهو لغة في يئس. وعن ابن سيدة: أيست من الشيء 
تلوفع هن تشع [اقرب الموازة). 
ه من حجواشى الكتاب: قوله «ذو العٌطاش المأيوس من برئه كذلك...الخ». 
المستفاد من كتب اللغة أن «آيس» لازم وحيئئذٍ فلا يصع «المأيوس» بل 
الصحيح «الآيس». لكن قد وقع المأيوس في بعض خطب نهج البلاغة؛ وكفاه 


» 


كتاب الصوم / حكم ذى العطاش يندلا 


كذلك١١))‏ يسقط عنه القضاء. ويجب عليه الفدية عن كل يوم يمدّء (ولو 

0 قضى) ونا ذكرو(؟ا هنا( غ) لامكانه. 00 إن المرض ممع يمكن 

زواله عادة!”. بخلاف اهره!"). 

حجّة, فكأنه مفعول بمعنى الفاعل كما قيل في قوله تعالى (إِنّه كان وعدٌهُ مأتيّاً» 
(مرجم: .)1١‏ و سحل مستوراً». (الاسراء: 60). 5 بمعقى من اضبازد الينَاسن 
كالمبلول وإن شذ. والأظهر أن يقال: إِنّ تعديته بالحرف كالممرور به. وإِنّْه 
وصف تحال عاق أى ذو العطاش الذى بروه 050 منهكهء وعبارة نهج 
مأريوس من مغفر نه ولا مستدكفبٍ عن عبادته». ولكن تواحيه «المأيوس» فيه 
وكذا «المقنوط»., وكذا «المستنكف» بالفتم هو اد الوجوه المذكورة...الخ. 
(حاشية آقا مال عله ). 

)١(‏ المشار إليه فى قوله «كذلك» يرجع الى الشيخين. يعنى أنّ الحكم فى صاحب داء 

ابوت كنس الراءييه خلضى وسيلة: ١:‏ أقوت اللا ر4ا: 

(؟) الضمير في «ذكره» يرجع الى البرء والمفهوم من قوله «برئٌ». يعنى أن المصنّف 
ذكر البرءَ في خصوص ذي العٌطاش ولم يذكره فى خصوص الشيخين, لإمكان 
البرء في حقّه. بخلاف الشيخين فإنّ الشباب لا يعود إلمهما أبداً 

(]) المشار اليه ف قوله. «هنا» هو ذو الغطاش, والضمير فى «إمكانه» يرجعالى 
الع 

() ببعنى أن الأمراض محتملة الزوالء لكنّ الشيخ لايعود شابًاً قال الشاعر: 
الاي العواب يغرد يون اجهر كا ييل السية 

)3 ارم بفتح الطاء والراء -: مصدرٌ من هرم جرم هَوّماء وزان علم يعلم, وهو 
بلوع أقصى الكبر. (المنجد). 
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وهل يجب ١١‏ مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى!'' ذلك بتقريب ما 
نقدّه!" وبه 0 فى الدروسء, ويحتمل أن يريد هنا!*' القضاء من غير 


فدية كا هوا" مذهب المرتضى, واحقرز بالأيوس من بسرئه عن 9 
يمكن بروه عادة: فإنه يفطر ويجب القضاء!. حيث يمكن كالمريض من 
غير فديةء. والآأقوى 2 دسجد" كبالسحين يسقطان عنه 


)١(‏ يعني أن ذا الغطاش اذا برئُ من مرضه وقضى صومه هل تجب عليه الفدية 
التى وجبت عند إفطاره؟ 

(؟) مبتدأ. وخبره قوله «ذلك». يعنى أنّ الأقوى وجوب الندية التى تعلّقت بذمّته 
عند إفطاره. 1 ْ 

() يعنى وجوب الفدية بدليل ما تقدم في خصوص الشيخين اذا قدرا على 
القضاء. بقوله «لأنها وجبت بالافطار أولاً بالنصٌّ الصحيح, والقضاء و 
يتجدّد القدرة». 

(؛) الضمير في «به» يرجع الى وجوب الفدية الماضية. يعني أن المصنّف عله قطع 
بوجوبها ف كتابه الدروس. 

(5) يعنى يحتمل أن يريد المصنّف في هذا الكتاب خلاف ما قطع به في كتابه 
الدروسء بأن يريد من قوله «ولو برئ قضى» يعنى لو برئ ذو الغطاش يجب 
عله القفاء خاخة ل الكثارة: 

5) أي كا أن وحوت لتقا شخاطة زاى البكد المرتضى عله . 

ااا يعنى احة رز المصف بقوله «المأبوس من برئه» 
عن ذي العّطاش الذي أرجئ صحّته من دائه. 

(8) فان ذا الغطاش المرجوٌ بروه يفطر ويجب عليه القضاء بلا فدية. 

(1) يعني أن حكم ذى العُطاش مثل حكم الشيخين في سقوط القضاء والفدية عند 


» 


كتاب الصوم / حكم الحامل والمرضعة 5 


مع العجز رأساًء وتجب الفدية مع المشقّة. 

الايفة ا( الخام !11 المتر» والرضية؟" القليلة اللنت) | ذاخاتنا عل 
الولد!" (تفطران/!؟' وتفديان) بما تقدّم!*!. وتقضيان مع زوال العذر, 
وإنما لم يذكر القضاء ١!‏ مع القطع بوجوبه!" لظهوره. حيث إِنّ عذرهما 


5 عجزهء ووجوب الفدية مع إمكان صومه مع المشقة. يعنى اذا حصلت المشقة له 
يفطر صومه ويفدي مدا من طعام. 


حكم الحامل والمرضعة 

)١(‏ أي المرأة الحامل التي يقرب وضغ حملهاء وتذكير الصيغة لأنّ الحمل من 
الأوصاف الخاصّة بالمرأة. مثل الحيض فلا يحتاج الى التأنيث. والمقرب - 
الم وسكون القافن+ الى ترب وضع عفلها. :ونا أى الخامل بالقريب لأن 
المخوف على الولد إِنما هو في زمان قرب الوضعء فلو حصل الخنوف قبله يكون 
متساوياً فى الحكم. 

)ولا توق ينو كون الروضتة اما للواد او عمكاحرء [ ارقا عه 

(؟) بأن خافتا من حصول الضضرر الحاصل بالصوم على الولد من فوته أو نقصانه 
اوفرظه: 

(؛) فاعل قوله «تفطران» هو ضمير التثنية الراجع الى الحامل والمرضعة, وكذا 
الحال بالنسبة الى قوله «تفديان». وهما أى «تفطران, وتفديان» ‏ بصيغة 
العلوم مو يان الإفمال. 1 

ارد سر 0 يوم مما أفطرتا. 

(1) يعنى أ ي أنّ المصنف عِكه لم يذكر القضاء, بل اكت بقوله «تفطران وتفديان» لظهور 
وجوب القضاء من حكم المريض. 

(1) يعني مع القطع بوجوب القضاء علبهما.والضمير في«ظهوره» يرجع الى القضاء. 
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ااانا إل الزوال فلا تزيدان عن الممروضن !1 وف بعص النسخ 
«وتعيدان»!') بدل وقد يان» وفيه تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية(4, 
وعكسه!”) أوضح, لأ ن الفدية لاتستفاد من استنباط اللفظ ٠١‏ بخلاف 


القضباء 0 ولوكان خوفهما(/ على اشييا فكالمريض تفطران وتقضيان 


)١(‏ أي لأنّ عذرهما مائل الى الزوال؛ لأنّ عذر الحامل يزول بوضعها. وعذر 

المرضعة يزول بقطعها الإرضاع. 
و خالا ارين قب علنه القطنا يعد الفيحة و افنها انضا عي التضنا بعد 

زوال العدذر. 

(؟) يعني في بعض نس كتاب اللمعة «تفطران وتعيدان». 

(؛) ففى هذه العبارة تصريم بوجوب القضاءء لكن لم يصرح فيها بوجوب الفدية. 

(5) عكس عبارة بعض النّسخْ هو المذكور في هذا الكتاب. بقوله «تفطران 
وتعيدان»؛ فانه أوضح فى الدلالة على القضاء والفدية. 

(1) المراد من «اللفظ» هو «تعيدان». يعنى 2 وجوب القضاء لايستفاد من 
هذا اللفظ. ١‏ 

(/) يعنى بخلاف وجوب القضاء فإنّه يستفاد من لفظ «تفديان». وقد أشكل, 
لفاح لف قدي 5 بومعوي الققننا نكا عن يكن يعوا فى الكذانه. 
تمن عر عي امد ترك رسكيه رضم 1 القدرة «.الح». يمكن أن 
قال كن ا لدو تحط من لل «ويفنة انه ان القضاء أرضا له سيط من 
لفظ «يفد يان», واستنباط الحكم من الخنارج مشترك, فالاأوضحية غير 
واضحة: وغاية التوضيح أ ن يقال: القضاء يستفاد من لفظ «يفديان» من باب 
مفهوم الموافقة, وبطريق الأولوية بخلاف الفدية؛ فتأمّل. (حاشية آقا جمال طِلله ). 
6) يعنى لو كان خوف الحامل المقرب والمرضعة بضيرر الصوم على أنفسه] 


»- 


كتاب الصوم / حكم الحامل والمرضعة ١‏ 


من غير فدية١١),‏ وكذاكل مَن خاف على نفسه!" 

ولا فرق في ذلك" بين المخوف جوع وعطشء ولا في المرتضع'*! بين 
كوز زوا4! ولا مق نسب والرضاع, ولا بين المستأجرة7"" وال 
نعم لو قام غيرها!") مقامها متبرّعاً أو آخذاً!'' مثلها أو أنتقص 


جه فيكونان كالمريض الخائف من ضنرر الصوم, فيفطران. والمراد من «الخنوف» هو 
حصول الظنّ بالضرر. إِمّا بقول من يكون قوله حجّة أو بالتجربة كما مبّ 
التفصيل في خصوص المريض. 

)١(‏ يعنى فلا شبهة في عدم وجوب الفدية في المقام. 

(؟) يعني وكذلك كل من خاف من ضر الصوم على نفسه بأيّ سببٍ حصل 
الخوف ولولم يكن مريضاً مثل ضنرر العطش الشديد الذي لايتحمّل عادة ولا 
بدفع بشرب قليل من الماء مرّهَ أو مرّات أو غير ذلك. 

كابس انرق جر ان الانطار الحامل والرطينة اذاعا سا عل شي سه 
ضرر الصوم فى الخوف بسبب الجوع أو الضرر الحاصل بسبب العطش. 

(؛) المراد من «المرتضع» هو الطفل الذي يرتضع من المرضعة. 

(0) الضمير في «كونه» يرجع الى المرتضع. يعنى أن الدوف على المرتضع الذي 
يوجب الإفطار للمرضعة لا فرق بين كونه ولد نفس المرضعة بأن ولدته أو كونه 
ولداًها بالرضاع. 

(1) قوله «المستأجرة» بصيغة اسم المفعول مسن باب الاستفعال. وهى التى 
الساحرت ادرضاء 0 

(7) المتبرّعة: بصيغة اسم الفاعل, وهي التي ترضع الطفل تبرّعاً وبلا أجرة. 

(8) الضميران فى «غيرها» و «مقامها» يرجعان الى الم ضعة. 

(9) قوله «متبرّعا» و «آخذأه كلاهما حال من الغير. و«مثلها» مفعول ل «آخذأ 
وهكذا «انقص». 


حض الجواهر الفخرية (ج ”) 


امتن "أ الإفطار, والفدية!؟ من ماهما وإن كان لهما روج والولد له'", 
والحكم بإفطارهما خبر!؟' معناه الأمر لدفعه!*) الضرر. 

(ولايجب صوء النافلة بشروعه)!!) فيه. لأصالة!"" عدم الوجوب: 
والنبي!") عن قطع العمل خصوص ببعض الواجب. (نعم يكره نقضه!"ا 


)١(‏ هذا جواب لقوله «لو قام غيرها مقامها». 

(؟) هذا مبتدأ. وخبره قوله «من ماها». يعنى أنّ الفدية الواجبة على الحامل 
والمرضعة نما هي من مال نفسهما لا من مال الغير. 

فد يعق وإن كان للحامل والمرضعة روج والولد الذى بخاف عليه هو الولد 
اوسا و ا اا ا ١‏ 

(؛) يعنى 1 ن الحكم فى قوله «الحامل والمرضعة تفطران» جملة خبرية بمعنى الاإنشاء. 
بو ابا لب لقان 

)6( الضمير في «دفعه» يرجع الى الإفطار. يعني أن الدقع للضرر يجبء والافطار 
هنا يدفع به الضرر. 
1) يعنى لو شرع بصوم المستحبٌ مثل صوم أول الشمهر أو صوم سائر الأيّام الي 
مميسي سوا يي ا 


بعد الزوال فيكره إفطار صوم المندوب. 
(0) هذا دليل عدم الوجوب بالشروع لأنه يكون من قبيل الشك في الوجوب 
فتجرى البراءة. 


(8) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو: : أنه هل يجوز إبطال العمل؟ والحال 2 
القران تهئ عن الإبطال بقوله وولا تبطلوا أعما لكم ». (تحمد: 337). 
فاجاب الشارح عله بأنه يختصّ بقطع بعض الواجبات مثل الصلاة الواجبة 
ومثئل صوم نذر معيّن, أو صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال. 

(9) الضمير ف «نقضه» برجع الى صوم النافلة. 


كتاب الصوم / حكم الحامل والمرضعة نض 


عد الزوال) للوواية""" الصرزحة بوسويه عيفد ا" اعوولةعل تاكن 
الابسات: لتضوره)١‏ عن الذعاب سند وانس تحن يدنه (إل" 
ان طعام) فلا يكره له(") قطعه مطلقاً!". بل يكره!" المضى 
عليه. ورُوي أنه(" أفضل من الصيام بسبعين ضعفاًء ولا فرق بين من 


)١(‏ المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن مسعدة بن صدقة عن أب عبدالله طلا عن أبيه ليه أنّ علياً الفلا قال: 
الفا تطوّعا بالكناز .ها تتددوبيق نفك النبارء أفاذا انتسضقك التبان فقن وهب 
الصوم. (الوسائل: ج /اص ١١‏ ب ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 17). 
قال صاحب الوسائل: حمله الشيخ عله على الأولوية وتأكّد الاستحباب. 

(؟) يعنى أنّ الرواية المذكورة صرّحت بوجوب الصوم بعد الزوال؛ لكنّها تحمل 
على تأكّد الانتسان هد الزوال: 

كاد أن الرواةتقاضز نعف اقاذه الرسوسدطة تفيف اللست وومةه تفن 
مقد ها هو وجوه مسيدة بن :صدقة قد وهر عل ها قل عن الملاوة ل عن 
الشيخ عِيّهُ عامّي المذهب, وعن الكشى عدم وثاقته لما فى اعتقاده. 


(]) هذا استثناء من قوله «نعم يكره نقضه بعد الزوال». ١‏ بع امع دعب ان 
الإفطار بالطعام فلا يكره له نقضه ولو بعد الزوال. 

)06( الضمير فى «له» يرجع الى الصاحم المفهوم بالقرينة. والضمير في «قطعه» يرجع 
الى الصوم المندوب. 


(1) بلا فرق بين قطع الصوم المندوب قبل الزوال أو بعده. 

(0) هذا ترق من القول بعدم كراهة القطع. يعني يكره ردّ دعوة الداعي الى الطعام 
وبقائه في الصوم. والضمير في «عليه» يرجع الى الصوم. 

(4) يعنى ورد في الرواية أن الافطار بدعوة الداعى الى الطعام أفضل من البقاء 


»- 





هي" له طعاماً وغيره. ولا بين!'' من يشقّ عليه الخالفة وغيره(". نعم 
بشاروط كونه ويا !*'.والحكة اسع من حيف اذك 18 بل اا 
دعاء الموُمن وعدم رد قوله. وإنما يتحقق!" الثواب على الإفطار مع قصد 


ج على الصوم. والضمير في «أنه» يرجع الى الإفطار. والرواية الدالة عليه منقولة 
في الوسائل: ظ 
عن داود الرق قال: سمعت أبا عبدالله َيِه يقول: لإفطارك في منزل أخيك 
لمعل أفضل من حم انمي نا أو مين كنا (الوسائل: ج لاص ٠١١‏ 
ب 8 من أبواب آداب الصائم ح )١‏ 

)١(‏ يعني لافرق بين استحباب إجابة مّن دعا الصائم الى الطعام بين كونه هيّاً له 
طعاماً من قبل أو غيره. 

(؟) عطف على قوله «لا فرق بين من هيّأ». يعنى لا فرق في استحباب إفطار 
الصوم المندوب عند دعوة المؤُمن الى طعام بين مَن يشكل عليه رد دعوته مثل 
دعوة شخص سر يع التأئّر من رد دعوته وبين من لايتأئّر من رد دعوته. 

(؟) الضمير في «غيره» يرجع الى «مّن» الموصولة. 

(؛) يعنى أنّ الشرط في استحباب قطع الصوم نا هو دعوة المممن الذي يُطلق في 
الروايات على الشيعة. 

(0) فلو اشتاق الصائم على الأكل بلا قصد القربة من إجابة دعوة المومن لايحصل 
له القواب. 
1) عطف على الأكل. يعني أن الحكمة من حيث إجابة دعوة المؤمن» ومن حيث 
عدم رد دعوته. والضمير 2 «قوله» يرجع الى المُمن. 

)07( 1 الشرط في حصول السواب في الإغطار ليس إجابة دعوة المؤْمن 
خا بل هي مع قصد القربة, بأن يقصد الطاعة للشارع في إجابة دعوة 
الوم 


كتاب الصوم / وجوب تتابعه ومستثنياته 51 


الطاعة اث لذلك(") وخوواا يه 00 أن (0) عبادة يتوقف نواها 
على النية. 
الثامنة: (يجب تتابع ١7‏ الصوم) الواجب (إلآ أربعة: النذر المطلق7") 


)١(‏ الضمير فى «به» يرجع الى الافطار. 

(؟) إشارة الى إجابة دعوة المؤمن. يعنى مع قصد الطاعة بالاإفطار لاإجابة دعوة 
الؤمن. - [! 

(؟) بالكسر. عطفا على قوله «لذلك». يعنى ومثل إجابة دعوة الممن. مثلاً قصد 
الطاعة ا فال السسروى حك فلب ؤس يا لطا غتكة: 

(؛) الضمير في «بحرّده» يرجع الى الأكل. يعني أن الحكنة في استحباب الإفطار 
ليست بمحرّد إشباع البطن من الطعام. 

80 العمور لولمه رج الى الانطار, مض أن الاقطظان. دعو الترتمن الل 
الطماء نا شوعياذة ولأامكرن عيياد» إل يقس التدت ال انه بعال 
والضمير فى «ثوابها» يرجع الى العبادة. 


وجوب تتابع الصوم ومستثنياته 

)1 عي إذا وجب صوم يام متعددة لايجوز التفريق بينها ا ف أربعة مواضع: 
الأول: النذر المطلق, مثل صوم أَيّام نذر بلا تقييد التتابع كما لو نذرأن يصوم فى 
السنة الحاضرة عشرة أَيّام بلا تقييد التتابع؛ فيجوز صوم يوم من كل شهر. 
الثانى: قضاء صوم واجب,. مثل قضاء شهر رمضان. 
الثالث: كفارة الصيد فى حال الإحرام. 
الرابع: صوم الأيّام السبعة من عشرة أَيّام في البدل عن الهدي. 

(0) بيان من قوله «إلا أربعة». فالأول من المواضع الأربعة هو النذر المطلق الذي 
ليد اللد وبا لابه 


511 الجواهر الفخرية ١ج‏ ( 


حيث لايضيق وقته بظنّ الوفاة7", أو طروء”" العذر المانع من الصوم: 
(وما في معناه)!! من العهد والبين. 

(وقضاء)!؟) الصوم (الواجب مطلقاً)!؟) كرمضان والنذر ال معيّن وإن 
كان الأصل ١"‏ متتابعكا يقتضيه إطلاق العبارة١"‏ 


)١(‏ فلو حصل له الظنّ بالوفاة يجب عليه التتابع في أَيّام صومه المنذور. 

(؟) بالكسر, عطفاً على قوله «بظنٌ الوفاة». يعنى يجب التتابع في صورة ظنّ طروء 
8 من صومه. 
الطروه موق طرا ظ طرة وطرو ةغلب : جاءهم فجأةً وف بعنف يتا ل «رظرا 
على هم ل أطقدة أي فاجأنى. 
الطروٌ -بضمٌ الأول وتشديد الواو-من طرأ يطرأ طروًاً عليهم: أتاهم من مكانٍ 
بعيد. (المنجد). 
وهو واويّ: أتى من مكان بعيد. قيل: أصله «طرأ» با همزة. (أقرب الموارد). 

() الضمير فى «وما من معناه» يرجع الى النذر المطلق. يعني لايجب التتابع في 


الصوم الذي يجب عليه بالعهد والبين. 
(؛) هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي لايجب التتابع فيهاء وهو قضاء الصوم 
الواحنطاقا 


(0) بلا فرق في سببه بين كونه واجباً بسبب الفوت في شهر رمضان الذي يجب 
قضاؤه أو بسبب النذر المعيّن الذي فات في زمانه ووجب قضاؤه. 

(3) فانٌ أصل صوم شههر رمضان واجب متتابعاً؛ وكذلك أصل المنذور, لكن 
اموامع في قضائهما. 1 

)07( أي عبارة المصنّف فى قوله «وقضاء الوانعت مطلقأ» يقتضى عدم وجوب 
التتابع في قضاء نذر الذي كان أصله متتابعاً. 


كتاب الصوم / وجوب تتابعه ومستثنباته دنا 


وهوا' قول قويّء واستقرب في الدروس وجوب متابعته!؟) كالأصل. 
(وجزاء الصد)!؟ا واف كان "يدل 


)١(‏ أي القول بعدم وجوب التتابع فى قضاء الصوم الواجب مطلقاً قول قوي. 


(9) هد 


0 من حواثى الكتاب: إِنّ مرجع «هو» عدم وجوب التتابع في قضاء النذر. 
وَإذر كان 00 متتابعا. (حاشية الشيخ جعفر كَل ). 
؟) الضمير فى «متابعته» يرجع الى قضاء صوم الواجب مطلقا. لكن قال بعض 
برجوعه الى النذر, ثما قرّب في الدروس المتابعة فيه هو النذر المقيّد بالتتابع 
5 

في التالقم الوزام الى لاعيث اللشابع فبهاء:وهو الوم لواحت من 
حية كنار الصيد الذى اصطاده الحرم. 
توضيح: اعلم أنه سيأتى في كتاب الحجّ توضيح الكفّارات عند صيد الحرم. فق 
سيدا لارنب ضال الاسراء فب عليه العاف ذارظ يفتكن كر عر اء قله 
بقيمتها وتقسيمها لعشرة مساكين. وإن لم يتمكّن فيجب عليه صوم عشرة أيّام, 
وإن لم يتمكن من ذلك فيجب عليه صوم ثلاثة أيّام. 
ومن قتل النعامة في حال الإحرام فيجب عليه البدنة التي أمَت حمس سنين 
تعد الكقارةالقال التعاتة يوان ل يسك يق :لاتحي غجلية أن صرق 
قيمتها في شراء الحنطة وتقسيمها بين ستين فقيراً. وإن عجز عن ذلك فيجب 
عليه صوم ستين يوماً وإن لم يتمكّن من ذلك فيجب عليه صوم انية عشر 
يوماً. وكل ذلك على نحو القرتيب, بحيث لو تكن من الأول لا يجوز ما بعده. 
فقوله عليه «وجزاء الصيد» يعنى لايجب التتابع في ذلك الصيام الذي فصّلناه في 
كفّارة الصيد وإن كان صيد النعامة. 


(؛) فاعل قوله «كان» مستتر يرجع الى جزاء الصيد. يعني لا يجب التتابع ف 


حي 


النعامة١١!‏ على الأهم 199 


(والسبعة في بدل الهدي)!" على الأقوى!. وقيل: يشترط فبها 
المتاعة كالناواة وود أ ووا ره حسسة: 


ه الصوم الذى يجب عليه من جهة صيد النعامة. وقد مرّت الإشارة بكفارة صيد 
النعامة من حيث الصوم في الامش السابق. 

)١(‏ التّعامة ‏ بفتتح النون -: حيوان يقال فيه إِنّه مركّب من خلقة الطير وخلقة 
الجمل. أخْدْ من الجمل العنق والوظيف والمنسم, ومن الطير الجناح والمنقار 
والريش؛ وهى تذكر وتونث؛ جمعها: تَعام ونعامات ونعات. (المنجد). 

(؟) إشارة بالقول بوجوب التتابع في صوم كفّارة صيد النعامة. 

0 من حواثي الكتاب: نقل المصنّف في الدروس عن المفيد وسلار والمرتضى 
وجوب المتابعة في صيام الستين بدل النعامة. (حاشية الملا أحمد مَل ). 
فقوله «على الأشهر» يتعلّق بعدم وجوب التتابع في جزاء الصيد. 

(؟) هذا هو الموضع الرابع من المواضع التى لايجب التتابع فيها. 
توضيع: إن الحاجٌ لولم يمكن له الهدي في حج القتّع فيجب عليه صوم عشرة 
ايام بدل الهدي, وتلك العشرة يجوز صوم ثلاثة منها في السفر وسبعة منها اذا 
رجع, فتلك السبعة المذكورة لايجب التتابع فيها. 

(؛) قوله «على الأقوى» إشارة الى القول الاخر بعدم وجوب التتابع. وهو 
المنسوب لأبى الصلاح وابن أبي عقيل يلم كا يقول «وقيل: يشترط». 

(0) فهذا القائل يقول بوجوب التتابع في السبعة كا أنه يجب في الثلاثة. 

(1) الضمير فى «به» يرجع الى القول باشتراط التتابع. والمراد من «الرواية 
الحسنة» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر طِِيّه قال: سألته عن صوم ثلاثة 


» 


كتاب الصوم / وجوب تتابعه ومستثنياته حين 


(وكل من أخل بالمتابعة)(١)‏ حيث تجب (لعذر) كحيض ومرض وسفر 
ات |20 أن ن يكون الصوم ليطا 


5 اباي ود سو ا موا عي وديا 
يفرّق بينهاء والسبعة لايفرّق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة ايها . (الوسائل: ج ؛ 
ص 18١‏ ب ٠١‏ من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5). 

)١(‏ يعني وكل من أخل بالتتابع في غير المواضع المستثناة لعذر مثل الحسيض 
والمرض والسفر الضرورى 0 على ما أتاه. ولايجب إعادة ما صام قبل 
الحيض والمرض والسفر. 

(؟) عطف على قوله «كحيض». يعنى أنه لو قطع التتابع بسفر ضدروري مثل سفر 
الح أو سفر للمعيشة الواجبة لنفسه أو لواجبي النفقة لايجب إعادة ما صام بل 
يبنى عليه ويتر” بق من العدد بعد رفع العذر. 

(؟) الضمير فى «زواله» يرجع الى العذر. 

(؛) هذا استثناء من البناء على ما مضئ من الصوم. يعنى اذا كان الصوم الواجب 
تلذنة ايام قضاء يوا فورض لةالددوالاع من صوء روم تدده :قاذ | ومنت 
المانع فيجب إعادة الصوم المأ به. 

(5) أي إتيانها من الأول. 

(1) قطع الثلاثة مع العذر أو بلا عذر. 

(0) كقارة حنث البين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو إعتاق رقسبة. وإن 
م يقدر على أحدٍ منها فيجب عليه صوم ثلاثة أيّام. فذلك الصوم يجب فيه 
التتابع. 

(8) قد فصّلنا كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال في آخر المسألة الأولى 


صسع 


0 الجواهر الفخرية (ج *) 


وثلاثة الاعتكاف, وثلاثة المتعة١١)‏ حيث لايكون الفاصل العيد'') بعد 
اليومين7. (ولا له)!؛) أي لا لعذر (يستأنف إلا في ثلاثة) مواضع: 
(الشهرين المتتابعين) كفارة07) 


من هذه المسائل بأنها إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيّام, وتلك الثلاثة 
ايضا يجب التتابع فيها. 

)١(‏ يعني صوم ثلاثة أيَام بدل الهدي الذي فصّلناه آنفاًء بأنّ الحاجٌ لو عجز عن 
هدي حي المتّع فيجب عليه صوم عشرة أيّام, ثلاثة منها في حال السفر, فتلك 
الثلاثة يجب التتابع فمها. 

)١(‏ قوله «العيد» بالنصب خبرا لقوله «لايكون». 

(*) بأن صام يوم الثامن والتاسع فحصل الفصل بيوم العيد بينهما وبين اليوم 
الثالث. فذلك الفصل لامنع من التتابع بين أَيّام الثلاثة بدل الهدي. 
توضيح: اعلم أنه اذا تيقّن الحاجٌ بعدم تممكنه من إلهدي في يوم العاشر من 
ذى الحجّة يجوز له حينئذ صوم الثلاثة بدل الهدي قبل اليوم العاشر في الثامن 
والتاسع. 
لكن أليوم الثالث لايجوز صومه بعد يوم العاشر بل يِوُخّره الى بعد أَيّام 
التشريق -الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر -لحرمة الصوم فيها لمن 
كان في منى, لكن لو لم يكن في منى فيجب صوم الحادي عشر بلا قصل. 

!غ) عطف على قوله «لعذر». يعنى لو قطع صوم الواجب لا لعذر مانع من التتابع 
فيجب عليه إعادة ما صا إلا فى المواضع الثلاثة المذكورة في قوله 
«الشهر ين...ال». ّْ 

(0) مثل كفارة إفطار شهر رمضان فإئها عبارة عن عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين أوأإطفا ففين سكا وقد فصّلتاها في بداية المسألة الثانية من هذه 
المجائل: 


كتاب الصوم / وجوب تتابعه ومستثنياته 7 


ونذراً!1١,‏ وما ف 0000 ( بعد) صوم ( شعيز ويوم من الباق وفى 
الشهر!؟)) الواجب متتابعاً بنذر أو كفّارة على عبد بظهار أو قتل خطأ 
[بعن)! "ضوع الس عار يوما. و لان "١‏ المتعة) الواجية !"فى المج 


)١(‏ كا لو نذر صوم شهرين متتابعين. فلو صام * كيرا عد يوخ و انتوفي اشير 
الآخر يجوز ويصدق عليه التتابع بين الشهرين. 

)1 أي وما في معنى النذر وهو العهد والمين. 

(؟) يعني لو صام من الشهر الشاني يوماً متّصلاً بالأول يكنى صددق التتابع 
0 

الاعداي الوا قاين الراضع الي لعب احاح فهأء وهو صوم شهر 
وأشج فله انا اا يجب التتابع بأسباب ثلاثة: 
الأول: النذر. كما لو نذر صوم شهر متتابعا. 
الثانى: مثل كفارة ظهار على عبد لأنّ كقارة الظهار و شهرين على ال حرٌ 
ونصفه وهو شهر ‏ على العبد. 
الثالت: كقّارة قتل الخطأ على العبد, فإئّها على الحيّ شمهران وعلى العبد نصفه 
وهو شهر واحد . 

(0) يعني لايجب التتابع في صوم شهر واحد الذي وجب صومه بالأسباب 
المذكورة بعد صوم خمسة عشر يوما منه. 

(1) هذا هو الموضع الثالث من المواضع المذكورة التي لايجب التستابع فيهاء وهو 
صوم ثلاثة أيّام بدل اهدي في حج القّع كيا مرّ انفاً. 

(0) بالكسرء صفة لقوله «في ثلاثة». يعني لايجب التتابع في صوم ثلاثة أيّام والقي 
يجب صومها في حيٌ القت بدلاً عن الهدي. وقد تقدّم أنّ الحاج لو عجز عن 
الهدي في حج القتّ يجب عليه صوم عشرة أيّام ثلاثة منها في السفر وسبعة منها 
في الحضر. فتلك الثلاثة لو حصل الفصل بينها بوقوع العيد لم يمنع 


ضف الجواهر الفخرية (ج *) 


بدلا عن الد'١!‏ (بعد) صوم (يومين ثالثها العيد)!') سواء علم ابتداءً 
ا بعد هما أ لا, فا 00 يسقط فى باقي الأولين(0) مطلقاً!", 


)١(‏ قوله «الدم» كناية عن إراقة دم الهدى. 

(1) كما لو صام يوم الثامن والتاسع من شهر ذي الحجّة فصادف العيد بينهما وبين 
اليوم الثالث. 

(؟) الضمير فى «وقوعه» يرجع الى العيد. وني «بعدهما» يرجع الى اليومين. يعني 
لا فرق في عدم وجوب التتابع بوقوع العيد بين الثلاثة بين أن يعلم ذلك أم لا. 

(:) هذا تعليل باستثناء ا 

(0) المراد من «الأولين» هو الشهرين والشهر. يعنى أنّ التتابع يسقط في الأولين 
واو ا يجوز له 
الإتيان بما بتي من الشهرين في الأول ومن الشهر في الثاني في أيّ زمان شاء, 
متفرقة أو متّصلة. 

)1 ") أي بلا تعيين زمان بصوم ما بتي منهماء وبلا فرق بين إتيان الباقي متّصلة أو 
تنصلة افتهوة التاغي كيف فا ء يشرط أن لانعد عاونا وآن لاعتمل عروضن 
المانع فيجب التتابع. 

(0) أي وفى الثالث من المواضع التي استثنى من وجوب التتابع فيها وهو ثلاثة 
المتعة ؛ ففمها لايجب التتابع بين اليومين والثالث اذا وقع الفصل بالعيدء فيسقط 
الحكم بوجوب التتابع الى انقضاء يام التشريق وهي الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر. وقد فصّلنا آنفاً بآنّ من كان بمنى بحرم عليه الصوم 
فى أيَام التشريق. 
فعنى العبارة هكذا: يسقط التتابع في الموضع الثالث بالنسبة الى اليوم الباتي الى 
القضاء أَيّام التشريق,؛ فلايجوز التأخير بعده. 


كتاب الصوم / فما يُكره للصائم فعله رفض 
التاسعة: (لايفسد الصيام بص ١١‏ الخاتم!"!) وشبهه. وأما مص النواة!"ا 
فكروه. (وزقّ الطائ (, ومضخ 


فيا يُكره للصائم فعله 
)١(‏ المصّ من مَصّ مص مصّأًء ومصّص وامتصٌ الشىء: رشفه, أي شربه شرباً رفيقاً 
مع جذب نفس. (المنجد). 
(1) الخاتم: بكسر التاء وفتحه: عاقبة كل شىء, جمعه: خواتم وخُتم. (المنجد). 
والمراد هنا الخاتم الذي يجعل فى الأصبع. 
والدليل على جواز مصّ الصائم الخاتم هو الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عَِة: في الرجل يعطش في شهر رمضان, 
قال: لابأس بأن يمصّ الخاتم. (الوسائل: ج لاص /الاب 4١‏ من أبواب ما يسك عنه 
الصاكم ح .)١‏ 
وفيه أيضاً عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله لَيةٍ يقول: الخاتم في فم 
الصائم ليس به بأسء فأمًا النواة فلا. (المصدر السابق:ح ؟). 
ورتما يستفاد من الرواية أن مص الخاتم يفيد في رفع العطش, ولعلّ وجود 
خاصّية فى بعض الأحجار لإطفاء العطش كما قيل عن بعض. 
ولعل الوجه في إعطاء الحسين بن على يه خاتمه لولده الشهيد على 
ابن الحسين يه وأمره بمصّه ليدفع عنه العطش كا فى بعض المقاتل. والله أعلم. 
(؟) وجه كراهة مص النواة هو الخبر المذكور فى الامش السابق عن يونس بن 
يعقوب عن أبى عبدالله لقا في قوله: فأبما النواة فلا. 
(؛) بالكسر عطفاً على قوله «بمصّ الخاتم». يعنى لايفسد الصوم برق الطائر. 
الزقّ من زق يزق زقّاً الطائر: أطعمه بمنقاره. والمراد هنا جعل الطعام في فد ثم 
الى فم الطائر. 


فض الجواهر الفخرية (ج ") 


الطعاء!١').‏ وذوق المرق. وكل'' مالايتعدّى إلى الحلق. 
(ويكره مباشرة النساء) بغير الجماع7", إلا أن لايحرك ذلك شهوته: 
(والاكتحال بما فيه مسك) أو صَّير! 4 (وإخراج الدم 


() يعني لايفسد الصوم بمضغ الطعام بلا بلعه وإيصاله الى الحلق. 
المضغ من مَضّعْ يمضَّعْ مضغا الطعام: لاكه بلسانه. (المنجد). 
والدليل على جواز مضْم الطعام هو الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن الحلبى عن أبى عبدالله له في حديث أنه سئل عن المرأة يكون ها الصبي 
وهي صائة فتمضغ و برك مدهي قال لاا سفنو لين إن 5256 
(الوسائل: ج لاص 6/اب 18 من ابواب ما يمسك عنه الصاكم ح .)١‏ 
وفيه اا غوة مسعدة بن صدقة عن أَبىي عبدالله عل قال: إنّ فاطمة صلوات 
الله عليها كانت ضغ للحسن ثم للحسين ليه وهى صائمة في شهر رمضاى. 
عورا لمان يع ظ 
عوبيي موسيم 
*) مثل التقبيل 0 والتفخيذ وغير ذلك. فالكراهة إنما هو لأحتال 
الانزال. فلو لم تتحرّك : شبوته بذلك فلا كراهة. 
والدليل بالكراهة روايات منها . -كما في الوسائل -: 
وسو او ا د 
ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشابٌ مخافة أن يسبقه 
المنى. (الوسائل: ج لاص 2/8 ب 5 من أبواب ما يمسبك عن الصائم ح .)١‏ 
وفيه أيضاً عن سماعة أنه بأل أبا عبدلله يل عن الرجل يلصق بأهله في شهر 
رمضان. فقال: مالم بخف على نفسه فلا أسن» (المصدر السابق: ح .)١‏ 
(]) الصّبر: بفتح الصاد وكسر الباء: عصارة شجر مرّة: جمعه: صّبُور. (لسان العرب). 


كتاب الصوم / فها يُكره للصائم فعله 0 


العف "١‏ لبووضول الناء | الشعك !ارود الرواعين ا" وحيضوها 
الرتعيي !]ب م بفتح النون فسكون الراء فكسر الجيمء ولاايكره 


)١(‏ بالرفع. صفة لقوله «وإخراج الدم». يعني يكره إخراج الدم لو كان اللإخراج 


ينا والا فلا يكره. 
يديل كرائظ إخراج امالس زيدراه لاوما 
عن المسين بن أبى العلاء دا 000 ع د 2 وخ 00 لفيا دقان 


وااو ا او 

(5) صفة للد خول. يعنى يكره دخول الجحمام ؛ الذي يوجب الد حول فيه الشيف. 
وذلال كراعة مجر ل الام العياك لوحي :عله هبو ازرواينة للقتو انرق 
الرسنات» 1 
عن اند بن مسلم عن أبي جعفر يه أنه سئل عن الرجل يد خل أ أخيام وشو 
صاى. فقال: لابأس مالم ون فنمنا. (الوسائل: ج لاص /اه ب 17 من أبواب 
ما يمسك عنه الصائم ح .)١‏ 

(") الرياحين. جمع ريحان: كل نبات طيّب الرائحة. (المنجد). 

(4) الغرجس - بفتح النون وكسرها وكسر الجيم -: نبت من الرياحين. أصله بصل 
صغار» وزقة نه بورق الكذاثوولهزهر مدير انيسن او اصدر تققد ند 
الأعينبوالواحد :نامسد 
والدليل على كراهة شمّ الرياحين هو الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن الحسن بن راشد في حديث قال: قلت لأبىي عبدالله عا : الصاكم يشم 
الريحان؟ قال: لا. لانه لذة ويكره له ان يتلذذ. (الوسائل: ج /اص 50 ب 75 من 
ابواب ما يسك عنه الصائم ح 1) 


ما الدليل على كراهة شم الفرجس فهو الرواية المنقولة في الوسائل: 


0 الجواهر الفخرية (ج ") 
الطيب'١'.‏ بل رُوي استحبابه للصائم وأنه تحفته!'", (والاحتقان7" 


ه عن محمّد بن الفيض (العيص) قال: سمعت أبا عبدالله لي ينبى عن الغرجس, 
فقلت: جعلت فداك ل ذلك؟ فقال: لأنه ريحان الأعاجم. (المصدر السابق:ح 4). 
قال الكليني ه: وأخبرنى بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمّه اذا صاموا 
وقالوا: إِنْهِ سك الجوح. 

)١(‏ يعبى لايكره استعمال العطر واستشمام الطيب. 
والدليل سلعتهى الروانة النقوة ق الوسائل: 
عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبدالله لَقِةٍ اذا صام تطيّب بالطيب ويقول: 
الطيب تحفة الصاك. (المصدر السابق: ح ”). 

(1) يعني أنّ الطيب تحفة الصائم, كما في الرواية. 

(©) بالرفع. عطفاً على قوله «مباشرة النساء». يعني يكره الاحتقان بالجامد. 
والاحتقان هو استعمال الحقئة. 
الحقنة ‏ بضمٌ الحاء وسكون القاف : كل دواء يدخل في المقعدة لتسهيل بطن 
المر يض, جمعه: حُن. (المنجد). 
والمراد هنا استعبال دواء جامد ف المقعدة لتسهيل البطن, لكن إدخال دواء 
مايع في المقعدة يوجب الإشكال في الصوم. 

(4) في مقابل المشهور قولّ ببطلان الصوم باحتقان الجامد. و سياق. 
والدليل على الجواز مع الكراهة على المشهور هو الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن محّد بن الحسن (الحسين) عن أبيه قال: كتبت الى أبي الحسن علو : ما تقول 
ف اللطف يستدخله الانسان وهو صاتم؟ فكتب طلية: لابأس بالجامد. 
(الوسائل: ج لاص 5ب 6 من أبواب ما يسك عنه الصائم ح ؟). واللطف: : هو التلطف 
بالأشياف. 


كتاب الصوم / فما يُكره للصائثم فعله فض 


قبلا حرم,. و تحب د القضاء. (وجلوس المرأة والخنق ف الماء)0", 
وقيل:7؛) يجب القضاء عليه|!*) به. وهو'") نادر. (والظاهر أَنَ 


)١(‏ هذا القول في مقابل المشهور وهو وجوب القضاء بالاحتقان بالجامد. 
والدليل عليه هو إطلاق بعض الروايات الدال على المنع من احتقان الصاتم 
مطلقاً. وهو المنقول في الوسائل: 
عن أحمد بن تحّد بن أبي نصر عن أب الحسن ع أنه سأله عن الرجل يحتقن 
تكون به العلة فى شهر رمضان, فقال: الصائم لايجوز له أن يحتقن. 
(المصدرالسابق:ح 4). 
الجمع بين الروايتين المذكورتين: لابخى قَوَة قو ل المتشنيون لحقيبيد المطلق 
بالمقيّد. , بعنى أن عدم الجواز مطلقاً في رواية ابن أبى نصمر تقيّد بالجواز بالجامد 
الممنفا ومن رواية ينين الحسيق الأئنة الدكز. 

(1) الضمير فى «به» يرجع الى الاحتقان بالجامد. 

(؟) يعنى وما يكره على الصائم هو جلوس المرأة الصائمة أو الخنثى الصائم فى الماء. 
والنعق جهو النذك له ليرا والاتوقية, ١‏ 

(؛) هذا القول منسوب الى أب الصلاح الحلبي ٠كما‏ ذكر في الحاشية. 
0 من حواشي الكتاب: قال أبوالصلاح اذا بجلستت المراة .فى الماء: ال وسطها 
لزمها القضاء. 5 عن ابن البرّاج وجوب الكقارة أيضا. (حاشية الملا أحمد 
التوفى ليد ). 

)0 سين تبروليا: برجع الى المرأة والخنثى. وفى «به» يرجع الى الجبلوس. 

(1) أى القول بوجوب القضاء نادر. 
والدليل على قول المشهور بجواز جلوس المرأة الصائة في الماء وكراهتها هو 
الرواية المنقولة في الوسائل: 


0 الجواهر الفخرية (ج ”) 


ا خصو ١!‏ الممسو 1" كذلك) لمساواته لما(" في قرب المنفذ إلى الجوف. 
(وبل الثو اام اسن دون الجسن بالماء. وجلوييو 7" الرجل 


ظَّ 


فيه وإن كان اقو 0 تبريداء 


جه عن حنّان بن سدير أنه سأل أبا عبدالله طهة عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: 
لابأس ولكن لاينغمس, والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقُبلها. 
(الوسائل: بج لاص 77 ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائتم ح 1). . 

)١(‏ الخصيّ ‏ بفتح الخاء وكسر الصاد والياء المشدّدة : الذي سلت خصيتاء 
ونُزعتاء جمعه: خصيان. والخصية: عضو من الجسم يعرف بالبيضة, جمعه: 
خصيّ. (المنجد). 

(؟) اموي من مس مسح مسحاً الثيء: أزال الأثر عنه. ويقال في الدعاء 
للمريض: مسح اللّه مابك من علة. (المنجد). 
والمراد هنا الذي كانت آلته فاقدة من اصلهاء فآن الخصىّ على قسمين: قسم 
يحصل بسل الخصيتين, وقسم لم تكن له آلة أصلاً. 

(*) يعني كون الخصيّ فى حكم الخنثى والمرأة لقرب منفذه الى داخله. فالتعليل 
المذكور في حق المرأة في رواية حنّان بن سدير قوله «لأئها تحمل الماء بقبلها» 
يقيدل حال لصن المتسون (بننا. 

(؛) هذا هو الثامن من المكروهات التي يذكرها المصنّف طِلّهُ للصائم. فقوله «وبل 
الثتوب» عطف على قوله «ويكره مباشمرة النساء». والمراد من «بل الثوب على 
الجسد» هو صب الماء على الثوب الذي على بدن الصاتم وحصول التبريد من 
ذلك الطريق. ظ 

(5) يعنى لايكزه صبٌ الماء غل افد ويله الما 

() أي ودون جلوس الرجل ف الماء للتبريد, فإثهما لايكرهان للصاتم. 

() هذا كأنه جواب عن الايراد بأنّ التبريد الحاصل ببل الجسد بالماء والجسلوس 


كتاب الصوم / فما يُكره للصائم فعله خض 


(والهذر)١١‏ وهو الكلام بغير فائدة دينية, وكذا(" استاعه بل ينبغي أن 
يَصّمَ!' سمعه وبصدره وجوارحه بصومه!؟. إلا بطاعة!" الله تعالى من 


تلذوة" القراخ أ وذ كر أو دعاء. 


فيه أقوى من التبريد الحاصل ببلّ التوب على الجسد. 
فأجاب الشارح طلهُ بالمفهوم بأنّ علة الكراهة ليست هي التبريد ليستند في 
الحكم بالأولوية. 
بل يمكن كون العلّة في كراهة بل الثوب فى البدن دخول الرطوبات من الثوب 
الى باطن البدن بخلاف بل الجسد بالماء أو الجلوس فيه. 
والدليل على بل الثوب فى الجسد هو الرواية المنقولة فى الوسائل: 
عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله طليةٍ يقول: لا تلزق ثوبك الى 
حمداة وهو رظي وانت هناء حق عتهيره: [الرمنا تزدى امن تمانو ابرانن 
ما يسك عنه الصاتم ح ؟). 

)١(‏ هذا هو التاسع من المكروهات المذكورة للصاك. والمراد من «أطذر» هو كلام 
الهذر الذي لا فائدة دينية له. 

(1) يعنى وكذا يكره للصائم استاع كلام لا فائدة دينية له. 

(؟) يَصمّ ‏ بفتعم الياء وضم الصاد والميم المشددة -: وزان عد وهو متعدى فاعله 
«الصاكم» ومقعوله «سمعه». ومعئأه: أن نسل سفعه وبصيره...الح. 

(؛) الجار يتعلّق بقوله «أن يَصَمٌ». 

(0)استثناء من قوله «أن يصمٌ». 

(1) هذا بيان كيفية فتح الأعضاء والجوارح الى طاعة الله تعالى. 
ومن الروايات التي تحث الصائم على إمساك سمعه وبصره وشعره وجلده وجميع 
أعضائه عا لاينبغى فعله والمنقولة فى الوسائل: 


العاشرة: (يُستحتٌ من الصوم)!١"‏ على المخصوص (أول 


5 عن جرّاح المذائني عن أبى عبدالله لد قال: إن الصيام ليس عن الطعام 
والشراب وحده, ثم قال: قالت مريم ١ل‏ نذرتٌ للرحمن صوماأ». (مريم: 11). 
أي فوا وصمتاً ‏ وفى نُسخة أخرى :أي صمتاً -فاذا صّمتم فاحفظوا 
ألسنتكم. وغضًوا أبصاركم, ولا تنازعواء ولا تحاسد وا. 
قال: وسمع رسول الله يَيييعُ امرأة تسبّ جارية لها وهي صائّة. فدعا رسول 
له وَييةٌ بطعام. فقال ها كلى. فقالت: إن صائًة, فقال: كيف تكونين صائمة وقد 
سببت جاريتك إِنّ الصوم ليس من الطعام والشراب فقط 
قال: وقال أبو عبدالله لا اذا صمت فليصّى سمعّك وبصيرك من الحرام 
والقبيح, ودع المراء وأذى الخادم؛ وليكن عليك وقار الصائم (الصيام) ولا 
تجعل يوم صومك كيوم فطرك. (الوسائل:ج /اص ١7‏ ب ١١‏ من أبواب آداب الصائم 
حَ 7 
ومنها: عن تحمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله :اذا صمت فليصّى سمعغك 
وبصرّك وشعدك وجلدك. وعدّد أشياء غير هذا. قال: ولايكون يوم صومك 
كيوم فطرك. (المصدر السابق:ح .)١‏ 


فها يستحبٌ صومه من الأيّام 
)١(‏ اعلم أنّ الصوم مع القربة عبادة. ويستحبٌ في جميع أيّام السنة إلا في عيدي 
الفطر والأضحى فإنّ الصوم فمهما حرام. ويوم عاشوراء فالصوم فيه مكروه 
ويوم عرفة وهو هو التاسع من ذي الحجّة اذاكان موجبا لضعف الصائم عن الدعاء 
الذي ورد فيه كبا وكيفاً. 
وك افا أي اليوم التاسع من ذي الحجّة اذا لم يش شت أول الشهر لاحتّال 


»- 


خميس١١)‏ من الشهرء وآخر خميس 9 منهء وأول أربعاء من العشرا"ا 
الأوسظ) «اللواظبة علا تيزل لصوم الدشر وقدهي ب انا 


ه- كونه يوم العيد الذي يحرم الصوم فيه. 
فني هذه المواضع يستثنى استحباب الصوم من ايام السنة. ففى الباقي يستحبٌ. 

)١(‏ هذا هو الأول من أيّام السئة القي يستحبٌ الصوم فيها بالمخصوص, وهو أول 
خميس من كل شهر. 

(1) والثاني من الأيّام التي يستحبٌ الصوم فيها هو آخر خميس من كل شهر. 

() العشر _بالفتح _: أي أول أربعاء من العشر الثاني من كل شهر. 

(؛) هذا خبر لقوله «فالمواظبة عليها». يعنى أنّ المواظبة والمداومة لصوم أول 
خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشرة الثانية من كلّ شهر 
يعادل صوم الدهر. بمعنى أنه لو أدام المكلّف بذلك فات كأنما صام تمام عمره. 
لأنَّ الله تعالى يقول في القرآن من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا». 
(الأنعام: .)1٠١‏ فصوم الخميس الأول يعادل صوم العشر الأول من الشهرء 
وصوم الأربعاء وسط الشهر يعادل صوم العشر الأوسط من الشهر. وصوم 
الخميس الآخر يعادل صوم العشر الآخر. فذلك صوم تام الشهر. فإذا أدام 
كذلك فكأنه صام ام دهره وعمره. 
الدهر ‏ بفتح الدال وسكون الطاء _: الزمان الطويلء الأمد الممدود. دهر 
الانسان: الزمن الذى يعيش فيه. ويستعمل مرادنا للعصر. (المنجد). 

(5) الوَحّر ‏ تحرّكة _: توهّج وقع الشمس على الأرضء حقٌٍ ترى له اضطراباً 
كالبخار. (اقرب الموارد. المنجد). والمراد هنا الوسوسة الحاصلة فى النفس 
تصوضن العتتدات او التدمات: أو مدن الاتخاض: كا وكروها ذلك 
في الوسوسة المذكورة في آخر حديث الرفع؛ يعني «الوسوسة في الخلق». 


الضدن وى 7 وسو سته وعتض ١!‏ باستهيات قضائها لمن فاتته. فا إن 
قضاها'" فى مثلها!؟) أحرز فد - 00 


)١(‏ الضمير يرجع الى الوّحَّرء وفى «وسوسته» يرجع الى الصدر. 

(1) فاعل قوله «يختصٌ» مستتر يرجع الى الاستحباب. يعني أنّ استحباب صوم 
الأيّام الثلاثة يختصٌ باستحباب قضائهاء فلا يستحبٌ قضاء صوم مستحب إلا 
0 الثلاثة المذكورة. 
) يعنى لو فاته صوم الأيّام الثلاثة المذكورة ثم قضاها في الشهر التاللي وبنفس 
موه فضيلة قضاء ما فات, وفضيلة أداء تلك الاأيّام أيضاً. 
توضيح: من فاته صوم أول الخنميس من شهر رجب يستحبٌ قضاؤه في أول 
خميس شهر شعبان, فينوي القضاء في الخميس المذكور فيحصل له ثواب قضاء 
صوم الخميس الفائت وثواب أداء صوم الخميس الحاضر. 
كما أن المكلّف اذا نوى قضاء شهر رمضان فى أول الشهر يحصل له ثواب صوم 
اول اللقيور وعضل: له التاء وكا فى ا الأعتكاف لو ترى القضاء ايها 
يحصل له ثواب صوم الاعتكاف. في المقام كذلك. 

0غ أي فى مثل الخنميس والأربعاء من الشهور القابلة. 

)0 00 زفضيلة الأيّام الماضية والحاضرة. 
والدليل عل استحبان صوء الأتاء الثلاقة هو الروايات المنقولةى الوسائل: 
منها: عن تحمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله علي يقول: كان رسول 
لله َي يصوم حتى يقال: لا يفطر, ويفطر حتى يقال: لايصوم. 7 يوم 
وأفطر يوم ثم صام الاثنين والخميس, ثم" آل من ذلك الى صوم ثلاثة أيّامفي 
الشهر ا خميس في أول الشهرء والأربعاء فى وسط الشهرء واخميس في أخر 
الشهر. وكان لا يقول: ذلك صوم الدهر... الحديث. (الوسائل: ج /اص ١١6‏ 


»- 


كتاب الصوم / فما ٠‏ " يستحبٌ صومه من الأيّام اوغرفن 


(وأيّام١''‏ البيض) بحذف الموصوف أي: يام(" اللياللي البيض وهي: 
الثالث عشر 006 عشر والخامس عشر من كل شهرء سيت بذلك!" 
لبياض لياليها جمع (؟) بضوء!" القمر, هذا بحسب اللغة, 


جب ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 0. 
ومنها: عن زرارة قال: قلت لأبى عبدالله عَلية: بما جرت السنّة من الصوم؟ 
فقال: ثلاثة أيّام من كل : شهر: الخميس في العشر الأول, والأربعاء فى العشر 
الأوسطء والخميس في العشر الآخر, قال: فقلت: هذا جميع ما جرت به السنّة في 
الصوم؟ قال: نعم. (المصدر السابق: ح 1). 
قال صاحب الوسائل: المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكد, فلا ينافي استحباب 
غير ذلك. 

)١‏ بالرفع. عطفاً على قوله «أول الخميس من الشهر» ونائب فاعل آخر لقوله 
«يستحبٌ من الصوم». 
قال الشارح طِلهُ فى جملة «أيّام البيض»: إِمّا بتقدير الموصوف للفظ «البيض» 
وهو اللياي فيكون المعنى: أيّام ليامي البيض, هذا بحسب اللغة. أو يكون لفظ 
«البيض» صفة لنفس الأيّام فيكون من إضافة الموصوف الى صفته مثل: مسجد 
الحرام, الذي كان أصله: المسجد الحرام. 

رك بعني أن الأيّام الثلاثة المسمتاة بأيّام البيض هي التي تكون لياليها بيضاً لطلوع 
القمر فيها من أول الليل الى آخره الموجب بياض الليل جميعاً. 

(؟) يعنى سمّيت الأيّام الثلاثة المذكورة بأيّام البييض. 

(4) قوله «جمع» تأكيد من لياليهاء وفي بعض النّسخ «أجمع» بالألف باعتبار أجزاء 
الليل. 

81 لمان رعماق لاضن لبالا يعني أ الببياض الحاصل في لياليها بسبب ضوء 

القمن: 


لاي الجواهر النخرية (ج *) 


ورُوي''! عن النبي 0 أن آدم له لا أصابته المخطيعة!"| سود لوند 

فأله'" صوم هذه الأَيّام فابيضٌّ بكلّ يوم ثلثه!ء. فسَمَيت بيضاً 

لذلك!*). وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره7) من غير حذف. 
(ومولد'" النى يَييُ) وهو عندنا'» سابع عشر شهر ربيع الأول 


)١(‏ هذا دليل تسميتها بذلك من حيث الرواية. والرواية منقوله في هامش لا من 
صفحة 177 من هذا الكتاب عن علل الشرائع» فراجع ْ 
وقد نقلها صاحب الوسائل عن العلل مع اختلاف يسير. (راجع الوسائل: ج “ 
ص 914ب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ح .)١‏ 
” قال صاحب الوسائل: لا منافاة بين استحباب هذه الثلاثة وتلك الثلاثة, 
وكا هراذه ينان تاكن الاستحات. 

(؟) المراد من «الخطيئة» هو ترك الأولى الصادر منه لقي لكون الأنبياء ملي 
منزهين من ارتكاب الخطيئة. 

(9)ا ىما ف الرواية المنقولة «فنادئ مناد من السماء». 

(؛) الضمير في «ثلثه» يرجع الى اللون. 

(5) أي لتبديل لون آدم علد بالبياض في هذه الأيّام الثلاثة. 

(1) فيكون لفظ «البيض» صفة ل «أيّام» ويكون من قبيل إضافة االموصوف الى 
صفته, فيحمل الكلام على ظاهره ولايحتاج الى تقدير شىء. 

(0) عطف على قوله «أول النميس». وهو من أيّام السنّة التي يستحبّ الصوم 
فيها. 
المولد بصفة اسم زمان وهو يوم ولد فيه النبي يبه وسيشير إليه 
الشار عله اك 

(8) يعنى أنّ مولد النبي يدو عند المشهور من الإمامية هو السابع عثثر من شهر 


سي 


كتاب الصوم / فها يستحبّ صومه من الأيّام نا 


ع ل (و صسعنه !1ل ويوم الغديرا", 





جه ربيع الأول. وعند العامّة في الثانى عشر من الشهر المذكور. 
0 من حوائى الكتاب: ذهب العلامة عله ِل الى أنه الثاني عشر, ورواه الكليني في 
كتابه أيضاً لكر الأشبر الأول. (حاشية الملا أحمد عله ). 
وقد ورد في استحباب الصوم في يوم مولد الرسول الأعظم َيَدة عدقووانات 
منها -كا في الوسائل _: 
عن إسحاق بن عبدالله عن أبي الحسن على بن تحمّد يي في حديث: إن الأيّام 
التي تُصام فيهن أربع, منها يوم مولد الني َيه يوم السابع عشر من شهر ربيع 
الأول. (الوسائل: ج لاص 770ب ١4‏ من أبواب الصوم المندوب ح .)١‏ 

)١(‏ إشارة الى قول غير مشهور بكون المولد في الثانى عشر. وهو منسوبٌ الى 
العلامة والشيخ الكليني عَإنْمًا. 

الى ب مدت الرسسول 12 اوهو السايم والفكروق من قير رحس 
وقد وردت عدّة روايات في استحباب ذلك اليوم منها كما في الوسائل _: 
عن سهيل بن زياد عن بعض أصحابنا عن أبى الحسن الأول (الرضا لد ) قال: 
بعث الله عرّوجِل محتداً رحمة للعاكي اي سبع وعشرين من رجبء ففن صام 
ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا...الحديث. (الوسائل: ج لاص .لاب ١6‏ 
من أبواب الصوم المندوب ح 5). 

() يوم الغدير: هو الشامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام. الذى نصب 
الرسول َيه فيه ابن عمّه عليَاً يلا خليفةٌ على المسلمين من بعده. وقال: من 
كنت مولاه فعلى مولاه. وفي بعض ما نقل: فعلى هذا مولاه. وكان ذلك بحضور 
مائة ألف من المسلمين, وفي ذلك نزلت الآية الشريفة «اليوم أكملتُ لكم دينكم 
وأمتٌ عليكم نعمت ورضيتٌ لكم الاسلام ديناً». (المائدة: *). 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ 5١ 

والتع 100) للأرض أي 

ه والدليل على استحباب صوم ذلك اليوم الشريف هو الروايات الكثيرة منها فى 
الوستائل: 
عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبى عبدالله لَقِةٍ قال: قلت: 
جعلت فداك هل للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن. أعظمها 
واشرفها. قال: قلت: وأىّ يوم هو؟ قال: يوم نصب أميرالمرؤمنين علو فيه عَلَاً 
للناس. قلت: جعلت فداك وأيّ يوم هو؟ قال: إِنّ الأيّام تدور. وهو يوم 
مانية عشر من ذي الحجّة. قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: 
تضرع با حبدة: وتكتز الغلاة عل متتو اله وتعيرا ال اند كن لمهم 
حّهم: فإنّ الأنبياء كانت تأمر الأوصياء اليوم الذى كان يقام فيه الوصى أن 
يِذ عيداً. قال: قلت: فا لمن صامه؟ قال: صيام بسي نديد 
(الوسائل: ج /اص 717 ب ١5‏ من أبواب الصوم المندوب ح ؟). 

)١(‏ الدحو من دحا يدحو دحياً الثيء: ببسطه. ؤهو معتل واوي. وزان دعا 
بدعو. (المنجد). 
والمراد هنا هو اليوم الذي دحا الله تعالى الأرض من تحت الكعبة. وهو 
الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة؛ كما جاء فى قوله تعالى: « وأغطس 
ليلها وأخرج ضّحاها :# والأرض بعد ذلك دحاها». (النازعات: 75 و 20). 
وقد نقل أنّ الله تعالى دحا الأرض بعد السماء وإن كانت الأرض خلقت قبل 
السماء. وكانت ربوة مجتمعة تحت الكعبة فبسطها. (راجع جمع البيان: ج ٠١‏ 
ص .)١169‏ 
فن الأيّام التى يستحبٌ الصوم فيها بالمخصوص هو يوم دحو الأرض. 
وقدوردتروايات كثيرة فى استحباب صوم ذلك اليوم متها 


»- 


كتاب الصوم / فها ؛ 7 يستحبٌ صومه من الايّام 7 


سكليا! ١‏ مخ عت الك وهواخامس والعشرون من ذى القعدة!"". 
(وعرفة!" لمن لا يُضعفه عن الدعاء) الذي هو عازم عليه في ذلك 
البوه كي وكا 


ه -كياف الوسائل _: 
عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول (الرضا عَة) في 
حديث (الى أن قال:) وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة. وضع البيت وهو 
اول رحمة وضعت على وجه الأرض, فجعله الله عرّوجل مثابة للناس امنا 
نوضام ذلك النوم كك الله الماصياء سين شيدر ا المسدايقه (الرمسائل مد 
ص 175ب ١1‏ من أبواب الصوم المندوب ح 4). 

)١(‏ الضمير فى «بسطها» يرجع الى الأرض وهي مؤنث سماعي. قوله «من تحت 
الكعبة» يتعلّق بالبسط. 

(1) يجوز قراءة «ذي القعدة» بكسر القاف وفتحها. 

(؟) ومن الأيّام التي يستحبٌ الصوم فيها بالخصوص هو يوم عرفة؛ وهو التاسع 
من شههر ذي الحجّة ويشترط في استحباب الصوم عدم حصول الضعف للصائم 
الذى :فتعهعن العام اداه كتدمن عفيية المقزاد اوسو سيف الك 
وقد ورد في العلّة التي من أجلها سيت عرفة كما جاء في العلل: 
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله ِةٍ عن عرفات 2 سمّيت 
عرفات؟ فقال: إن جبرئيل عَقيِةٍ خرج بإبراهيم صلوات الله عليه يوم عرفة, 
فل] زالت الشمس قال له جبرئيل: يا إراهيم. اعترف بذنيك, واعرف 
مناسكك. فسعّيت عرفات لقول جبرئيل: اعقرف فاعترف. (علل الشرائع: ج ١‏ 
ص "1١ب .)١77‏ 

(؛) من حيث مقدار الدعاء الوارد في يوم عرفة. 

(5) من حيث النضوع والخشوع الحاصل من الدعاء. 


ويستفاد منه١١)‏ أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم (مع تحمّق 
الحلال)!". فلو حصل في أوله التباس'" لِعَم أو غيره!؟)كره صومه. لثلا 
ع وق صوم اليد | 

(والمباهلة!*! والخميس والجمعة) في كل 


)١(‏ يعنى يستفاد من اشتراط عدم حصول الضعف عن الدعاء من جرّاء الصوم 
أن الدعاء في يوم عرفة أفضل من الصوم فيه. 

اكابان نيت اول القجر يرؤنة الملال او قوع بالتارق العرعيه الأخبرئ كنا 
نسلا مسا قا 

() بمعنى أنه لو حصل الاشتباه في ثبوت أول شهر ذي الحجّة فإنٌ الشبهة والشكٌ 
تسريان بالنسبة الى اليوم التاسع منه هل هو يوم عرفة أم هو العاشر الذي يحرم 
الصوم فيه لكونه عيد الأضحى. ف هذه الصورة لايستحبٌ الصوم في اليوم 
القايع وى الك المراوويل بكر ١‏ 

(؛) الضمير في «غيره» يرجع الى القّم. يعنى حصول الاشتباه في أول الشهر إِمّا 
بسبب غيم في السماء المانع عن رؤّية الهلال, أو كونه محبوساً لا يتيقّن بأول 
الشهرء أو لشبهة في رؤيته. 

(6) المساهلة من بل يبل بجلا لله: لعنه. وأبهله: تركه. ابتهل الى الله: دعا وتضرع. 
نأل تعظمم يبعا تلاعنوا. (المنجد, أقرب الموارد). 
والمراد منه هنا هو يوم المباهلة, أي يوم الابتهال والتضترّع الى الله تعالى؛ وهو 
النوء الذئ مشر الت 7 ومعه أهل بيته على وفاطمة والسن 
والحسين لِك لمباهلة وفد نصارى نجران» وذلك في اليوم الرابع والعشرين فن 
شهر ذى الحجة الحرام. 
وقد نزل في خصوص المباهلة قوله تعالى: «افنَ حاجَّكَ فيه من بَعْد ما جاءك 


»- 
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ه من العلم فقل تَعالوا نَدعٌ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وانفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين». (آل عمران: .)1١‏ 
وما نفدت سبدة للق امون من 5غ 
الأول: ظهور حقانية ما جاء به البى مَيي. 
الثانى: ظهور أفضلية أهل البيت اال على جميع الناس. 
الثالث: ظهور أفضلية من أخرجه النى يَيْيَةٌ معه في هذا اليوم للابتهال مع 
أعاظم النصارئ. 
الرابع: ظهور أفضلية على لب على جميع الأصحاب. لأنّ النى يََيَّاُهُ جعل 
نفس علي يد نفسه بقوله «أنفسنا» ولايمكن الاتحاد بين النفسين حقيقةً. فالمراد 
هر وصول علي ع بمراتب من الكنالات التي وصلها الرسول مويه 
المخامس: كون فاطمة سلاء الله تعالى عليها أفضل النساء, لأنه يَييَيةُ لايختار من 
بينهن إلا من كانت أقرب الى الله تعالى في استجابة دعائها وسرعة ابتهاطا. 
الننادس:كوق المسنيق كه انضل أنشاء المسلمث: لذن الأفروت ال ا 
بخرجون الى الابتهال لا الغير. 
هذه نبذة مما يستفاد من الاية الشريفة. فإنّ رعاية الاختصار فى هذه الوجيزة 
مق الفمرس عتم أن أي الى ما مسيعفا دمن الآنقء قن آراة تلرا اننا 
فصَلوا في تفسير هذه الآية الكرية. فقد ائق المفسّرون من أهل السبّة على 
نزول هذه الاية ف وفد نصارى نجران؛ وأجمعوا أن المعنى به في لفظ «أنفسنا» هو 
الإمام على عليه . و«أبناءنا» هما الحسن والحسين ك2 و ادا هى فاطمة 
الزهراء لوا . (راجع تفسير فتح الغدير للشوكاني: ج ١ص‏ 117”, 5556 ١‏ 
ص 5/ا, وتفسير الكشّاف للزخشري: ج ١‏ ص 218. وتفسير الطبري: ج اص 1917, 


حسسعي 


اسبوع١١,‏ (وستة أيَام بعد عيد الفطر) بغير فصل'''! متوالية!",. فَن 
صامها مع شهر رمضان عدلت!*؛) صيام السنة, وفي الخبر: أنّ المواظبة 
عليها!؟) تعدل صوم الدهر وعلّل في بعض الأخبار بأنّ الصدقة بعشر 
أمثالهاء فيكون رمضان بعشرة أشهرء والستة بشهرينء, وذلك تمام السنة, 
فدوام فعلها(١)‏ كذلك يعدل دهر الصاتم. 


ج وراجع أيضا: سيرة ابن هشام: ج ١‏ ص 037/4, ودلائل النبوّة للبييق: ج ه ص 586 
وغيرها). 
وقد نقل أنّ علياً مد تصدّق بالناتم الى الفقير وهو في حال الركوع في هذا 
اليوم. وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة,. ونزلت قِ حقّه الآية الشريفة: 
إن وليكم الله ورسوله والذين أامنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة 
وهم راكعون #. (المائدة: 06). 

)١(‏ يعني 3 من الأيّام التي يستحبٌ الصوم فيها با لخصوص هو يوم الخميس ويوم 
سوال سبو 1 

(1) يعنى استحباب صوم ستة أيّام بعد عيد الفطر إِنما هو في صورة اتّصاها الى يوم 
ادرو قل تضاوا ل صمل لا الامتعبا ب اللسوض. 

() حال من الأيّام الستة, يعنى يشترط فبها التتابع بأن لاينفصل بينهم. 

(4) أي تعدل صوم أيّام السنة كلهاء لأنّ لكل حسنة عشر أمثاها كا قدّمناء فصوم 
شهر رمضان يعادل صوم عشرة أشهر وصوم ستة أَيّام يعادل شهرين؛ فذلك 
فوع نام العنة ْ 

(0) الضمير فى «عليها» يرجع الى الأيّام الستة بعد عيد الفطر, وقد ذكرنا معنى 
«الدهر» فى ص ١١54‏ فراجع. 

)3 أى الاستدامة بصوم الستة أَيّام بعد عيد الفطر يعدل صوم عمر الصاتم. 


كتاب الصوم / فا يستحبٌ صومه من الأيّام لجنا 





والتعليل ‏ وإن اقتضى عدء الفزق بين فعليا!"! مخوالبةه وفيت قه 

" بغير فصل, وا الل إلا أن فى بعض الأخبار اعتبار القيد( 

56 ل ودرا" اتالنيق العمرين السايق اد 
عورو! إن العبادة اليو ودفع احتال الساء' 0 


)١[‏ يعني أنّ المعلوم من التعليل بحصول العشرة لكل يوم هو حصول ثواب صوم 
الدهر لمن صام ستة أيِّامم غير رمضان ولوم يحصل التوالى بينها وبين الفطر, فلا 
اختصاص بالاستحباب بعد الفطر بلا فصل. 
فأجاب الشارح كيه بأنّ الثواب العائد من التوالى زائد على التعليل المذكور. 
؟)اى قعل ضوع الفيقة المذكويرة: 

(؟) الضمير فى «بعده» يرجع الى عيد الفطر. بمعنى أن يصوم يوم بعد عيد الفطر بلا 
فصلء ثم" يصوم الباقي متفرّقة 

(؛) وهذا قسم آخر مما يخالف ما ذكره في استحباب الأيّام الستة, فانّ التعليل 
بفيد الثواب معادل ثواب الدهرء بلا فرق بين أن يصوم الأيّام متّصلة للفطر 
لكن صام الباق متفرّقة, أو صام الأيّام الستة منفصلة من الفطر أصلاً 

(0) يعني اعتبر في بعض الأخبار اعتبار قيد التوالى بينها وبين الفطر. 

30 اعوالقوو الذكور وهو عاد صوم الدهر. 

(0) الضمير يرجع الى القيد. يعنى أنّ قيد التوالى إِمَا لجهة التخفيف بسبب القرين 


ل ا د ' 
(6) عطف على قوله « تخفيف». , يعني أرا ن القيد بالتوالي لجهة عود ورجوع الى 
العبادة وهو الصوم. 


40 هدو هله اول لمصولالنوة الى السادة 
[0 هد مغلة تان الحضؤل النو هال السافة: 


3 الجواهر الفخرية (ج ”) 


(وأول ذيالحجّة١١))‏ وهو مولد إبراهيم الخليل لي وباتى العشر!") غير 
المسفنة 1 زوحت كلب عار كلا 

الحادية عشرة:!*' (يُستحبٌ الإمساك)١'‏ بالنية, لأنه!"' عبادة (في 
المسافر والمريض بزوال عذرهها بعد التناول!)) وإن كان قبل الزوال 


ع6 7 ر ءًَ 2 2 1 ءع +[ 2 2 9 
)١(‏ بكسر الحاء. أي أول شهر ذي الحجّة. وهو يوم ولد فيه إبراهيم الخليل َيِه . 
)١(‏ أي باق أيّام العشر الأول من ذى الحجّة. 
(؟) كيوم عرفة لمن يُضعفه الصوم فإن صومه مكروه. ويوم العاشر منه وهو يوم 
(؛) يعني ومن الأيّام التي يستحبٌ الصوم فيها بالخصوص هو صوم ام أيَام 


شهرى رجب وشعبان. 


في استحباب الإمساك 

(5) أى المسألة الحادية عشرة من المسائل التى قاها فى أول الفصل. 

)03 ع تستعنت الامساك مع النية: ويسبّى هذا الامساك بصوم التأدّب. وهو 
عبادة. وكلّ عبادة تحتاج الى نية الطاعة والتقرّب, فذلك أيضا يستحبٌ مع 
نية التقدب. 
فلو م بقصد من الامساك الطاعة والقربة فلا يعدٌ عبادة ولا يوجب المنوبة, كا 
اذا أمسك عن الافطار لعدم ميله أو غفل عن النية. 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى اللامساك. 

(4) قوله «بعد التناول» يتعلّق بالزوال. وهذا القيد لإخراج مااذالم 


» 


كتاب الصوم / فى استحباب الاإمساك م 





(اوضعف الزرؤال) وان كا 0 قبل التناول» ويجوز للمسافر التناول قبل 
بلوغ محل القرخّص وإن علم بوصوله قبله!'' فيكون إيجاب الصوم منوطا 
باختياره! ".ىا يتخير بين نية المقام المسوّغة للصوم وعدمها!'.وكذا 
تسمحت الإصساك: الكل من لك من :ذوى الاعية ار" الى تفزول ىق 
أثناء النبار) مطلقاً!") كذات 


ه- يتناول المسافر المفطر ورجع الى وطنه قبل الزوال فيجب عليه حينئذ صومه. 
وكذلك المريض اذا زال عذره قبل الزوال ولم يتناول المفطر فيجب عليه حينئذ 
صوم ذلك اليوم. 
قامى واف الكنا بقل وكاو قل الزوال:وقيل الشتاول هما عت الوم 
لمكم بانكعاب لاقي خصو ا صل الصمور نين« ساسكا : 
العلماء نه ). 

)١(‏ فاعل قوله «كان» مستتر يرجع الى الزوال. 

(") كا لو علم المسافر بأنه يصل الى وطنه قبل الزوال فيجوز له الإفطار أو 
الامساك. 

(؟) يعنى أن المسافر تخير بين الإفطار والامساك, فاذا وصل الى وطنه قبل الزوال 
يصح الصوم منه. 

(؛) الضمير في «عدمها» يرجع الى نية الإقامة. يعني كما يتخير المسافر بين قصده 
الإقامة فى محل فيصوم. أو عدم قصد الاقامة فيفطر. 

(5) أي ذوي الأعذار التى يجوز معها الإفطار كما يذكر أمثلتها بقوله «كذات الدم 
والصبى والمجنون...الخ». 

(1) أي بلا فرق بين زوال الأعذار بأن زال عذرهم قبل الزوال أو بعدة. أفطروا 

قبل الزوال أو لم يفطروا. 


م الجواهر الفخرية (ج ”) 


الدم''! والصبى والجنون و سوا يسلم. 
الثانية عشرة : (لاايصوم الضيف بدون إذن مخ مضيفه!)) وإن جا وكارا 
مالم تزل الشمس"7؟, مع احتاله!) مطلقاً!". عملاً بإطلاق النصٌ!", 


(١)المراد‏ منه هو دم الحجيض. 
(1) يعنى من ذوي الأعذار هو الكافر الذي أسلم في يوم من أيّام شهر رمضان 
فيستحبٌ له أيضا الإمساك ولو لم يصمّ صومه. 


في صوم الضيف والعبد والزوجة والولد 

(؟) هو الذي نزل الضيف عليه. يعنى يكره صوم الضيف بدون إذن مضيّفه, بلا فرق 
ف ذلك بين بحىء الضيف قبل الزوال. أو كان ورد عليه قبل اليوم الذي يريد 
ا 
والنبي في قوله «لايصوم الضيف...الخ» تنريهي» يعني يكره صومه. 

(4) يعنى لو جاء الضيف في النهار قبل الزوال يكره له صومه المستحبٌ. لكن لو 
عادينه اليوال لاذكرء لق دوا صومة ولول عتصل الاذومن السين: 

(5) الضمير فى قوله «مع احتاله» يرجع الى عدم صوم الضيف المفهوم من قوله 
الهو السينه»: 

(1) قوله «مطلقأ» إشارة بعدم الفرق في كراهة صوم الضيف بدون إذن المضيّف بين 
وروده عليه قبل الزوال أو بعد الزوال. 

(/) المراد من «النصّ المطلق» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن الفضيل بن يسار عن أبى عبدالله طلةٍ (أو أبي جعفر علد ) قال: قال رسول 
الله ييه اذا دخل رجل بلده فهو ضيف على من بها من أهل دينه حقٌ يرحل 
عنهم» ولأشيتى: الضينته ان يصوم إلا بإذنهم. شلا يعملوا له الثىء فسيفسد 


سمه 
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ارتل بالعكس أيضاً) ١!‏ وهو مووى! ١‏ لكن قل تقذ كوي زولا 
المرأة والعبد!؛)) بل مطلق المملوك, (بدون إذن!" الز وج والمالك. . 
الولد) وإن نزل 7( (بدون إذن الوالد)!" وإن علاء ويحتمل اختصاصه !ا 
بالأدنى» فإن صام أحدهم ١7‏ بدون إذن كره. 


فيتركه 5 (لكانمهم) (الوسائلاح ' /اص 94ب ابي الصوم الحرّم 
والمكروهح .)١‏ 


)١(‏ أي لايجوز للمضيّف أن يصوم إلا بإذن الضيف. 

(؟) والعكس أيضاً يستفاد من الرواية المذكورة عن الفضيل بن يسار في قوله 
«ولا ينبغي طم أن يصوموا إلا باذن الضيف». 

(؟) يعنى والقائل بعكس المسألة قليل. 

(؛) عطف على قوله «لايصوم الضيف...الخ». يعنى لايجوز أن تصوم المرأة إلا بإذن 
زوجهاء والعبد إلا بإذن مولاه. والمراد هنا هو الصوم المندوب منهماء فالواجب 
لايحتاج الى إذنهيا. 

(5) بترتيب لف ونشر مرتّبء إذن الزوج في المرأة» وإذن المولى في خصوص العبد. 

(1) المراد من «وإن نزل» هو أولاد الأولاد. ذكوراًكانوا أم إناثاً 

(1) أي لايصوم الولد بدون إذن الوالد وإن علا. والمراد من «وإن علا» هو 
الأجداد. 

(8) الضمير فى «اختصاصه» يرجع الى عدم الصوم. يعني يحتمل اختصاص عدم 
جواز صوم الولد بدون إذن الوالد الأدنى وهو الأب, فلا يحتاج الى إذن الْجدٌ 
وأب الجد. 

(9) المراد من «أحدهم» هو المذكورات من صوم الضيف. والمرأة. والعبد والولد. 


سي 


”م الجواهر الفخرية (ج ”) 


(والأولى عدم انعقاده مع النبي)'") لما روي'" من أنّ الضيف يكون 
جاهلاء والولد عاقّا. والزوجة عاصية, والعبد ابقا!", وجعله أولى!؛) 
يؤذن بانعقاده!*. وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج 
والمولى في صحّته .)١(‏ واللأقوى الكراهة بدون الإذن 


ه يعنى فلو صام أحدهم بدون الإذن ممّن ذكر اشتراط الإذن منه فحينئزٍ يكره 
صومه. والكراهة في العبادة هو كونها أقلّ ثواباً لا المنتقصة. 

)١(‏ يعني والأواى أن يقال في خصوص صوم المذكورين عدم صحة صومهم مع 
النبى ممّن يشترط إذنه. 

اراد من وها روى وهو الروانةاللنقولة فى الوسائل: 
عن هشام بن الحكم عن أب عبدالله فال سال ومرل اق انق 
الضيف أن لايصوم تطوّعاً إلا بإذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها أن 
لاتصوم تطوّعاً إلا بإذنه وأمره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته (نصحه) 
لولاه أن لايصوم تطوّعاً إلا بإذن مولاه وأمره. ومن بر الولد بأبويه أن لايصوم 
تطوّعاً إلا باذن أبويه وأمرهماء وإلا كان الضيف جاهلاً. وكانت المرأة عاصية, 
ركاه الس ادايشا ايا .وكات الو لنتهانا. (الزسانان يح ناض ولاب بين 
أبواب الصوم الحرّم والمكروه ح ؟) 

(") وقد ذكر فى الحديث عنه علد «وكان العبد فاسقأ». ولعل المراد من كونه آبقاً 
ِ" فاسقاً لذن الأنا ومن الفد هو شق 
ابيع جعل المصنّف بليُهُ عدم الانعقاد بلفظ «أولى» في قوله «والأوإن عدم 
انعقاده» يشير بأنّ غير الأولى هو انعقاد الصوم فى المقام ممّن ذكر. 

(0) والضمير فى «بانعقاده» يرجع الى الصوم. 

(1) يعني قال المصنّف في كتابه الدروس: الأقرب اشتراط إذن الولد والزوج 
والمول ف صحة م المذكورين. 
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مطلقاًا'' فى غير الزوجة والمملوك!). استضعافاً!'" لمستند الشرطية 
ومأخذ التحريء أمّا فه]!؟! فيشترط الإذنء فلا ينعقد بدونه(6, ولا 


)١(‏ أي بلا فرق بين أن حصل النهي أم لا. 

(1) فلا يبق إلا موردين وهما الولد والضيف, فنظرٌ الشارح عله في حمّهما هو 
كراهة صومهما سواء نهيا المضيّف والوالد أم لا. فاذا لم يحصل منهما الاذن يحكم 
بكراهة صوم الضيف والولد. 

(*) يعنى أنّ الحكم بالكراهة دون التحريم لضعف سند التحريم وشرطية الاذن. كما 
أذ ووانة فخام لأقدل بيد يدي الكراة الجا ف مقاء ينان الايد والمعر قةانين 
حي هين الاخلاق :و المنا قر 

(؛) الضمير في «فيه!» يرجع الى الزوجة والمملوك. يعني أن الحكم في حقّ الزوجة 
والمملوك هو اشقراط إذن الزوج والمولى في صحّة صومهما. 

0 من حواشي الكتاب: قوله «أمّا فيهما فيشترط الإذن...الخ» علّل فى التذكرة 
عدم جواز صوم المرأة ندباً بدون إذن زوجها بأنه مالك لبضعهاء وله حقٌ 
الاستمتاع. وربًا يمنعه الصوم عنه. فلم يكن سائغاً لها إلا برضاه. وهذا التعليل 
لايقتضي عدم الانعقاد بدون إذن الزوجء بل جواز إبطال الزوج صومها 


ثم قال: ولا فرق بين أن يكون زوجها حاضراً أو غائياً ولابخق عدم جريان 
التعليل فى صورة الغيبة. 


وعلّل عدم جواز صوم المملوك من غير إذن مولاه بأنه مملوك ليس له التصرّف 
ق تيه واف هسدنه لنيرو وكا تقار و الدنه يدق بالوة وهو عه 
اذا تضرر السيّد بصومه., واذا لم يتضرر فشكل. والدليل فى الحقيقة مصادرة. 
(حاشية الملا أحمد عله ). 

(6) الضمير في «بدونه» يرجع الى الارذن. 


فرق!'! بين كون الزوج والمول حاضرين أو غائبين. ولا بين أن 
يضعفه!"ا عن حق مولاه وعدمه. 

الثالثة عشرة: (يحرم صو الفيدنه 1 مطلقا!*». وأتناء !6 العشريق) 
وهي الثلاثة بعد العيد (لن كان بمنى)7' ناسكاً أو غير ناسك. (وقيّده!/" 
بعض الأصحاب) وهو العلامة يِل (بالناسك)!/ بحجّ أو عمرة, 





ا اكترو ل المكره اف غسوفيا كن أن كدوة الزوع والمو 
حاضر ين أو غائبين. 
أقول: لاذى عدم الدليل بعدم انعقاد صوم الزوجة والمملوك فى صورة غيبة 
الزوج والمولى؛ لأنّ الدليل فيهما هو تزاحم صومهما مع حمّهماء فاذا كانا غاثبين 
لا يحصل التزاحم؛ فيحكم بصحّة صومها. 

)١١‏ الضميرا: ؤ, «يضعفه» و «مولاه» يرجعان الى العبد. 


فيا بحرم صومه 

(1) المراد من «العيدين» هو الفطر والأضحى. 

(؛) إشارة الى ما يقيّد به أَيّام التشريق من كونه في منى. 

() عطف على العيدين. يعني ويحرم صوم يام التشريق وهي: الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجّة الجرام. 

(1) يعني أن حرمة صوم أيّام التشريق إِنا هو في حقّ من كان في منى, سواء كان 
نانك اوغرتاتك: 

(0) الضمير فى قوله «قيّده» يرجع الى التحريم الحاصل من قوله «يحرم». كبا في 
قوله تعالى «اعدلوا هو أقربٌُ للتقوى ». (المائدة: 8) 

١‏ 6) أى بالذي كان فى منى ناسكاً. يعنى قيّد العلامة تحرم صوم أَيّام التشريق 
بالذي كان في منى مشغولاً بالنسك, سواء كان النسك حجنا أو عمرة. 
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والنصّ )١(‏ مطلقء فتقييده يحتاج الى دليل!". ولا يحرم صومها!" على مَن 
ليس بمنى إجماعاً وإن أطلق!) تحريها فى بعض العبارات, كالمصنّف!) في 


7 85 14( ٠ 
الدروس فهو'' مراد من قيّد. ورم‎ 


المراد من «النصّ» هو الخبر المثقول فى الوسائل: 
عن معاوية بن عبار قال: سألت أبا عبدالله طلكِلٍ عن صيام أَيّام التشريق, فقال: 
ل ا مى قلا (الرسائل ب لاسا مقعلاب ؟ من 1.1 
الصوم الحرّم والمكروه ح .)١‏ ٍ 
وغل أرط قالوالع اباعداة اق عسمياء آثاء العم ونال انا فى 
رسول الله يَيَيَيةٌ عن صيامها بمى؛ فأمًا بغيرها فلا بأس. (المصدر السابق: ع ؟). 

(؟) وهذا يدل على أنّ الشارح ْله يختار قول العلامة عله عملاً بإطلاق النصّ 
وغدء الدلي] لتغيد إطلاق الع 

(؟) الضمير فى «صومها» يرجع الىاناء التفرق: نع أن عدم قرع صو اتام 
التشريق إجماعي. 

نكا لقوله روا طلقم سنفة الخور ل 

(0) يعنى كا أن المصنّف أطلق التحريم فى كتابه الدروس. 

(1) ولا يخ قصور العبارة من بيان «المراد» لأنّ ما يريد الشارح طِلّهُ بيانه هو 
كون المقِيّد مراد من أطلق ف عبارته كالمصئف ف كتابه الدروس. فالصحيح أن 
يقول: فهو مراد من أطلق. فالضمير اذا يرجع الى المقيّد. فلا يحصل الاشكال 
والشبهة ف بيان المراد. ولعل الطغيان قلم الشارح ع , فلا يحتاج الى 
التأويلات الموجبة لصرف الوقت في حل ما يحتمل الطغيان من القلم كما عن 
بعض الحشّين في حل معنى العبارة» فقال البعض بأنّ الضمير فى قوله «فهو مراد 
من قيّد» يرجع الى مراد الذي أطلق, فيكون المعنى هكذا: فراد المطّلِق هو مراد 


»- 


لحظ "١‏ المطلق أنّ جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى0", لأنّ أقلّ الجمع 
ثلاثة. وأيّام التشريق 7" لا تكون ثلاثة إلا بمنى, 


ج المقيّد. يعني كلا المرادين متّحد لكنّ المقيّد صرّح والمطلق لم يصرّح. 
نا من حواشي الكتاب: أي مراد المطلق مراد المقِيّدء ومرجع الضمير ما دل عليه 
بالسياق وهو المراد. (حاشية الشيخ على م ). 
وف حا النيارات تأويلات اخ ر لا غال ولا جاحة ا :ذكرها: 

)١(‏ لحظ يلحَظ وزان منع يمنع. يعني رما نظر من أطلق بأنّ إتيان أيَام التشريق 
يكف عن التقييد من الكون في منى فلم يقيّد بذلك. 

(؟) يعنى أنّ لفظ «أَيّام التشريق» بصيغة الجمع يكني عن الكون في منى. الضمير في 
«كونها» يرجع الى الأيّام, والباء في «ممنى» بمعنى «في» للظرف. 

(5) التشريق: من شرق يشدّق شرقاً الشاة: شقّ أذنها طولاً. أشرقت الشمس, 
أى طلعت. 
أيَام التشريق: هى ثلاثة أيَام بعد عيد الأضحى لأنّ لحوم الأضاحي 
تشرّق فيها. 
التشريق: صلاة العيد لأنها تكون عقيب الشروق. (المنجد). 
وجه التسمية بأيّام التشريق: (إما) لأنّ الساكنين في أطراف منى يجيئون إليها 
ويأخذون اللحوم من الحجاج ويقطعونها ويجعلونها ف مقابل الشمس 
ويذخرونها. 
(أو) لأن الأضاحي تذ بح بعد طلوع الشمس. 
(أو) لأنّ صلاة العيد لا تؤتى إلا بعد شروق الشمس. 
(أو) لأنّ الناقة بعد النحر تسقط وتشرق الى الموت. 
(أو) لأنّ الحجّاج كانوا يحيئون من الشرق ويميلون الى الشرق بعد إتمام أعبال 


ل 
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فإنها!'' في غيرها يومان لاغيرء وهو لطيف!"". 

(وصوم)!" يوم (الشك) وهو يوم الثلائين من شعبان إذا تحدّث الناس 
برؤية الهلال!؟, أو شهد به مَن لايثبت بقوله!* (بنية الفرض"7")) المعهود 
وهو رمضان وإن ظهر كونه!" منه 


)١(‏ الضمير في«فإنها» يرجع الى أيّام التشريق.يعنى أنها تكون في غير منى يومان. 
توضيح: لا بخنى بأنّ من أعمال منى لمن حب قتعا هو اهدي واجباًء ولكن 
تستحبٌ على الحاجٌ بدل اهدي الأضحية, واستحبابها في منى الى ثلاثة يام بعد 
العيد, وفى سائر البلاد الى يومين بعد عيد الاضحى. 
فإتيان المطلق فى قوله «أَيّام التتشريق» بصيغة الجمع يكني في الدلالة على التقييد 
بالكون في منى, لأنّ أيّام التشريق لا تكون ثلاثة إلا في منى. 

)١(‏ الضمير فى «وهو لطيف» يرجع الى اللحاظ المفهوم من قوله «وربما لحظ 
المطلق». 
اللطيف: ما دقّ مأخذه. يعنى أنّ هذا النظر دقيق في النظر. 

(؟) بالرفع؛ عطفاً على قوله «ويحرم صوم العيدين». 
والمراد من «يوم الشك» كما يوضحه الشارح عَلّهُ هو يوم الثلاثين من شهر 
شعبان اذا حصل الشك بين كونه آخر شعبان أو اول شهر رمضان. 

(؛) المراد من «تحدث الناس برؤية الطهلال» هو إخبارهم فها بينهم برؤية ال ملال 
بشرط عدم حضول العلم أو الظرٌ: وإلا يستند الى التحدّث أو أصدق عليه 
الشياع ىا مرّ. 

(5) كإخبار غير العادل أو العدل الواحد الذي لا يكون دليلاً شرعياً. 

(1) المراد من «الفرض» هو فرض شهر رمضان كما يشير إليه الشارح عليه بقوله 
زفقو 

(0) أي وإن ظهر كون يوم الشك الذي صام فيه بنية صوم شههر رمضان منه. 


للنبي ١١‏ أمَا لو نواه'") واجباً عن غيره كالقضاء والنذر ل يحرء!" وأجرأ 
عن رمضانء وأمّا بنية النفل فستحبٌ عندنا!؟' وإن لم يصم قبله!*. (ولو 
صامه ١١‏ بنية النفل أجزاً إن ظهر كونه من رمضان). وكذا كل 


)١(‏ المقصود من «النهى» هو الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن ابن أبي عمير عن كرام قال: قلت لأبي عبدالله للد إن جعلت على نفسي 
أن أصوم حقٌٍ يقوم القائم, فقال طليد: صم ولا تصم في السفر والعيدين ولا 
يام التشريق ولا اليوم الذي يشكٌ فيه من شسهر رمضان. (الوسائل: خ /اص 181 
ب ١‏ من أبواب الصوم الحرّم والمكروه ح 8). 

(؟) هذا جواب عن قوله «لو نواه واجباً عن غيره». يعنى في هذه الصورة لايحرم 
الصوم, ويكني لو تبيّن كون يوم الشكَ من شههر رمضان. 

(*) أي نوى الصوم فى يوم الشكٌ بنية صوم واجب عن غير وجوب شهر رمضان 
كالمثالين اللذين يذكرهما بقوله: «كالقضاء والنذر». 

(؛) يعنى لو صام فى يوم الشاكٌ بنية الاستحباب فيعدٌ مستحبّاً عند الإمامية. 

(5) الضمير في «قبله» يرجع الى يوم الشك, وهذا رد على القول الذى يشترط فى 
استحباب صوم يوم الشكَ صومه قبل يوم الشك. 
من حواشي الكتاب: قوله «فستحبٌ عندنا وإن لم يصم قبله...الخ» قال 
ابن الجنيد ِليه: لايستحبٌ الابتداء بصوم يوم الشكٌ إلا إذا كانت في السماء 
ونحوه يمنع من الرؤية استظهاراً. وقال المفيد: يكره صوم يوم الشكٌ إذا م يكن 
هناك عارض وتيمّن أول الشهر وكان الهواء سليا من العوارضء وتفقّد الهلال 
ولم يُرئ مع اجتهادهم في الطلب, ولا يكون هناك شك حينئذ إلا لمن كان صائاً 
قبل شعبان أو أيَاماً تقدّمن من شعبان. (حاشية ملا ميرزا عإأة). 

)0 يعنى لو صام يوم الشكٌ بنية المستحبٌ فبان كونه من شهسر رمضان أجزأ 
ذلك منه. 
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واحتن! معن فعل بنية الندب مع عدم علمه(1/, وفاقاً للمصئّف!" في 


الدروس. 
(ولو ردّد) نيّته!! يوم الشكٌ بل يوم الثلاثئين!* مطلقا بين الوجوب إن 


لو أق المكلف به بنية المستحتٌ فبان كونه واجبا أجزأ ذلك منه. 
مئال الواجب في الصوم: كما لو نذر صوم يوم الجمعة ولم يعلمه لكن صام في يوم 
المشكوك كونه يوم الجمعة تدبا فذلك يجزى عن الواجب. 
مئال الواجب فى غير الصوم: كما لو نذر أن يتصدّق لفقير خاصٌ مقدارا من ماله 
واشتبه الفقير الخاصٌ فى شخص أخر فتصدّق عليه بنية الاستحباب. فذلك 
يكف من جهة الوجوب ولو لم يقصده. 

(؟) الضمير فى «علمه» يرجع الى الواجب. يعنى اذا أت الواجب بنية الاستحباب 
مع عدم علمه بكونه وأجباً. 

(1) يعنى كون كل واجب أتاه ندبا فى حكم صوم يوم الشك على وفق نظر 
المصنّف ليه فى كتابه الدروس ولولم يشر إليه في هذا الكتاب. 

(؛) الضمير في «نيّته» يرجع الى الصاثم. يعنى لو نوى الصائم في يوم الشك بالتردّد 
بين كونه من رمضان أو من شعبان بأن ينوي أصوم هذا اليوم فرضاً لو كان 
من رمضانء وندبا لو كان من شعبان ‏ فني صحّة صومه لو تبين من رمضان 
قولان يأ تفصيله. 

(0) يعنى لو تردّد في نية يوم الثلاثين من شهر شعبان مطلقاً وإن لم يمحصل 
فيه التحدّث بين الناس أو أخبر عنه عادل. 
مثال: اذا بلغ الثلاثين من شهر شعبان ولم يحصل الشك فيه يتحدّث بين الناس 


»- 
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كان من رمضان والندب إن لم يكن ١١‏ (فقولان, أقريه|!" الإجزاء). 
لحصول النية المطابقة للواقع. وضميمة الآخر غير "١‏ قادحة لأنها!؟) غير 
تنافيةه ولآنه!0! لو جوم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعاً!", سه 


المتردّد فيها("' أدخل في المطلوب!/. ووجه العدم اشتراط الجزم في النية 
حيث يمكن!", وهو هنا كذلك بنية الندب, 


واجباً وشعبان ندباً ‏ بأن ينوي: أصوم هذا اليوم فرضاً لو كان من رمضان 
وندباً لو كان من شعبان ‏ ففيه قولان. 

)١(‏ أي إن لم يكن من شهر رمضان. 

(؟) أي القول الأقرب هو كفاية تلك النية في صحّة صومه لو تبيّن كونه من شهر 
را 
(؟) خبر لقوله «وضميمة الآخر». 
؛) الضمير في لأنها» يرجع الى الضميمة. 

0 ا ن بالقول بكفاية ذلك لو تسبيّن كونه رمضان. بأنّ الصائم لو 
جزم فى النية بالندب ف يوم الشك فبان كونه من شهر رمضان يكفي ذلك ف 
صمّة الصوم من رمضان فكيف ردّدها بين كونه من فرض رمضان أو ندب 
شعبان؟ 

(3)كا قدّمنا الا جماع في صورة نية الندب في الاإجزاء. 

(/) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى النية. يعني فضمّ نية الفرض بنية البدب 
يكون موْثراً في المطلوب أزيد من تأثير نية الندب في الوجوب. 

(8) المطلوب هو إتيان الصوم في شههر رمضأن. 

(3) اذا أمكن الجزم في النية لا يجوز الترديد فيهاء وفي المقام يمكن الجزم فيها 
بكونما ندياً. وهو جائز بالإجماع. 
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ومنع('! كون نية الوجوب أدخل علي تقدير الجهل!". ومن 72 لم 
بجبزا *) لو جزم بالوجوب فظهر مطابقاً!*). 
وس كايا ن القردّد ليس في النية للجزم بها على التقد يرين ١‏ ". وإِئما 
هد لم في الوجه, وهو على تقدير اعتباره أمر آخر(3, ولأنها "أ مجحزوم به 
0 كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه متع المخلوء والفرق 077 


)١‏ بالرفع. عطفاً على قوله «اشتراط الجزم». 

(1) فاذا جهل كونه واجبا يمنع إدخاله في النية ويمنع كونه أدخل فى تحصيل 

اورت 

(؟) هذا تعليل بعدم كون نية الوجوب أدخل ف تحصيل المطلوب لأنها فى صورة 

الوجوب مع قصده في الجهل به لم يكن بحزياً فكيف في المقام؟ 
ع أي م يكف. 
(5)كما اذا قصد الوجوب جزماً في يوم الشاكٌ فظهر مطابقاً م يكف. 
(1) هذا إيراد بالاستدلال بعدم الكفاية في المسألة, بأنّ التردّد لم يكن فى النية لأنها 
بحروم ومطو. هأ. 

سو ا داعا اس 

() الضمير يرجع الى الترديد, بأنه حاصل في قصد الوجه, والمراد منه عسنوان 
الوخوييبالننات: 

(1) أي الترديد في قصد الوجه أمر آخر لا دخل له بالنية. 

)٠١(‏ الضميران في «أنه» و «به» يرجعان الى الوجه..يعني بل يقال في إثيات صحّة 
النية والصوم بناءً على القول الأول بأنّ الوجه أيضاً يجزم به على سبيل منع 
الخلوٌء لأنّ الواقع في النية لم يخل من الوجوب أو الندب, فالوجه أيضاً 
يحزوم به. 

)1١(‏ هذا جواب عن دليله بقوله «ومن ثم بمز لو جزم بالوجوب...الخ». يعني أنه 
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بين الجزم بالوجوب١‏ والترديد فيه" النهبى!" عن الأول 00 
المقتضى للفساد. بخلاف القن 


لولم يرد النهي في الأول فحينئزٍ يحكم بالصحّة فيه أيضاً. 
والمراد من «النبي» هو الرواية المذكورة آنفاً عن ابن أبي عمير عن كرام عن 
الصادق عل حيث قال فيها: «ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان». 

(1) أي الجزم بالوجوب الذي يحكم بالفساد. 

(؟) أى القرديد بين الوجوب والندب الذي يحكم بالصحّة. 

(5) خبر لقوله «والفرق بين...الخ». 

(؛) المراد من «الثانى» هو الترديد في النشيت الرحوت: والتدية بغ أن الفتوق 
يمار لمكم بالقنا علد قة الرمجوبه خزياً. والمكم ب لياق عد النجة 
المردّدة بين الوجوب والندب هو وجود النبي المذكور في الرواية؛ فلولم يوجد 
الغبي فحينئزٍ يحكم بالصحّة في كليهما بالدليل الذي قدّمناه. 
والحاصل: إِنّ الفرق بين المسألتين هو وجود النصّ الدالٌ على البطلان في 
أحدهما, وعدم وجوب النصّ الدال بالبطلان في الآخر. 


نذر الصوم زجراً للطاعة أو شكرأ للمعصية: 
من الصوم الحرّم الصوم الذي نذره بقصد الزجر على ارتكاب الطاعة أو بقصد 
الشكر لارتكاب المعصية. 
واعلم أنّ النذر المشروط هو عبارة عن الجملة الشرطية مع الجزاء, كما يقول 
الناذر؛ لله على إن قدم مسافري من السفر أصوم ثلاثة أيَام, فهذا الجزاء يترتّب 
على حصول الشرط؛ فلو حصل الشرط يحصل الجزاء ويجب الصوم. 
فهذا الجزاء فيا نحن فيه على قسمين: 


كتاب الصوم / فها يحرم صومه يان 


وخر ناو البسين ا اتيي 11 النراو تيك عل :فرك الواجب اد 
فعل الا 


جه الاو لل قصد الشكر. 
الثاني: قصد الزجر. 
وكل منهها على قسمين. فإنّ قصد الشكر فى نذر الصوم على المعصية. إِما 
للشكر على ترك الواجب مثل نذره صوم ثلاثة يام لقرك الواجبء أو للشكر 
على فعل الحرام مثل نذره صوم ثلاثة يام لو ارتكب شرب الخمر أو الزنا أو 
القهار. 
وهكذا قصد الزجر على قسمين أيضاً: إِمَا للزجر على فعل الواجب مثل قوله: 
لله عل أن أصوم ثلاثة أيّام لو أقدمت على إتيان الحيٌ الواجب أو الصلاة 
اولع ار الضوع الراحب اء قبو لكر بس فسن قدا دار الو ا 
ترك الحرام مثل قوله: لله علي أن أصوم ثلاثة أيّام لو تركت شرب الخمر أو الربا 
أو القهار أو غير ذلك زجراً لنفسه عن الترك. فني الصوّر المذكورة يحرم النذر. 
وكذلك بحرم صومه للنذر. 

)١(‏ هذا بيان تحريم أصل النذر. ويتبعه تحريم الصوم بقوله: «وصومه». 

(1؟) هذا توضيعحٌ وتعليل لتحريم النذر, بأنّ حرمة النذر إِمّا من جهة جعل الجزاء 
المقرتّب على الشرط في النذر المشروط -كما أوضحناه بعنوان الشكر على 
ترك الواجب بأن يقول في النذر: لله على أن أصوم شهراً لو تركت صوم ششهر 
رمضانء, وقصد من ذلك الشكر على ترك الصوم, وهذا هو القسم الأول من 
قسمي الشكر. 

(؟) بأن جعل الجزاء في نذره المشروط شكراً لفعله احرّم. بأن يقول في نذره لله 
على صوم شهر لو ارتكبت شرب الخمرء أو الزنا وقصد من ذلك الشكر على 
فعله الحرّم, وهذا هو القسم الثاني من قسمي الشكر. 


وجرا عل الكبن (وصومه)!") الذي هو الجزاء9 لفساد الغاية!؟), 
وعدم التقردب!” به. 
(و) صوم (الصمت)١٠‏ بأن ينوى الصوم ساكتاً فإنّه حرم فى 


سطفيو هن قولذرقك امروعة صول المداءك ف« والشروظ زعرا عل الحكين» 
والرافيس «والتكس و هن حمل لازا إقا زرا عل فتدل الراليسه ميقل أن 
يقول: لله على صوم شهر لو أقدمت على إتيان الصلاة الواجبة؛ أو زجراً على 
ترك الحرّم. مثل أن يقول: لله على صوم ششهر لو تركت شرب الخمر. 

(؟) الضمير في «صومه» يرجع الى الناذر. يعني لو نذر الصوم شكراً على ترك 
الواجب أو زجراً على فعل الواجب يحرم ضوعة أيضا كبا رع ندر 

(؟) يعنى هو الجزاء في نذر المشروط. وقد أضعتا اننا أن النذر المشروط مركب 

من الشرط والجزاء كما في قوله: لله عل إن قدم مسافري من السفر أصوم ثلاثة 
أنام. فصوم ثلاثة أَيَام جزاءً للشرط المذكور. 

(؛) هذا دليل عدم انعقاد النذر. لأنّ الشرط في صحّة النذر هو كون المنذور 
راجحاً عقلاً وشرعاً والحال أن الغاية في نذره هو الفساد لا الصلاح. 

(0) ولعلّ هذا دليل حرمة الصوم كذلك, لأنّ الصوم عبادة ويشترط فيها التقرّب. 
0 حتف ركون يدهة وتعريعا ورفى خرام: 

(1) هذ هو الخامس من أقسام الصوم الحرام؛ فإِنَ القيوم ,يقد السدكتوت يكين 
1 لا الصوم ساكتاً. 
والأول: أن يأخذ السكوت فى نية الصوم فهو حرام وبدعة فى الشرع المدس 
والثانى: أن يصوم في حال السكوت. بأن لايتكلم من الصبح الى الغروب. فهذا 
لا مانع منه. 
والضيح - بفتح الصاد وسكون الميم ‏ وزان وقتء من ميدارسية مها 
صموتاً وصماتاً: سكث. (المنجد). 
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فرعي لا الصوم سكن !1 دون جع وصفاً للضوم بالنية!2). 
(والوصال)!* بأن ينوي صوم يومين فصاعدأً لا يفصل بينهما بفطرء أو 
صوه!١!‏ يوم الى وقت متراخ عن الغروب, 


)١(‏ إشارة بأنّ صوم الصمت عحرّم في شرعنا اصن الفراتك الي اسار 
مشروعاً. ويدل على شرعيته سابقاً قوله تعالى: وإ نذرث للرحمن صُوماً 
فلى أكلى التوة إنمنا #ز«إبرم 11وكيل: كان في بنى | مراتيل عق آراة أن 
يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام؛ فلا يتكلّم الصائم حقٌٍ يمسي. 
(راجع بجمع البيان: ج 1 ص .)24١‏ وذلك يدل على انعقاد صوم الصمت وصحّته 
في شر يعتهم. 

' بأن صام ولم يتكلّم فى طول اليوم.‎ )١( 

(9) الضمير «جعله» يرجع الى السكوت المفهوم من قوله «ساكتا». 

(4) أي في النية. 
وهف الرروا باتك الذالة على حرمة صوم الصمت الخبر المذكور فى الوسائل: 
عن زرارة عن أبى عبدالله ليد فى حديث قال: ولا صمت يوماً الى الليل. 
(الوسائل: ج /اص 76٠‏ ب © من أبواب الصوم المرّم والمكروه ح .)١‏ 
ومنها: عن أنس بن تحمّد عن أبيه عن جعفر بن حمّد عن آبائه ميك (في وصية 
البي ييه لعل يِه ) قال: ولا صمت يوماً الى الليل. (الى أن قال:) وصوء 
الصمت حرام. (المصدر السابق: ح 5). 

(0) هذا 0 من أقسام الصوم الحرّم وهو صوم الوصال. كما يوضحه 
الشتارح عل بان يتوى الضوم يوضل يوم الى الآخرء أو بوصل الأيّام. 

(1) هذا مثال اخر لصوم الوصالء وهو أن ينوي فى صومه أن يتأخَّر إفطاره من 
الآروب الشر ع يما عاك وهكدا ركنا فل مين 
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ومنه(١)‏ أن بعل عشاءه!') سحرره!" بالنية!؟, لا إذا أخَر الافطار 
بغمرها!؟) أو تركه(١)‏ لبلا. 


و2 الأول:آن يقي الصوم الى أزيد من الغروب الشرعى. فهذا باطل وحرام وبدعة. 
الثاني: أن يتأمّر الافطار من الغروب عملاً بلا أخذ التأخّر في نية الصوم, فهذا 
لا مانع منه بل يستحبٌ تقديم صلاة العشاءين على الإفطار اذا لم ينتظره أحد. 

)١(‏ يعني ومن أقسام صوم الوصال الحرّم جعل الإفطار في السحورء بأن يمجعل 
الافطار والسحور واحداً وأخذ ذلك في نية الصوم, فهذا حرام وبدعة؛ لكن لو 
صام وأَخَّر إفطاره الى السحور بدون أن يأخذ ذلك في نيته فهذا لا مانع منه. 

(1) العشاء _بفتح العين : طعام العشية, جمعه: أعشية (المنجد). 

(5) السَحور_بفتح السين ما يؤكل ويشرب عند السحر. 

(؛) الباء الجارٌ بمعنى «في» والجار يتعلّق بقوله «يجعل». 

(5) الضمير في «بغيرها» يرجع الى النية. يعنى لا مانع من تأخير الإفطار الى 
السحور بدون اخذه فى نية صومه. 

() الضمير في «تركه» يرجع الى الإفطار. يعني ولا مانع من تأخير الإفطار الى 
السحور وترك الإخطار في الليل. 
ومن الروايات الدالّة على حرمة صوم الوصال الخبر المذكور في الوسائل: 
عن الزهري عن على بن الحسين ديه في حديث قال: وصوم الوصال حرام. 
(الوسائل: ج /اص 788ب ؛ من أبواب الصوم الحرّم والمكروه ح .)١‏ 
وفيا عن محمد بن سلبان عن أبيه عن أبي عبدلله مي أنه سأله عن صوم 
شعبان ورمضان لايفصل بينهماء قال: إذا أفطر من الليل فهو فصلء. قال: 
وإماقال رسول الله يَكيْلٌ. لا وصال في صيام. يعني لا يصوم الرجل يومين 
متواليين من غير إفطار. وقد يستحبٌ للعبد أن لايدع السحور. (المصدر 


»- 
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لوصوم الو الع سترا )!عل وه عويحي القضيرا" ١‏ ابو ما نزد) 
من المنذو را" المقيّد به وثلاثة المدى !4 وبدل البدنة!*. وجزاء!١!‏ 
الصيد على القول. وفهم من تقيبده بالواجب!"! جواز المندوب. 
وهوالذي 


السابق:ح .)٠١‏ 
ومنها: عن الحلبى عن أب عبدالله لد قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاه 
سحوره. (المصدر السابق: خ /0. 

)١(‏ هذا هو السابع من أقسام الصوم الحرّم. وهو صوم الواجب فى السفر الذي 
يجب فيه القصر. 

(؟) فلولم يوجب السفر بقصر الصلاة مثل كونه أقل من المسافة أو كان سفر 
معصية فلا يجرم الصوم فى السفر. 

(؟') بيان لما مرّ من الصوم في السفرء وهو الصوم الذي قيّده بالسفر كمامرّت 
الأمثلة فى خصوصه بأن ينذر الصوم فى السفر, أو نذر الصوم سفراً وحضرراً. 

(؛) هذا هو الثاني من أقسام الصوم الجائز في السفر. وهو صوم ثلاثة 
يام من عشرة أيّام التي تجب صومها لو لم يتمكّن من الهدي في حب المتّع. 

(5) هذا هو الثالث من أقسام الصوم الجائز في السفر. وهو صوم ثمانية عشر يوماً 
بدل البدنة للذي خرج من عرفة قبل الغروب. 

(1) هذا هو الرابع من أقسام الصوم الجائز في السفر. وهو صوم الكقّارة للصيد 
على قول الصدوق ووالده في خصوص كقّارة الصيد من الصوم, كما مر سابقاً في 
ص 7١١‏ فراجع. 

(0) يعنى أن المصنّف عله قيّد في قوله «وصوم الواجب» فيفهم منه بأنّ الحرام في 
السفر هو صوم الواجب لا المندوب. 


اختاره''' في غيره على كراهية, يا روايتان يمكن إثبات السئّة 0 


)١(‏ وهذا القول الذي يجوّز الصوم المندوب في السفر هو مختار المصنف ل فى غير 
هذا الكتاب لكنه قال بالكراهة 

(1) الضمير فى «به» يرجع الى جواز الصوم المندوب في السفر. يعني في خصوص 
الضوم الندوت:ق التريورا ماف يكن تتلي] عل التديمو الات 
والمراد من «الروايتان» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن محمّد بن عبدالله بن واسع 
(رافع) عن إسماعيل به سهل عن رجل عن أَبي عبدالل عه قال: خرج 
أبوعبدالله د من المدينة في أَيّام بقين من شهر شعبان, فكان يصوم, ثم دخل 
عليه شهر رمضان وهو فى السفر فأفطر, فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر 
رمضان؟ فقال: نعم, شعبان إلى إن شئت صمت وإن * شئت لاء وشهر رمضان 
عزم من الله عرّوجل على الإفطار.(الوسائل: ج اص كات امن ابواب مين 
فح # العررع 1 
والخبر الثاني هو المنقول في الوسائل أيضاً: 
عن الحسن بن بسّام الجال عن رجل قال :كنت مع أبي عبدالله َي فيا بين مكه 
والنكةق فسان وهوماء: م رأينا هلال شهر رمضان فأفطر. فقلت له: 
حذاك :قد الك سن كان فى شعن ند و انقنصاء .و اللو من قر فضا بوانت 
منطر؟! فقال: إن ذلك تطرّع, ولنا أن نفعل ما شئناء وهذا فرض فليس لنا أن 
تفعل إلا ما أمرئا. (المصدر السابق:ح 6). 

(؟) والسرّ في قوله «يمكن إثبات السنّة به.|» هو وجود الضعف في الروايتين مبن 

حيف السقذه لذن تسيل بين ؤناقه الواقع فق يتقف الرؤاينة الأول متهول او 

ضعيف على ما نقل, ووقوع «رجل» في سند الرواية الثانية حيث لم يُعلم من 


»- 


كتاب الصوم / فما يحرم صومه ركس 


وقيل: يحرم لإطلاق النبي في غيرهما(". ومع ذلك" يُستثنى ثلاثة أَيّام 
للحاجة بالمدينة المشرّفة قيل: والمشاهد كذلك١".‏ 


الرابعة عشرة: اراك من أفطر في سير وستضان غنانكا غنانا) 


هو كل ذلك بوجي عن الرروا فين لكن استناذة السنة والاتشضات ما له 
مانع منه للأدلة الواردة في التساع في أدلّة السنن. 

)١(‏ يعني قال بعض الفقهاء بحرمة صوم المندوب في السفر عملاً بإطلاق النهي 
الوارد في غبر الروايتين المذكورتين, الخبر في الوسائل: 
عن أحمد بن تحمّد قال: سألت أبا ا حسن لَه عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في 
سفرء قال: أفريضة؟ فقلت: لا. ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة. قال: فقال: 
تقول: اليوم وغدا؟ قلت: نعم» فقال: لاتصم. (الوسائل: ج لاص ١44‏ ب ١5‏ من 
أبواب من يصح منه الصوم). 
قال صاحب الوسائل للِّْهُ: حمله الشيخ عليُهُ وغيره على الكراهة على أنه 
مخصوص بمكه والمدينة ويمن يقول اليوم وغداً. 

(1) يعنى ومع ذلك القول بحرمة صوم الندب في السفر يستثنى صوم ثلاثة أَيّام بنية 
قضاء الحاجة ف المدينة المشرّفة. 

(؟) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ صوم ثلاثة أيّام في السفر للحاجة يجوز في جميع 
المشاهد المشرّفة.والمراد من«المشاهدالمشرّفة» هوقبور الأمّة المعصومين اليا . 
0 من حواشي الكتاب: قد وردت الرواية الصجيحة باستثناء هذه الشلائة - 
وهى الأربعاء والخميس والجمعة رواها معاوية بن عمكار, وألحق المفيد 
بالدية مشاهد الأئة عياف . (حاشية الملا أحد طِل ). 

(؟) يعني من أفطر صومه في شين رمضاق عدا وعبالاً با حرمة يجري 


س» 


بالتحر(", (لا إن أفطر لعذر) كسلامة من غرق'". وإنقاذ غريق7", 
وللتقية قبل الغروب١!‏ الام “) رمضان وأوله. مع الاقتصار على ما 
يتأدّى به الضرورة(". ولو زاد فكمّن لا عذر له. (فإن 


التعزير. والمراد من التعزير هو الجلد بمقدار يراه الحاكم. والفرق بين المحد 
والتعزير هو أن الحدٌ يعين مقداره من جانب الشارع ولايجوز النقيصة والزيادة 
عنه مثل حدّ الزنا وحدٌّ القذف وغيرهما. أمّا التعزير فلم يعين مسن جانب 
الشارع بل هو موكول بنظر الحاكم قرط أن الأ مها وزهقدار الحمد 

)١(‏ فيد بالعامد العالم. يعنى اذا علم حرمة الإفطار, فلو جهل بالحكم أو الموضوع 
فلا يحكم بالتعزير. 

(؟) مثل أن يفطر للسلامة من الغرق بحيث لوم يفطر يغرق. 

() مثل أن يفطر لأن يتمكن من نجاة شخص يغرق, بحيث لولم يفطر لايمكنه إنقاذ 
الغريق. 

؛) بأن يفطر قبل الغروب الشرعى للتقية. فإنّ العامّة يجوّزون الإفطار باستتار 

الشمس ولولم تذهب الحمرة المشرقية؛ لكن المشهور عند الإمامية عدم جواز 
الافطار إل بعد ذهاب الحمرة المشرقية, فلو أفطر شخص تقيةً للعامّة لكي 
لايعرفوه خوفاً من وقوع الضرر عليه فذلك الإفطار لايوجب التعزير. 

)0 يعني وللتقية ف الإفطار في آخر يوم من ششهر رمضان كا اذا جعلوا العيد في 
آخره, وكذا الإفطار تقية في أول شمر رمضان تبعاً للعائة م تقية لايوجب التعزير 
8 

(1) جواز الافطار في الموارد المذكورة بشرط الاكتفاء بما يدفع به الضرورة؛ فلو 
زاد عنه فثله كمثل المفطر عهذا. 


كثات الضوه /حكو من انطرعهدا م 


م م ل ل و 


عاد)١١)‏ الى الإفطار آنا بالقديد ا (عدر)(” اا (فإن عاد) إلبهد(4) 





اناس وهاه تو دز الأطاره الأرلدال الاطاوكانا عسرى معلسسدك 
ير أيضاً في حقّه. 

(؟) المراد من «القيدين» هو قوله «عامداً عالمأ». 

(*) جواب لقوله «فإن عاد». يعنى لو عاد الذى أجري عليه التعزير الى الافطار 
اذ واطل صرمه فتهرى و له العوين بائية ها 

(4) الضمير في «إليه» يرجع الى الافطار. يعني لو أفطر صومه دفعةً ثالئة قتيل. 

(0) الضمير فى «بهما» يرجع الى قوله «عامدا عالما». 

(1) يعني نسب المصنّف عله في كتابه الدروس حكم قتل المفطر في الدفعة الغالثة 
لى رواية مقطوعة عن سماعة؛ لكنّه هنا أفتى بقتله في الثالثة. وجه النسبة في 
اروس الا التطرفة الذال عق عدار اديحو الست وى الرروائة الوسجوينة.' 
الأول: كون سماعة على ما قيل واقفياً. 
الثاني: كون الرواية مقطوعة. 
أقول: لايخ أن التعبير عن رواية سماعة بالمقطوعة لاينطبق بما اصطلحوا في 
تعريفهاء والأولى التعبير عنها بالمضمرة, لأ الشخص المنقول عنه لم يذكر فيها 
بل قال عسالئه عن ريد هذه رووائة شع 
والمراد من «مقطوعة سماعة» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن عهان بن عيسى عن سُماعة قال: سألته عن رجل أخذ في ششهر رمضان وقد 
أفطر ثلاث مرّات,. وقد رفع الى الامام ثلاث مرّات, قال: بقتل فى الثالثة. 
من حواشي الكتاب: فإن قلت: إن في الطريق (عئان بن ععيسى) وقد 
اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصع عنه فلا يضيرٌ الوقف, والاضهمار غير 


ده 


سماعة, وقيل: يُّقتل في الرابعة!١!,‏ وهو!') أحوط. وإنا يُقتتل فيهم|!'' مع 
تخلل التعزير مرّتين أو تنا لا بدونه !ةا 
(ولوكان مستحلاً)!) للإفطار أي معتقداًكونه حلالاً. 


مضيرٌ أيضاً إذ من المعلوم أنّ المرجوع إليه هو الامام مهد كما يظهر لمن تتبّع 
كنب القدماء ويعراق شع : قلت هو كذلك: لكى كا كان إهراق الدماء متا 
على الاحتياط التاءٌ إذ لايمكن استدراك فائتة كان الأولى إطراح هذه الرواية 
وعدم العمل بمضمونها الى أوان ظهور سلطان الحقّ العالم بأحكام الله تعالى 
صلواته وسلامه عليه. (حاشية الملا أحمد عل ). 

)١(‏ يعبى لو أفطر في المرتبة الرابعة عمداً عالماً يحكم بقتله لا فى الثالثة. 

(1) الضمير يرجع الى القول المنقول, وهذا نظر الشارح ل في الحكم بقتل المفطر 
ف المبّة الرابعة احتياطا. 
ووجه الاحتياط: ضعف الرواية المستندة كما أشرئأ إليه آنفاً ولزوم الاحتياط 
فى إهراق الدم الذي لامكن استدراك الفائت منه. 

(5) الضمير في «فيهم|» يرجع الى الثالثة والرابعة. يعني أن الحكم بقتل المفطر في 
المّة الثالثة -بناءً على القول الأول - والرابعة _بناءً على القول المنقول إِنما هو 
في صورة إجراء حكم التعزير في حقّه مرّتين على القول الأول وثلاث مرّات 


على القول المنقول. 

(؛) أي لايحكم بقتله في الثالثة والرابعة بدون تخلّل التعزير. والضمير في «بدونه» 
يرجع الى التخلل. 
0) .يعني لو أفطر صوم رمضان باعتقاد كونه حلالاً فيقتل بأول مرّة فلا يمحتاج 
بتخلّل التعزير والتكرار. 


توضيح: لايخنى أنّ الارتداد على قسمين: فطري وملى. 


كتاب الصوم / حكم من أفطر عمد كه 


ويتحقّق!١)‏ بالاقرار به!؟) (قتل) بأول مرّة (إن كان ولد على الفطرة) 
الاساتسقيا ن(" انعقد حال إسلام أحد أبويه. (واستتيب الكإن كان عق 
غيرها(2) فإن تاب وإلآ قتل. هذا( إذا كان ذكر أت الأنثى فلا تقتل 
مطلقاً؟'" بل تحجبس وتضرب أوقات الصلاة!” الى أن تتوب أو تموت, 
وإغا يكفر مستحل !"ا الإفطار 


ف إنا امريد النطرى فيو الذى:ولدمن انوا لين أورتن أحدهيا واشتار 
الكفر في البلوغ. وحكمه كما أشسرنا إليه سابقاً القتل بلا استتابة لو كان رجلاً. 
وأمّا المرتدٌ الملى فهو الذي ولد فى ملّة الكفر لكنّه اختار الاسلام بعد البلوغ م 
ازقك وجكله الاسحابة |ر[3 #6 لمكم يتكله ول بشي 

)١(‏ يعنى أن الاعتقاد هو أمر باطنى لايتحمّق إلا بالاقرار منه. 

(؟) الضمير في «به» يرجع الى الاعتقاد. 

(؟) هذا تفسير للولادة على الفطرة الاسلامية. يعنى إنما يتحدّق ذلك بانعقاد نطفته 
ل جنال إنتلام أحد الويف فكل من التقدت تنه قزمان إعلذم أخد اوه 
فبلغ وأقرٌ بالإسلام ثم ارتدّ يحكم بكونه مرتداً فطرياً. 

(؛) يعنى يُدعى المرتدٌ الغير الفطري للتوبة أولاًء فإن لم يتب يحكم بقتله. 

(0) الضمير في «غيرها» يرجع الى الفطرة. 

أي فرق بين المرقدين زا هو في صورة كوت ذكر أمَا الأن فلا فرق بين 
كونها مرتدة فطريا أو ليا في الاستتابة, فلوم تقبل لايحكم بقتلها بل تحبس الى 
أن تتوب أو موت. 0 

[لأاسواء كانت مر درة فطريا اوهلا 

(4) يعني تضرب كل يوم خمس مرّات في أوقات الصلوات اليومية. 

(9) فاعل لقوله «يكمر». يعنى لايحكم بكفر المفطر في شهر رمضان إل باعتقاده 


0 


4 الجواهر الفخرية (ج ”) 


مجم )١(‏ على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضيرورياً 
كالجماع "١‏ والأكل والشرب المعتادين!". أمَا غيره!؛) فلا على 
الأفب 00 وفيه("ا لو 


ىو جواز الإفطار بما حصل الإجماع بين المسلمين بكونه مفطراًء بحيث لم يختلف في 
إفساده للصوم أحدّ من علماء المسلمين. مثل الأكل والشرب وغيرهما. 

)١(‏ قوله «بمجمع» صفة لموصوف مقدّر وهو المفطر. يعني مما يحكم بكفر مستحل 
الافطار قى عبر رمضان منطر الجمع عليه في كوثه مفسداً للضوم لاما اختلفن 
فيه كا في الارتماس والقء في كونهما مفسد ين أم حرامين. 

(؟) هذه الأمثلة لا أجمع المسلمون بكونها مفسدة للصوم. 

() صفة للأكل والشرب. يعنى أَنّ المعتاد منهما يكون بجمعاً على إفساد الصوم. 
فلولم يكن كذلك مثل أكل غبار ما يحل أكله أو ما يحرم فلا يكون مجمعاً عليه. 

(؛) الضمير فى «غيره» يرجع الى المجمع. يعني أما الغير الجمع عليه الذي اعتقد 
بحلّية الافطار به فلايحكم فيه بكفره ولابجري حكم المرتدٌ في حقّه. 

(5) قوله «على الأشهر» في مقابل القول المنسوب الى الحلبي. 
من حواشي الكتاب: قوله «أمّا غيره فلا على الأشهر» وقال أبو الصلاح: من 
فعل المفطر مستحلاً فهو مرتد إن كان بالأكل والشرب والجماع, وكافر بما عدا 
ذلك يحكم فيه بأحكام المرتدّين أو الكمّار. قال في الختلف: : أمَا الحكم الأول 
فجيّد للإجماع على تحريم الثلاثة فخالفته يكون مرتدا. أما البواق فلاء فإنٌ أكثر 
ما عدّه من المفطرات ذهب جل أصحابنا الى أنه غير مفطر فكيف يحكم بكثر 
من يستخل ذلك؟ (حاشية الملا أمد كيه ). 

(1) الضمير في «وفيه» يرجع الى الجمع. يعني ولايخ أن الحكم بقتل المستحل في 
المجمع نا هو في صورة عدم ادّعائه الشبهة. 


كتاب الصوم / حكم من أفطر عمداً 14 


الع ا"لإلقية المكدرن وان ينه وهنا" عل اد 
إطلاقه!؟' الحكم ليس بجيّد. 
الخامسة عشرة: (البلوغ!*' الذي يجب معه العبادة الاحتلام) 


)١(‏ فلو ادّعى المفطر المستحل للمجمع الشبهة الممكنة فى حقّه -ىا لو كانت سكونة 
المفطر فى بلاد الكفر ولم يعلم الأحكام واعتقد جواز الإفطار فى شهر رمضان 
مكل نان الشيور او كان عطدية العهد السلا فى هذه الصسوره لاحك 
بإجراء الحدّ في حمّه. لأنّ الحدود تدرأ عند الشبهة لقوله يَيييُ: ادرأوا الحدود 
بالشمهات. (الوسائل: ج ١8‏ ص 777ب 76 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4). 
ففي كل مورد حصلت الشبهة في ارتكاب الشخص له بما يوجب الحدّ لكونه 
جاهلاً أو أنه اعتقد بما ليس بدلالة شرعية لايحكم بأحكام الحدود فى حقه. 

(1) الضميران فى «حقّه» و«منه» يرجعان الى المفطر. 

(؟) قوله «ومن هنا يعلم» إشارة الى المطالب الثلاثة التي ا وديا الشارح يله في 
خصوص المفطر المستحل. 
الأول منها: اختصاص حكم الحدّ فى خصوص الذكر لا الأنثى. 
الثاني: كون ما ادّعى حلّيته بجمعاً على إفساده. 
الثالث: عدم إمكان الشبهة في حقه. 

لاا إطلاق المصنّف عله الحكم بقوله «ولو كان مستحلاً قُتل...الخ» ليس بجِيّد, 
لأ عليه ان يقيّد الحكم بما فصّلناه في الموارد الثلاثة. 


في كيفية معرفة البلوغ 
(0) البلوغ ‏ من بلغ يبلغ بلوغاء وزان كتب يكتب _: وصل إليه. أدرك. (المنجد). 
والمراد هنا وصول الصغير الى زمان يستعدٌ فيه التناسل والتوالد منه طبعاً من 


ص 


وهوا'! خروج المني من 


5 حيث قواه الجسمانية. وهذا الزمان من عمره تتعلّق عليه التكاليف الشرعية. 
التكليف _من الكلفة وهي المشقّة ما تكلفته على مشمقّة. لأنّ المكلّف البالغ 
يتحمّل مشقة التكاليف الشرعية. 
البلوغ في الاصطلاح هو وصول الصغير الى ذلك الزمان من عمره الذي يتكلف 
بالأحكام الشرعية. 


علامات البلوع 
وقد ذكروا للبلوغ علامات: 
الأولى: الاحتلام, وهو من حَلَّم يحم حلم وحُلاً: رأى فى منامه رؤيا. 
احتلم الصبى: أدرك وبلغ مبالغ الرجال المنجد). والمراد هنا هو خروج المني من 
بحل معتاد بلا فرق بين خروجه حال النوم أو الانتباه. وبلا فرق بين خروجه 
فمزا او بن عم 
وهذه علامة البلوغ في الذكر والأنثى. وأا في الخنثى فهو خروج المني من آلتي 
الذكورية والانوثية التى في الخنثى. 
الثانية: إنبات الشعر المخنشن على العانة» بلا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى؛ وبلا 
فرق بين أن يصل سنّه الى الحدٌ المعيّن فى بلوغه أم لا 
الثالثة: إكمال حمس عشرة سنة هلالية في الذكر والخنثى؛ وإكمال تسع سنوات في 
الأنثى عل المشمهور. 

0 أي الاحتلام - في اصطلاح الفقهاء  وهو خروج المنى من القُبل» وقد‎ )١( 
معناه في اللغة, وهو مأخوذ من للم وقد ورد في كتب المقاتل في بيان سن‎ 
1 القاسم بن الحسن الجتى ملق أنه لم يبلغ الحلم وعد ب‎ 


»- 


قُبله!') مطلقا!"! في الذكر والأننى ومن فرجيه”" في الخنثىء (أو الإنبات) 
للشعر المخنشن على الغانة!؟ مطلقا! 6 (أو بلوغ)(١!‏ أي إكمال ( حمس 
عشرة سنة) هلالية!" (في الذكر) والخنثى (و) إكمال ((تسع في 


يبلغ مبالغ الرجالء بمعنى أنه لم يدرك سن البلوغ. وقد نال درجة الشهادة 
الرفيعة الموجبة الى عرّته وشهرته. بحيث يتوجّه الزائرون لقبر الحسين عله الى 
قفوو الفينداء:ويتتولوق: السام ملك نا أتضار اله ال والقتاسر 
ابنالحسن طلقِةٍ الذي لم يبلغ الحلم فى زمان شهادته من جملة أنصار الحمسين 
وأنصار الله المزورين من قريب وبعيد. رزقنا الله تعاال زيارتهم وشفاعتهم 


كوم لاحم وسيلتنا الى الله 

)١(‏ القبّل ‏ بضمّ القاف والباء : هو العورة المقابل للدُّبر. بلا فرق بين الذكر 
والانى. 

(1) بلا فرق بين الذكر والأنثى وسواء كان خروجه ف المنام أو غيره. بالعمد أو بلا 
اختيار. 


(؟) بصيغة التثنية. وهما فرج الذكر والأنثى. 

(؛) العانة: منبت الشعر في أسفل البطن , جمعه: عُون وعانات (المنجد). وهذا هو 
الثاني من علامات البلوع. 

(#انبيواء كان كرا آم الى ال شق وسر اب النية لذن امال 

(1) عطف على قوله «البلوغ». وهذا هو الثالث من عبلامات البلوغ المقرّرة في 
الشرع لتشخيص البلوغ. والمراد من «بلوغ خمس عشرة » هو إكاله بحيث 
دخل في السنة السادسة عشرة, فلذا قال الشارح كَْقْهُ «أي إكماله». 

(0) أى القمرية التي تعتبر في جميع الآجال الشرعية, من العدّة في المطلقة. ومن 
المذة المعيينة فيالنذر. ومن المدة المترئص لمن ظاهر زوجته. وغير ذلك. فني 
جميع ذلك تعتير المدة بالتاريخ القمرى لا الشمسى. 


يواه الفخرية اح 0 


الدنى )011 على المشهورا". (وقال)!' الشيخ (في المبسوط وتبعه ابن 
حمزة: بلوغها!؛)) أي اراد ( بعس, وقال ابن ادر بيسن: الإجماع!0ا) واقع 
(على التسع) ولا يعتد"'! بخلافهماء لشذوذه والعلم 


)١(‏ فإن البلوغ فى الأننى إنما هو بلوغها الى سنّ العاشرة, بأن تتم التاسعة وتدخل 
في السنة العاشرة على المشهور. 

؟) وفى مقابل المشهور هو القول بإكمال العشر والدخول في الحادي عشر في 
الانثى. 
وهذا القول من الشيخ وابن حمزة عَإًِْا. 
ه من حوائى الكتاب: لعل مراده إكمال التسع والبلوغ الى العشرة, فلآ خلاف 
بين القولين. (حاشية حدديقة). 

(*) هذا القول من الشيخ وابن حمزة عَإِبْم في مقابل المشهور. 

(غ ) أي إكاها عت فشر الشارح يه البلوغ المذكور فى الذكر بالاركمال. 

(0) فإنّ ابن إدريس لله ادّعى الإجماع فى المقام. 

(3) هذا دفاع من الشارح مه عن الاشكال الوارد لادّعاء ابن ادريس طِللهُ وهو 
الاجماع في المسألة, والحال أنّ الشيخ وابن حمزة عَإِلْه مخالفان. فكيف يتحمق 
ا من مخالفتها؟ 
ات الشارح عله ِهُ: بأنه لايعتنى بمخالفتههما فى تحقّق الإجماع بوجهين, الاول: 
أن القول منهما بالخلاف شاد والثانى: بأنهما معلومان من حيث النسب. فاذا 
علم نسب الخالف فى الاإجماع لابضيره. 
توضيح: أعلم أن الاإجماع فيه أقوال: 
الأول: هو اتّفاق الكل. 
الثانى: هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من الناس. 
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ه الثالث: هو اتّفاق المعروفين من الغلاء والفقهاء. فلا يكون حجّة إلا بما اشترطوا 
فيه من اتفاقهم. 
لكن أكثر الامامية اشترطوا فى حجية الإجماح دخول قول الامام عَكية فى 
الجمعين, وذكروا بما قالوا وجوها. 
الأول: كشف قول الإمام ل في المجمعين حسّاً بدخول الامام بينهم. قال 
الشيخ الانصاري عَلّهُ باستبعاد ذلك كثيراً في الإجماعات. 
الثاني: كشف قول الامام عا في الجمعين حدساء وقد فصّلوا في ذلك مطالب 

من أراد التفصيل فليرجع الى كتاب الوسائل للشيخ الأنصاري ماله . 

الثالث: كشف قول الإمام عْلِلاٍ في المجمعين بالملازمة. 
الرابع: كشف قول الإمام عَلكةٍ كا عن الشيخ للِلّهُ بقاعدة اللطف. وقال الامامية 
بعدم حجّية الإجماع بما هو إجماع بل هو أصل للعامّة كما أنهم أصل للإجماع. 
فعلى كل حال بناء الإمامية كثيرا دوران الحجّية لوجود قول الامامية بين 
المجمعين. كثيراً كانوا أو قليلاً. 
فلو أجمع ألف على أمر والحال ليس الإمام لقا فيهم لايكون إجماعهم حجّة 
ولو أجمع عدّة قليلة على أمر واستكشف قول الإمام ع بينهم بأيّ طريق كان 
يكون إجماعهم حجة. 
فعلى ذلك قال صاحب المعالم عِللهٌ: إن الملاك والمناط في حجّية الإججاع هو 
دخول قول الامام عليِاة بينهم. 
فلو أجمع عدّة من الفقهاء المعلومين من حيث النسب لايكون قوطهم حبّة إلا 
كون اعد عنين يول التنمت: ؤكذ الك لى تعالن أحدٌ من الفقهاء للإجماع 
الحاصل من الفقهاء وال حال كان نسب الخالف معلوماً لايضرٌ بحجّية الإجماع. 


مس 


000 واو علمهما 0 عنهاء وَاقا الحيض والمحمل 
للمرأة فدليلان على سبقه!؟». وفى إلحاق اخضرار!) الشارب 


ج اذا عرفت هذا فإنّ قوله «والعلم بنسبهم|» إشارة بما فصّلنا من أنّ مخالفة معلوم 
الى لأرفب بالمناضنل من إجماع الفتهاء, 
ففي المقام ادّعى ابن ادريس عل الإجماع في بلوغ الأنثى إكمالها التسع, فخالفة 
الشيخ وابن حمزة عَرِئُِ لايضرٌ بالإجماع الماعى لكونهما معلومي النسب. 

)١(‏ الضمير في «نسبهما» يرجع الى الشيخ وابن حمزة يَإلها كا أنّ ضمير التثنية في 
«عخلافهأ» يرجع إلمهما. 

)١(‏ بالكسرء. عطفا على قوله «لشذوذه». والضمير فى «شذوذه» يرجع الى القول 
بخلاف الإجماع. والضمير في «عليه!» يرجع الى الشيخ وابن حمزة عَِنهًا. يعني 
لا يعتنى بقوهما فى مخالفة الإجماع لأن قوم نادر وشاذ. 

(") قوله «تأخّره» أيضاً بالكسر. عطفاً على قوله: «لشذوذه». والضمير فيه يرجع 
الى الاجماع. والضمير في سد أيضاً يرجع الى الشيخ وابن حمزة عَإِلًْا. 
والحاصل: إِنّ الشارح يِه دفع الاعتراض بالإجماع المدّعى عن ابن ادريس 
من مخالفة الشيخ وابن حمزة عَإِبُْ على الإجماع بوجوه ثلاثة: 
الأول: بشذوذ القول الخالف. 
الثاني: بالعلم بنسب الخالف. 
الثالث: بتقدّم الإجماع وتآخّره على القول الخالف. 

(4) الضمير فى «سبقه» يرجع الى البلوخ. يعنى لو حصل الحيض او اننا الهراة 
فذلك يدل على أنها كانت بالغة قبل عروض الحالتين لهاء فليستا علامتين 
لبلوخ. 

(0) إخضر ار من اخضيرٌ يخضيرٌ اخضراراً. خضير واخضيرٌ الليل: اسود. (المنجد). 
0 
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وبُعل!* السسٌ بالبّنة والشياع لا بدعواه!*). والإنبات” بها 


والمراد هنا هو اسوداد الشارب بإنبات الشعر الكثير فيه بجيث يوجب اللون 
الأسود فى الشارب. 

)١(‏ بالكسر عطفاً على قوله «اخضررار الشارب». يعني وفي إلحاق إنبات 
الشعر في اللحية بما حكم في إنبات الشعر بالعانة الدال على البلوغ 
قول قوي. 
اللحية بكسر اللام وسكون الحاء : شعر الخدبين. (المنجد). 

[/ا] الما على بقوله «وفى إلحاق...الخ». 

(؟) هذا مبتداً مؤخر. وخبره المقدّم هو قوله «وفي إلحاق». يعنى أنّ القول بإلحاق 
إنبات شعر الشارب وشعر اللحية بإنبات شعر العانة بكونهما أيضاً علامة للبلوع 


قول قوىٌّ, للتلازم عادة بينهما. 
نا من حواشي الكتاب: وذلك لاطْر اد العادة بكونهما بعد البلوغ. (حاشية 
الملا أحمد لد ). 


(غ) فبعد بيان العلامات الثلاث في تشخيص البلوغ الى التكاليف الشرعية شرع 
فى بيان تحصيلها بِأَنّ العلامات المذكورة كيف تحصل؟ 
فقال: إِنَّ السنّ وهو إكمال التسع في الأننى وإكبال الخمس عشرة في الذكر يُعلم 
بالبينة - وهي شهادة العدلين - والشياع ‏ وهو إخبار جماعة يحصل الظنّ من 
إخبارهم _كا فصّلناه في ثبوت أول شههر رمضان. 

(5) يعني لا يحكم ببلوغ من ادّعى البلوخ. 

(1) بالرفع؛ عطفا على قوله «السنٌ». يعني يُعلم الإنبات الذي هو الثانى من 
العلامات المذكورة في المتن بالبيئنة والشباع وبالامتحان والرؤية. - 


مم الجواهر الفخرية جَ ا( 
وبالاختبار ١١‏ فإنّه" جائز مع الاضطرار إن جعلنا محلّه'! من العورة أو 
وكا “عل الميور والاحتلاء!0! بهب|'١‏ وبقوله!", وفى قبول قول 
الويق اوالا "اق الع موث 


ا)تالكين عطنا عل قرلد 050 أنّ تحصيل الإنبات فى العانة إِمّا بالبيّنة أو 
بالشياع أو بالاختبار. 

(؟) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أن إنبات الشعرفي العانة كيف يمكن مشاهدته 
في الاختبار, والحال أن العانة من العورة التي لايجوز مشاهدتها للغير؟ 
فأجاب طِلهُ بأنّ الاختبار والمشاهدة يجوز في مقام الضرورة, واختبار من 
ادعى البلوع ما هو صرورىي ف بعض الموارد. 

(؟) الضمير في «محلّه» يرجع الى الإنبات. يعني لو قيل بِأنّ العانة من العورة يجوز 
يسا عدها عفن الرورة لكرة المكتيور قال نان الغورة تفنين الآلة القاسله لا 
غير, فحينئذ لايمنع من الاختبار والمشاهدة للعانة. 

(]) الضمير فى «بدونه» يرجع الى الاضطرار. يعنى 1 ن المشهور قال بجواز 

الانخضا ز:والمشاهدة من إنات شعر الغانة بللا 0 مومسم وا عد 
ضرورة هو عدم القول بكون العانة من العورة, بل العورة هي نفس الالة. 
0) بالرفع. عطفاً على قوله «السنٌ». يعني ويُعلم الاحتلام الذي هو أحد 
العلامات المذكورة في تشخيص سن البلوغ بالبيّنة والشياع وبقول نفس من 
ادّعى البلوغ, لأنّ الاحتلام مما لاطريق فى العلم به إلا بقوله. 

30 ا 00 يرجع الى البيّنة والشياع. 
) عطف على «بهم|». يعني بعلم حصول الاحتلام بقوله أيضاً. 

)0 يو اا لكر لا 1 

(9) هذا مبتدأ مؤخّر, وخبره المقدّم هو قوله «في قبول. ..الخ». 
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والوجه في قبول قول الأبوين أو الأب فقط هو علمهم عادة بسن أولادهم, فلا 
طريق للعلم بالسنّ عرفا إلا بإخبار الوالدين على سنّ أولادهم, فلو لم يقبل 
قوهما يلزم العُسر والحرج كما عن بعض الحواشي للكتاب. 
0 من حوائي الكتاب: وهو أنهما أعرف بسن ولدهما فلو لم يقبل قوطهما فيه لزم 
الضرر والحر 5 المتعيّنين. (حاشية الملا أحمد ل ). 


)١١ الاعتكاف‎ 


(ويلحق بذلك١'‏ الاعتكاف) ونا 


الاعتكاف 

)١(‏ وهو من عكّفَ يعكِفٌ على الأمر عكفاً عُكُوفاً: منعه وحَبّسه وألزمه. اعتكف في 
المكان: تحبّس فيه ولبث. (المنجد). 
هذا معنى الاعتكاف بحسب اللغة. 
0 من حواثي الكتاب: هو شرعاً لبثٌ طويل في مسجد جامع أو أحد المساجد 
الأربعة أو ا خمسة مشروط بالصوم أصالة. (حاشية الملا أمد كله ). 

(؟) المشار إليه في قوله «بذلك» هو الصوم. يعني وأنّ من لواحق البحث فى أحكام 
الصوم هو بيان أحكام الاعتكاف, وقد ذكر لاتيان الاعتكاف من لواحق 
الصوم وجوهاً ثلاثة: 
الأول: كون الصوم من شرائط الاعتكاف. 
الثاني: لوقوع الاعتكاف كثيراً في شهر الصيام والتأكيد في استحبابه في أواخر 
شهر رمضان. 


الثالث: لقلّة مباحث الاعتكاف بحيث لايليق أن يجعل كتاباً مستقالة 


كن الجواهر الفخرية (ج ”) 
جعله!١)‏ من لواحقه لاشتراطه به!", واستحبابه!" مُؤْكداً فى شهر 
رمضان, وقلّة!؛) مباحثه في هذا الختصر عا يليق بالكتاب المفرد!". 


)١(‏ فاعل قوله «جعله» مستتر يرجع الى المصتّف. يعني وإنا جعل المصنّف 
الاعتكاف من لواحق الصوم لاشتراط الاعتكاف بالصوم. لاقم 3 
«جعله» يرجع الى الاعتكاف, وفي «لواحقه» يرجع الى الصوم. 1 

)١(‏ أي لاشتراط الاعتكاف بالصوم فإنّه لا يتحقّق الاعتكاف إلا بالصوم. 

(*) بالكسر. عطفاً على قوله «اشتراطه». وهذا هو الدليل الثانى لالحاق 
الاعتكاف بالصوم, فإنّ استحبابه اكد في شهر رمضان. 
كما وردت الروايات في ثواب الاعتكاف في العشر من شهر رمضان كما في 
الوسائل: 
وباناعق الدكرق عن الصادق عن آبائه لوك قال: قال رسول اله مَيَيَهُ: 
اعتكاف عشر فى شهر رمضان تعدل ححتين وم ان (الوسائل: ج لاص 1937 
ب ١‏ من أبواب كتاب الاعتكاف ح ؟). 
ومنها: عن داود بن الحصين عن أب العبّاس البقباق عن أبي عبدالله لَه قال: 
اعتكف رسول الله وُه فى شهر رمضان في العشر الأول, ثم اعتكف في الثانية 
في العشر الوسطئ, ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر, ثمّلم يزل ص 
يعتكف في العشر الأواخر. (المصدر السابق:ح 4). 

(؛) بالكسرء عطفاً على قوله «اشتراطه». وهذا هو الثالث من أدلّة الاق 
الاعتكاف بالصوم. 

(0) يعنى أنّ قلّة مباحث كتاب الأتكاف يوهي هدح كنوه لآننقا ععله 


م 


الاعتكاف موكلا 


(وهو مستحت) امعهان نوكه (عهوضا ن الع * الأو يات 
من شهر رمضان). تسيا" بالنى يك فقدكان رات عليه(" 
فمهاء تضرب له قبّة!؟' بالمسجد من شعرء وتططءم !ا فراشنة: وفاته 
قاء !3 يدر ييا 


)١(‏ فإن شهر رمضان يقسّم الى ثلاث: العشر الأول؛ والعشر الأوسطء والعشر 
الآخر. فاستحباب الاعتكاف فى العشر الأواخر مركد. 

(؟) أي أنّ الحكم بتأكيد استحبابه في العشر الأواخر هو التأّي بالبى َيه كما في 
قوله تعالى «لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة ». (الأحزاب: ١؟).‏ 

(؟) الضمير في «عليه» يرجع الى الاعتكاف, وفي «فبها» يرجع الى العشر 
الأواخر. يعني أنه ييه كان يداوم الاعتكاف في العشر الأواخر من 
شهر رمضان. 

(غ) القبّة ‏ بضم القاف وتشديد الباء : بناءٌ سقفه مستدير مقعر, جمعه: قباب 
وقبّب. (المنجد). والمراد هنا هو الخيمة المعمولة من شعر المعز يبجعل لرسول 
لله َيه في المسجد ليعتكف فيها. 

(5) يعني يجمع الفراش الذي كان لرسول الله ييه في بيته لكونه معتكفاً في المسجد 
الى تام العشير الأواخر من شهر رمضانء كما في الخبر الوارد في الوسائل؛ 
عن الحلبي عن أب عبدالله ع في حديث قال: كان رسول الله ييه اذا كان 
العشر الأواخر اعتكف في المسجد, وضعربت له قبّة من شعر وسْمهرٌ الميزر وطوئ 
فراشيه. (المصدر السابق: ح .)١‏ 

(1) قوله «عام» بتخفيف المميم بمعنى سنة. 

(؟) الضمير في «سببها» ما يرجع الى بدرء وتأنيث الضمير لكون بدر مؤنثاً 

5 


فقضاها!'' في القابل. فكان يَييْْهُ يقول: إِنّ اعتكافها!'! يعدل حجّتين 
وعمر نين. 
(ويُشترط) في صحّته (الصوم)!" وإن ل يكن لأجله!!'. (فلا يصم إل 


من مكلف يصمح منه 


سماعيّا أو الى المقدّر وهو غزوة, يعني فات رسول الله يَييْهُ الاعتكاف في سنة 
غزوة بدر بسبمها. 
بدر: اسم رجل حفر بثراً في هذا الوادي, ثم سمي البئر بدراً ثم ذلك الوادي 
أيضاً سمى ببدر. والبئر مؤنثة فكان البدر أيضاً بهذا اللحاظ مؤنثة, وكان الوادي 
5 مكّة والمديئة, والى المدينة أقرب. (مجمع البحرين). 
وجه فوت الاعتكاف عن الرسول َيه فى عام بدر إِمّا لاشتغاله بأمر الجهاد. 
أو لعدم جواز الصوم في السفر الذي هو شرط الاعتكاف, أو لعدم إمكان لبثه فى 
المسجد وأنه أيضاً من شرائط الاعتكاف. 

)١(‏ الضمير في «فقضاها» يرجع الى اعتكاف العشرة الفائتة, والتأنيث باعتبار 
المضاف إليه. 
قوله «القابل» صفة لموصوف مقدر وهو العام. يعني أنّ رسول الله 0 قضى 
الاعتكاف الفائت فى العشر الأواخر في شمهر رمضان من العام القابل. 

(؟) أي اعتكاف العشر في شهر رمضان يساوي في الثواب حجّتين وعمرتين. 

() يعني من شرائط الاعتكاف الصوم, بلا فرق بيْن كونه لاعتكاف أو لنذر أو 
لصوم ور رمضان. ْ 

(؛) يعني وإن م يكن الصوم لجهة الاعتكاف بل لأسباب أخرى. مثل القضاء 
والنذر وغيرهما. 


الاعتكاف / شرائط صحته تددن 


الصوء!١‏ في زمان يصح صومه). واشتراط التكليف فيد!"ا مبنى على 
أنّ عبادة الصبى قريناً لست صحيحة ولا شرعية, وقد تقدّم!" ما يدل 
على صحّة صومه. وفي الدروس صررّح بشرعيته. فليكن الاعتكاف!؛ 
كذلك. أمَا فعله من المميز!*) قريناً فلا شبهة في صحّته كغيره(3, 
(وأقله ثلاثة 


)١(‏ يعني أن الاعتكاف لايصمٌ إلا من مكلف يصع منه الصوم, فإنّ من شرائطه 
الصوم. فن لم يصمح الشرط منه لايصمٌ المشروط منه. وهو غير المكلف. 
والتقيبد بقوله «في زمان يصع صومه» لإخراج زمان لايصعٌ صوم المكلف. 
مثل العيد ين وأيّام التشريق, فلا يصمٌ الاعتكاف فى ذلك الزمان. 


والضمير في «صومه» يرجع الى المكلف. 
(1) يعني أن اشتراط التكليف في الاعتكاف يبنى على أن عبادة الصبىي بصورة 
القرين ليست بصحيحة و لاشرعية. 


(1) يعني وتقدّم القول من المصنّف مله في أول كتاب الصوم صفحة 7١7‏ بأنٌ 
الصوم من الصبى صحيح فى قوله «وفي الصحّة القييز». ونقلنا عن الدروس 
بتصصريحه بالشرعية فيه أيضاً فيكون الاعتكاف من الصبي صحيحاً. فعلى هذا 
يجوز الاعتكاف لمن لم يبلغ حد البلوخغ. 

(؛) هذا نتيجة القول بصحّة الصوم من الصبي وشرعيّته. فاذا قلنا بها فالقول في 
اعتكافه حينئز صحيحاً وفرع مثل القول في صومه. 

(0) يعني وأمَا فعل الاعتكاف قريناً من الصبي المميّز فلا شبهة في صحّته. 

(1) الضمير في «غيره» يرجع الى الاعتكاف. يعنى كما يقال بصحّة سائر العبادات 
من الصبى بعنوان التمرين. 


001 الجواهر الفخرية ١ج‏ ل 


يَام)7١)‏ بينها ليلتان١",‏ فحل نيته قبل طلوع الفجر'". وقيل: يعتبر 
الليالي!؟' فيكون!*) قبل الغروب. أو بعده ١!‏ على ما تقدّه!". 
(والمسجد!" الجامع) وهو ما 


)١(‏ أي لا يتحمّق الاعتكاف إلا بفعله ثلاثة أيّام. والضمير في «بينها» يرجع الى 
ثلاثة أيّام. | 
الجمعة تحصل الليلتان الخميس والجمعة قهراً فالاعتكاف ف الليلتين أيضاً من 


(*) لأنُ من شرط صحّة الاعتكاف هو الصوم, ولا يصم إلا بنية الصوم قبل 
طلوع الفجر كا مرّ في نية الصوم. 


(؛) أي يعتبر في صحّة الاعتكاف الليالي الثلاث مثل الأيّام الثلاثة. 

(5) فاعل قوله «يكون» مستقر يرجع الى حل النبية. يعني فلو قلنا باشتراط 
الليالي الثلاث في الاعتكاف فتكون نية الاعتكاف قبل غر ؤب الليل الأول. 

(7) عطف على قوله «قبل طلوع الفجر» وعلى قوله «قبل الغروب». يعني أنّ حل 
يّة الاعتكاف إِمّا قبل طلوع الفجر لو قلنا بعدم دخول الليلة الأولى فيه, أو قبل 
الغروب لو قلنا بدخول الليلة الأولى فى الاعتكاف. أو بعد طلوع الفجر لو قلنا 
بالأول, أو بعد الغروب لو قلنا بالثاني. 

(0) والمراد من «ما تقدّم» هو قوله َيه فى ص 77١5‏ «وظاهر الأصحاب أن النية 
للفعل المستغرق للزمان المعيّن يكون بعد تحمّقه». يعني في المقام يحكم بكونن نية 
الاعتكاف بعد تحيّق وقت الصوم, لأنّ الوقت المعين لايعلم إلا بعد التحقق. 

(8) بالرفع. عطفاً على قوله «الصوم». يعني يشترط في الصحّة كون الاعتكاف في 


الاعتكاف / شرائط صحته 8 


يجتمع ١!‏ فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم, لا نحو مسجد القبيلة!". 
(والحصر'" في الأربعة) الحرمين!؟) وجامع الكوفة والبصيرة00, أو 
لواو تايل 


ج المسجد الجامع. وهذا هو الشرط الثاني من شرائط الاعتكاف. 

)١(‏ يعني أن المراد من «مسجد الجامع» هو الذي يكثر اجتاع أهل البلد فيه لإقامة 
الجمعة والجماعة. 

(؟) يعني لا كمسجد يختصٌ لطائفة من أهل البلد. وفى حكم مسجد القبيلة مسجد 
السوق, فلا يصمٌ الاعتكاف فى أمثال هذه المساجد. 

معدا وير قوله «ضعيف». 

(؛) بيان للمساجد الأربعة. والمراد من «الحرمين» هو مسجد النى ييه في المد يئة 
المنوّرة ومسجد الحرام فى مكة المعظّمة. 

)0 أي المسجد الجامع في الكوفة. والمسجد الجامع فى البصرة فادعل تول: 

30 أرهيج ا كاف فق الله المذائن وا لعل قزل ا خريدلفسعة النضيرة: 
والمراد من المسجد الجامع في الكوفة أو البصرة أو المدائن هو الذي أقيمت 
صلاة الجمعة فيه بإمامة الإمام المعصوم علضلا . 
وقد نقل عن بعضٍ بأنّ الحسن بن علي 8: أقام صلاة الجمعة في مسجد 
الوا 
وعن امجلسي ف في كتابه زاد المعاد: عدم العلم بمسجد المدائن فى عصمرنا. 
واحتمل البعض بكونه في جوار قبر الصحابى الجليل سلان الفارسى كله . 
وكذلك مسجد البصيرة يحتمل كونه في الأطراف. ْ 

() الضمير في «بدله» يرجع الى مسجد البصرة. يعني ان المبراة فين السا د 


ل» 


م الجواهر الفخرية (ج ”) 


أو اللنمبة) المذكورة !"انوا" فل استراط غنلاة تب أو اعنام قنه 


(ضعلف)52 


جه الأربعة هو ا حرمين ومسجد الكوفة ومسجد المدائن. 

)١(‏ والقول الآخر هو انحصار صحّة الاعتكاف فى المساجد الخخنمسة المذكورة: 
الوخد الكوفة :جد اللصتزة تسحد المدائن: 

() يعنى أنّ مبنى القول في امحصار الاعتكاف في المساجد الخمسة إما هو 
لاشتراط صلاة النبي ل أو الأمام الممصوع لكلا فيه والمراد مق ضلاتهم هو 
اقامة الجمعة كبا عن يعن الأخبار. 

() خبر لقوله «والحصر». يعنى أنّ القول بذلك الحصر ضعيف لعدم الذليل عليه. 
ما دليل القول بالحصصر فى البناية المذكورة هو الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبدالله ع : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في 
بعض مساجدها؟ حال كاجكاف الاو سعد جاه ونه زيار عدر 
صلاة حماعة. ولاباسن! ن يعتكف فى مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة 
ومسجد مكة. (الوسائل: ج /اص 1١١‏ ب “من أبواب كتاب الاعتكاف ح 6). 
والقائلون بانحصار الاعتكاف في المساجد المذكورة ملوا سائر الأخبار المطلقة 
على ذلك فقالوا: لايصح الاعتكاف إلا في مسجد أقام النبي َيه أو الاماء 
المعصوم طَلكةٍ فيه صلاة الجمعة. وهو ينحصر في المساجد المذكورة. 
ولايخن أنهم فهموا من الإمام العادل المذكور في الرواية هو :الإمام 
المعصوء علد لكن وجه الضعف هو عدم انحصار لفظ الإمام العادل على 
المعصوم لد بل يحمل لكل إمام أقام الجمعة فيه بقرينة إقامة الجاعة التي 
لاتنحصر فى الامام المعصوم طبه . 


الاعتكاف / شرائط صحته اند 


لعدم ما يدل١١‏ على الحصر وإن ذهب إليه الأكثر !". 
(والاقامة بمعتكفه", فيبطل) الاعتكاف (بخروجه)!!! منه وإن قصر 
الوقنق: الا لطعرو 81 


)١(‏ والأولى أن يقال: لعدم دلالة ما جعلوه دليلاً على الحصر. 

(1؟) يعنى أنّ أكثر الأصحاب قالوا بانحصار الاعتكاف في المساجد المذكورة. 
0 53 حواشي الكتاب: الذي ذهب إليه جل الأصحاب الحصر في الأربعة أو 
الخمسة, وحجّتهم فى ذللنها رزواء الضدوة ده فى الصحيح. [ثمذكر الرواية 
المذكورة عن عمر بن يزيد وقال:]|وحملوا الأخبار المطلقة عليه دن المفهوم من 
الامام العادل هو المعصوم, كما فهموه من أحاديث صلاة الجمعة. فن قال إِنّ 
الإمام العدل لايختصٌ بالمعصوم كالشاهد العدل فليتهم فهمه المعارض لفهم 
عامّة الأصحاب العارفين بمراد أصحاب العصمة عَبْيَاق. (حاشية الملا أحد عل ). 

(؟) بصيغة اسم مكان. يعنى أنّ الشرط الثالث فى الاعتكاف هو الاقامة والتوتّف 
في المسجد الذي اعتكف فيه فلو خرج منه يبطل اعتكافه. 

(؛) الضمير في «خروجه» يرجع الى المعتكف. يعني يبطل الاعتكاف بالخروج من 
المسجد وإن قصر وقت الخروج. 

(0) استثناء من قوله «فيبطل». يعني 4 الخروج لضضرورة لايبطل الاعتكاف. وقد 
مثّل للضرورة أمثلة أربعة: 
الأول: الخروج لتحصيل المأكول والمشروب. 
الثاني: الخروج لأكل الغذاء الذي أحضر في المسجد لمن لم يكن من شأنه ومقامه 
الأكل في المسجد لمنقصة عرفية فيجوز له حينئذٍ الخروج منه لأجل الأكل 


صسسع 


1 الجواهر الفخرية (جج *) 


كتحصيل ١١‏ مأكول ومشروب. وفعل الأول(" في غيره لمن عليه فيه 
عقاف" ارو قضناء )0 حاحة. واعسبال واجب ام لايمكن فعله('' فيه 


نا د 
الثالث: الخروج لقضاء الحاجة. 
الرابع: الخروج لقُسل الجنابة التي لايمكن غسلها في المساجد للزوم التنجيس أو 
لغذر ار :من برؤذة الطواء المضبر لبدنه: 

)١(‏ هذا مثال أول من الأمثلة المذكورة لضضرورة الخروج من المسجد. 

(؟) المراد من الأول هو الأكل وهو المثال الثاني تنا أوضحناه. والضمير في 
كيه تر هداسف أى كتيل الأكل بق غين النسسحد: ظ 

(7) النقنافة عن عضن سفن 0 وَعَضَاضه -تقفطن: :وكير (الملحد): والمراد 
هنا هو كسر الشأن وخفض المقام. 
والضمير فى «عليه» يرجع الى الموصولء وفي «فيه» يرجع الى المعتكف. 
الكسن: عطفاً عل قوله«ركتعضيل مأكول» وهو المثال العالك مين الأمثلة 
المذكورة. 
والمراد من «قضاء الحاجة» هو إمّا للخروج الى بيت الخلاء. وما للخروج 
قفن ة الخاغة مق الفتنوالارل اقرب 

(0) هذا هو الرابع من الأمثلة المذكورة, وهو النروج لأداء عسل واجب مثل 
الجنابة العارضة عليه فى المسجد بحيث لايمكن فعل العُسل فيه لمنافاته باحكام 
ال لمن أربالقاريت أو هده إنكان ذلك الا عذال الخرى كبرود: 
المواء المشمر لبدته. 

(1) الضمير فى «فعله» يرجع الى الغسلء وفي «فيه» يرجع الى المسجد. 


الاعتكاف / شرائط صحته لخدا 
ووذ لك 1١7‏ لذيد مزيد!"! ولامكين عله 2 المسجد. ولايتقدر 
معها!؟) بقدر إلا بزواها. نعم لو خرج عن كونه معتكفا!*) بطل 


2 


طلقا "ل يركذا لو شرح نانيها!"! اليو 87١‏ ربعه حسيت د كر ان 
5 


(أو طاعة!"كعيادة مريض) 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو المذكور في الأمثلة. 

(1) كما اذا اضطرٌ لتطهير ثوبه أو بدنه من النجاسة العارضة فى المسجد. 

(؟) أي لايمكن فعل ما لابدٌ منه في المسجد كا متّلناه من عروض النجاسة في بدنه 
أو ثوبه بحيث لايمكنه التطهير في المسجد. 

(؛) الضمير في «معها» يرجع الى الضرورة, وكذلك في «بزواها». يعني اذا حصلت 
الضرورة باخروج من المسجد فلا يتعين مقدار الخسروج إلا برفع مقدار 
الضرورة. 

(0) كما لو خرج من المسجد للضرورة لكن طال مكثه في خارج المسجد بحيث 
لايصدق عليه أنه معتكف عرفا فيبطل حينئذٍ اعتكافه. 

(1) سواء كان المكث الباعث عن خروجه عن كونه معتكفاً بالضرورة أم لا. 

)7/0( بآن نسي كونه معتكفاً فخرج وطال مكثه بحيث لايصدق عليه أنه معتكف 
عرفا. 

(8) أي إن لم يطل الخروج من المسجد عند النسيان يجب عليه الرجوع إليه حيث 
التفت بلا تأخير, وإلا بطل. 

() عطف على قوله «لضرورة». يعني يبطل الاعتكاف إلا بالخروج الى طاعة. 


» 


اس الجواهر الفخرية (ج ”) 
مطلقاً'). ويلبث عنده!") بحسب العادة لا أزيد. (أو شبادة)!" تحمّلاً 
وإقامة إن م يمكن !ا بدون ا خروجء سواء تعيّنت عليه( أم علد (أو 


جه وهذا هوا مورد الثاني من الموارد التى لايبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد. 
وقد مثّل للطاعة ثلاث أمثلة: 
الأول »هياده الوبق سواء كان المريض مرفينا ام عالقا 
الثاني: تحتل الشهادة وإقامتهاء بأن خرج لأن يششهد على أمر واقع أو إقامة 
الشهادة بعد التحمّل. 
الثالث: مشابعة المومن اذا سافر. 

)١(‏ بلا فرق بين المؤمن والخالف. 

(1) يعنى يجوز الخروج من المسجد لعيادة المريض والتأخير عنده بمقدار 
المتعارف, ولايجوز أزيد من ذلك. 

() بالكسر. عطفاً على قوله «كعيادة مريض». وهذا هو الثانى من الأمثلة الثلاثة 
للطاعة. 
والمراد من «تحمّل الشهادة» هو أن يذهب ويشاهد الأمر الذي يكون 
ا هذافه: 
والمراد من «إقامة الشهادة» هو حضوره في بجلس الثهادة ليشبهد بماراه 
وتحمّله من المشاهدة. 

(4) يعنى لو أمكن أداء الشهادة فى حل الاعتكاف لايجوز الخروج إليها. 

(0) بأن تعيّدث الشهادة للمعتكف فقط. كما لولم يكن لمورد الشهادة شاهد غيره. 

(1) كما لو كان لمورد الشهادة شمهود غير المعتكف. فبيان التعميم هو لرفع توهم 


»- 


الاعتكاف / شرائط صحّته حك 


تشييع 17 مؤمن) وهو توديعها")إذا أراد سفرا ال :ما يعقاذ!؟! عرفا 
وقيّده! ! بالمؤمن تبعا للنصٌ, بخلاف المريض 


بل عدم جواز الخروج اذا وحد لمورد الشهادة شاهد غيره لعدم انحصار 
الشأهد فيه. 

)١(‏ بالكسرء عطفاً على قوله «كعيادة مريض». وهذا هو الثالث من الأمثلة 
الاكورة و حسوضي الطاعة. 

)١(‏ يعنى أن المراد من «التشييع» هو التوديع والمشايعة عند سفر المؤمن. وهذا 
التفسير لرفع التوهم في معنى التشييع المتبادر فى خصوص تشييع الجنازة. 

(؟) هذا بيان غاية التشييع الذي يجوز اخروج الغويان تكون ال عند يفنا رق 
تشييع المسافر الى ذلك المقدار, فلا يجوز أزيد من المتعارف. 

(؛) الضمير فى «قيّده» يرجع الى التشييع. يعنى أن المصنّف يه قيّد التضبييع 
بالمؤمن ولم يقيّد المريض فى قوله «كعيادة مريض» لتبعيّته بالنصٌّ. بمعنى أن 
الل كدو النسييم بالق يول «رتقد العياادةايذ. 
وادعى بعض الحشين بعدم وجود النص فى خصوص تشييع المسافر المؤمن. 
نعم, النص وارد في خصوص تشييع الجنازة وهو مطلق, وهي الرواية المنقولة 
عن الحلبي عن أب عبدالله ع قال: لاينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إل 
لحاجة لابد منهاء ثم" لا يجلس حق يرجع. ولابخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود 
مريضاء ولا يجلس حىٌ يرجع. قال: واعتكاف المرأة كذلك. (الوسائل: ج ٠“‏ 


لإطلاقه ١١‏ (ثم لا يجلس'" لو خرج, ولايمشي تحت الظل اختياراً)!" قيد 


ه فالرواية أطلقت الخروج للجنارة بالاترق بين الزن الطيع والفاسق 
من حواشى ي الكتاب: : أجد نصّآً يدل على جواز الخروج للتشييع بمخصوصه. 
لكن قْ رواية ميمون بن مهران تنبيه على جواز الخروج لسائر الأمور 
فحنت وهده الضوروة تراز .وقد اغاراق ساحب المذارلك أرضا بعد وبعوة 
النصّ فيه وقال: والأوك تركه...الح. (حاشية الملا أمد عله ). 
أقول: إن رواية ميمون بن مهران وردت ف الوسائل: 
عن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند الحسن بن على 9ه فأتاه رجل 
فقال له: يابن رسول الله. إنّ فلاناً له على مال يريد أن يحبسني, فقال: والله. ما 
عندي مال فأقضي عنك. قال: فكلّمه. قال: فلبس عليه السلام نعله, فقلت له: 
يابن رسول الله, أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكقٌ سمعت أبي يحدّث 
عن جدَّى رسول الله يده أنه قال: يوسي وعاعة اج الفيك نكا داعي 
الدع وين كنسية الاق ةماقا نبائه قانا انلف( لسر الجابقة يل :1): 

)١(‏ أي لاطلاق النصّ في خصوص المريض. والمراد من اللنصّ المطلق في 
خصوص المريض هو الخبر المروي عن الحلبي بقوله طيةٍ «أو يعود مريضأ» 
واقفهة كه اننا 

(؟) فاعل قوله «يجلس» مستقر يرجع الى المعتكف. يعني اذا جاز خروج المعتكف 
للأعذار المذكورة من الضرورة بأقسامها الثلاثئة ومن الطاعة بأقسامها الثلاثة 
أبقنا فلخطل لايجوز له الجلوس تحت الظلٌ, وكذلك لايجوز له المشى تحت الظل 
في حال الاختيار. 

(؟) فلو اضطرّ الجلوس أو المي تحت الظل فحينئة يجوز ذلك له. 


الاعتكاف / شرائط صحته لض 


فيه]|", أو فى الأخير'". لأنّ الاضطرار فيه( أظهر بأن لايجد طريقاً!؛) 
الى مطلبه إلا تحت ظل. 

ولو وجد طريقين إحداهما لا ظل فبها!* سلكها وإن بعدت"١".‏ 
ولو وجدا" فيهما قدّم أقلّها ظلاً ولو انّفقا قدراً” فالأقرب. والموجود 
ف النصوص هو الجلوس ١!‏ 


)١(‏ يعنى أن قوله «اختيار» قيدٌ للمشى والجلوس أو قيدٌ للمشى فقط؟ 

)١(‏ الأخير هو قوله «ولايمشي». يعني يمكن كون الاختيار ذا للعدئ» لأنّ عدء 
الاختيار فيه أظهر من عدم الاختيار في الجلوس, فإنّ المعتكف اذا خرج 
للأمور المذكورة قد يحتاج الى المني نحت الظل بخلاف الجلوس. فإن الاضطرار 
للجلوس تحت الظلّ لايحصل كثيرا. 

(؟) الضمير في «فيه» يرجع الى الأخير وهو قوله «ولايمشي». 
؛) هذا دليل كون الاختيار قيداً للمئي. يعني أنّ الأظهرية فى التقييد بالأخير هو 
عدم وجود طريق الى مقصده إلا من القبور تحت الظل. 

(0) الضميران في قوله «فيها» و«سلكها» يرجعان الى إحدى الطريقين التي لاظل 
فبها. ونا قال «إحداهما» و «فبها» بالتأنيث لأ كلمة الطريق تذكّر وتؤنث. 

(1) فاعل قوله «بعدت» مستتر يرجع الى الطريق لبعده التي لاظل فيها. 

(1) فاعل قوله «وجد» مستتر يرجع الى الظل. يعنى لو وجد الظلّ في كلا الطر يقين 
قدّم الطريق الذي يكون أقلَّ ظلاً 

(4) بن انّفق الطريقان في مقدار الظل؛ كما لو كان الظلّ في كليهما ألف ذراع لكن 
كان أحدهما أقرب الى المقصد من حيث المسافة فيختار الطريق الأقرب. 
قوله «فالأقرب» بالنصب. مفع ولا لقوله «قدم». 

(9) خبر لقوله «والموجود». يعني أن الموجود فى الأخبار هو منع المعتكف الخارج 


»م 


ا الجواهر الفخرية (ج ") 
تحت الظلال7", أمَا لمشي فلا("). وهو'" الأقوى وإن كان ١‏ ذكرء !ا 
أحوط. فعلى ما اخترناه!* لو تعارض المشى في الظلّ بطريق قصير وفىي 
غيره''! بطويل قم 


فت الأمور الذكورة من الملوس تحت الظلال» ما منعه من المشي تحت الظلّ فلم 
يوجد في النصوص. فعلى هذا فالمنع من الجلوس تحت الظلّ هو الأقوى لا 
المثي تحته . 
ومن الأخبار الدالّة على منع الجلوس تحت الظلال هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن داود بن سرحان قال: كنت.بالمدينة فى شهر رمضان فقلت لأبىي 
عبدالله لظ : إنّ أريد أن اعتكف اذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسى؟ فقال: 
ري ين الح إلا لحاجة لابدّ منها. لانتو تيت لالس اموة الى 
بجلسك. (الوسائل: ج لاص 08: ب /امن أبواب كتاب الاعتكاف ح 5). 

)١(‏ الظلال والظّلال والظلّة والظلالة: ما أظّلك كالسحاب ونحوه. (المنجد). 

)١(‏ أي لا نص في خصوص المشي تحت الظلال. 

(؟) الضمير يرجع الى منع الجلوس المفهوم من القرينة. 

(؛) المراد من «ما ذكره» هو منع الجلوس والمثى تحت الظلء فالقول على ما قاله 
المصّف كله يوافق الاحتياط في المسألة. 

(0) المراد من «ما اخترناه» هو منع الجلوس في الظل فقط. يعني فعلى ذلك القول 
لو وجد الطريقان الى مقصد المعتكف أحدهما طريق طويل تحت الظل والآخر 
طريق قصير الى المقصد بغير ظلٍّ فحينئذ يجب عليه تقديم الطريق القصير ولو 
كان تحت الظل, لانًا لم نقل بالمنع من المثشي تحت الظل بل منعنا الجلوس 

(1) الضمير فى «غيره» يرجع الى الظل. 


الاعتكاف / شرائط صحته كن 


القضيرا" وار قن ييه" لو كان القبضير اطول بات (ولايضل لا 
2 )0 فيرجع الخارج لطكرودرة ليلكا وإن!*) كان ف جا 0 
افضل منه؛ إلا مع الضرورة كضيق!" الوقت. فيصليها حيث أمكن. 


)١(‏ قوله «القصير» صفة لموصوف مقدّر وهو المثي. يعني عند التعارض يقدّم 
المشى القصير لأنّ الخروج من المسجد ممنوع إلا بمقدار الضرورة, فاذا حصلت 
بالمشى القصير فلايجوز له المشي الطويل الملازم بالخروج أكثر مما اضطرّ إليه 
لأنا لم فنع المشي تحت الظلال. 

(؟) يعني وأولى من القول بجواز اختيار القصير من الطريقين فى صورة كون أحد 
الطريقين لا ظل فيه هو القول بجواز اختيار القصير عند وجود الظلّ فى كلا 
الطريقين, لكن الظلّ في القصير كان أطول من الظل الموجود في الطويل. 
والأولوية فى ذلك هو أنّا اذا حكمنا بتقديم القصير الذي فيه الظلّ على الطويل 
الذي لاظل فيه فلو وجد الظل في كليهما لكنّ الظل في القصير أطول من الظل في 
الطويل: فالقول بتقديم القصير يكون أولى من الأول. وهو ظاهر. 

(؟) المعتكف ‏ بفتح الكاف ‏ بصيغة اسم المكان. يعني ومن أحكام الاعتكاف هو 
عدم جواز صلاة المعتكف إل في حل الاعتكاف, فلو خرج منه للأمور المذكورة 
يجب عليه أن يرجع ويصلى في معتكفه إلا في مقام الضرورة مثل ضيق الوقت. 

(؛) الضمير في «إليه» يرجع الى المسجد. 

(0) قوله «إن» وصلية. يعني وإن كان إتيان الصلاة في مسجد آخر أفضل من 
الصلاة في معتكفه, مثل كون المسجد الآخر أكثر جماعةً أو كون صلاته فبها 
جماعة. 

(7) هذا مئال لضرورة إتيان الصلاة في غير المسجد المعتكف فيه. 


مقدّمً!" للمسجد مع الإمكان. ومن الضرورة الى الصلاة!"' في غيره!"" 
إقا !ا امه قة فيه'*' دونه فيخرج إليها' ', وبدون الضرورة لاتصء!" 
الصلاة أيضاً للمبي! (إلا في مكّة)(1) 


ب مثلاً اذا خرج للأمور المذكورة مثل إعادة المريض وتشييع المؤمن المسافر 
فاق وقت صلاته يميت لو أخرها فات وقت الصلاة قعيكز يجوز له الصلاة 
ف 2 مكان كانت الصلاة فيه مكنا 

)١(‏ بصيغة اسم الفاعل. يعني أنه يصلّ في حال كونه مقدّماً المسجد جهد الإمكان. 

(1) يعني ومن الضضرورة الموجبة للصلاة في غير المسجد هو الصلاة للجمعة في غير 
المسجد المعتكف فيه والحال لم تقم صلاة الجمعة فى محل اعتكافه. 

(") أي في غير المسجد. 

(؛) هذا مبتدأ مؤْخّر, وخبره المقدّم هو قوله «ومن الضرورة». 

(0) والضمير في «فيه» يرجع الى الغير. وفي «دونه» يرجع ألى المسجد. 

(1) الضمير فى «إليها» يرجع الى صلاة الجمعة. 

) يعنى لو لم تحصل الضرورة الى الخروجء فلو خرج وصلى في غير معتكفه تبطل 
صلاته ىم]| يحرم خروجه. 

( ) المراد من «النبي» هو الخبر الوارد في الوسائل: 
عن منصور بن حازم عن أب عبدالله ليِةٍ قال: المعتكف بمكّة يصف في أي 
بيوتها شاء. والمعتكف بغيرها لايصلٌ إلا فى المسجد الذي سمتاء. (الوسائل:ج ا 

٠؛‏ ب 4 من أبواب كتاب الاعتكاف ح 1). 
(9) هذا استثناء من قوله «ولايصل إلا بمعتكفد». , يعني لايجوز للمعتكف أن يصلى 


»- 


الاعتكاف / موجبانه نضن 


لاخر افتروروييا!لاحيث شاءو و لا ول بالمسرزا" 
(و يجب الاعتكاف!" بالنذر وشهه) 


هج بغير معتكفه, ولو خرج لضرورة يجب عليه العود والصلاة في مسجد 
الاعتكافء إلا للمعتكف فى بلدة مكّة. فلو خرج من حل الاعتكاف ضرورة 
للأمور المذكورة وشاء أن يصلى يجوز صلاته في أيّ مكان شاء من مكة. 

)١(‏ الضمير في «بها» يرجع الى مكّة, والباء فيه ببعنى «في». يعني يصل في مكّة 
بِأَيّ مكان منها شاءء ولايجب الرجوع الى معتكفه ولا الى 500ظ 
فك 

(1) والحال قدّمنا فى حكم المعتكف بغير مكة أنه يجب رجوعه الى مسجد اعتكافه 
تلوشاق لها القع عب عانهة الخعران المسسحد لصلاقة. 


في موجبات الاعتكاف 
)قدا فى أول كتان الاعتكاف بالدسععة مو كد لكنه تب بامور: 
الأول: بالنذر والعهد والمين. 
الثاق#بالتبابة عن الأبي كا اذا تدر أبوه الاعتكاقف.ومات قبل إثناثة فيكت 
على ولده ما يجب على الأب, وهذا بناءً على القول بوجوب كل عبادة واجبة 
على الأب أن بيِوْدّمها ولده. لكن البعض من الفقهاء لم يقل بذلك: 
م من حواشي الكتاب: قوله «إن وجبت» أي النيابة في الاعتكاف كما وجبت 
في غيره بناءً على القول بقضاء مطلق ما فاته. (حاشية الشيخ على مله ). 
الثالث: باستئجاره لاعتكاف عن جانب الغير. 
الرابع: بمضيّ يومين من اعتكافه, فيجب اعتكاف اليوم الثالث. 


يلذنا الجواهر الفخرية (ج "؟) 


ةا عهد ويمين, ونيابة!") عن الأب إن وجبت!", واستئجار عَليو!: 
بئلائة فصاعداًء أو بما("' لاينافي الثلاثة كنذر” يوم لا أزيد. وأمَا 


)١(‏ بيان لقوله «وشبهه». والضمير فيه يرجع الى النذر. 

(؟) هذا هو الثاني من الأمور الموجبة لوجوب الاعتكاف. 

(17) فاعل قوله «وجبت» مستتر يرجع الى النيابة. يعنى لو وجبت النيابة من جهة 
الاعتكاف بناءً على القول المذكور. 

(؛) الضمير في «عليه» يرجع الى الاعتكاف. وهذا هو الأمر الثالث من الأمور 
الموجبة لوجوب الاعتكاف. 

(5) المراد من «أخويه» هو العهد والمين. يعنى يشترط في النذر والعهد والهين 
إطلاق الاعتكاف بأن يقول: لله على الاعتكاف. فيحمل على اعتكاف ثلاثة 
أيَام. 

(1) الضمير في «تقيبده» يرجع الى الاعتكاف. يعني يشترط فبها أن يقيّد 
الاعتكاف بثلاثة أَيَام أو أزيد منهاء بأن يقول: لله على اعتكاف ثلاثة أيّام؛ أو 
خمسة أَيّام. 
فلا مانع من التقييد بأزيد من ثلاثة أيّام, لكن لايجوز التقييد بأقل منها لو أراد 
التقسيد. لأ الاعتكاف المذكور لاينعقد إلا بثلاثة ايام 

(0) الجار يتعلّق بتقييده. يعنى يشقرط في النذر تقييده بمقدار لاينافي الثلاثة. 

(4) يمكن كونه مثالاً للمنؤ”. يعني المنق” هو الذي ينذر اعتكاف يوم لا أزيد. 
ويمكن كونه مالا للنق. يعنى أنه لايجوز نذر المنافي للثلاثة. مثل قوله: لله على 
اعتكاف يوم لا أزيد 1 


الاعتكاف / موجباته حك 


الأخيران . (١)ة‏ فبحسب ال ملتزم!"' فإن قصير(" عنها اشترط اكنياط لك 
في صحته ولو عن نفسه. (وبمضي يومين)!"' ولو مندوبين فيجب 
النالك ا 


3 المزافسن را لأخيراووهى الو احوبالنابة والاسيهعاو تمك ١١‏ الواحب 
فيهما يكون بمقتضى ما التزم, فقدار الواجب بحسب ذلك الذي القزم به إما 
باللاستئجار او بالنياية. 

01 من واي ي الكتاب: سي والرادعن عو الأذاعةسرة 

(؟) فاعل قوله «قصر» مستتر يرجع الى ما الهم يعني 0 التزم به عن 
ثلاثة أَيّام يشترط في صحّة الاعتكاف إكاله بالثلاثة ولو نوى الزائد عن نفسه. 
والضمير في «عنها» يرجع الى الثلاثة. 
توضيح: اذا وجب عليه اعتكاف يوم واحد بالنيابة أو الاجارة يجب عليه إكبال 
ابوه بالثلاتة سحن احرة يوم فى الاستئجار ويكون اعتكاف يومين بلا 
امتعقاى الاشرو الى بحسي كن ننس] | سكت ور نر لبالا دكات 
الأقلّ من الثلاثة لايصح. 

(؛) الضمير في «إكمالها» يرجع الى الثلاثة, وفي «صحّته» يرجع الى الاعتكاف. 
وفى «(نفسه» يرجع الى المعتكف. 

(0) هذا هو الأمز الرابع من الأمور الموجبة لوجوب الاعتكاف. يعنى اذا مضى 
اليومان في الاعتكاف بجب عليه اعتكاف اليوم الثالث. 1 

() أي اذا اعتكف يومين ولو مندوباً يجب عليه اعتكاف اليوم الثالث بناءً على 
القول الأشهر 


6 الجواهر الفخرية (ج *) 


(على الأشبر ١١)‏ لدلالة الأخبار عليه(". (وفي المبسوط) يجب 
(بالشروع) مطلقا(". وعلى الأشهر!؟) يتعدّى الى كلّ ثالث على الأقوى 
كالساوسن والتاسع لو اعتكف خحمسة ومانية 0 


)١(‏ هذا القول أشهر بالنسبة الى قول الشيخ عله فى كتابه المبسوط بأنّ الاعتكاف 
يجب بالشروع فيه. كما يشير إليه بعد قليل. 

)١(‏ الضمير فى «عليه» يرجع الى الوجوب. 
ومن الأخبار الدالّة على الوجوب هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن تحمّد بن مسلم عن أبى جعفر لذ قال: اذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط 
فله أن بخرج ويفسخ الاعتكاف, وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن 
يفسخ (ويخرج) اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أَيّام. (الوسائل: ج لاص 4١4‏ ب 4 من 
أبواب كتاب الاعتكاف ح .)١‏ 

(") بلا فرق بين مضىّ يومين أم لا. 

(؛) يعني بناءَ على القول الأشهر وهو وجوب الاعتكاف بالشروع فيه يتعدى 
الحكم بالوجوب الى كل يوم ثالث. بمعنى أنه اذا اعتكف خحمسة أيَام يجب 
اعتكافه في اليوم السادس, وهكذا في اليوم التاسع. 
من حؤافى الكتات: : ولعل وجوب الاعتكاف بالشروع فيه بناءً على النبي 
عن قطع العمل مطلقاً. وهو مردود بالإجماع على جوازه في المندوب مطلقاً. كما 
يتسهد به الاستقراء أيضاً في كثير من المستحبّات. 

(8) نضورة اللف والنشر المرتت: يعنى يجب اليوم السادس اذا اعتكف خمسة أَيّام. 
ويجب اليوم التاسع اذا اعتكف مانية أَيّام. 


الاعتكاف / موجباته 7 


وقسيل: يخفتصٌ بالأول!١)‏ خاصّة, وقيل: في المندوب”'". دون ما 
لو ندر خحمسة!"! فلاحب ع السيادس: ومال إليه! * المصنّف فى بعض 
محققاته. 


)١(‏ قوله «الأول» صفة لموصوف مقدّر وهو الثالث. يعنى وقيل: بخحتص 
الوجوب على الثالث الأول فلا يجب الاعتكاف في اليوم الثالث الثاني والثالث, 
وشكذا 

(؟) يعني قيل بوجوب الاعتكاف في اليوم الشالث الثاني والثالث اذا كان 
الاعتكاف مندوباً. دون ما كان الاعتكاف وأجباً بالنذر وشبهه فلا يجب في 
الواجب إلا ما عين فى نذره. 
والحاصل: أن في وجوب الاعتكاف بالنسبة الى اليوم الثالث أقوال: 

0 وجوب الاعتكاف في اليوم الثالث بمضىّ اليومين. وهو المنسوب على 
لأشمهرء كما فى عبارة المصنّف عل . 

الثاني: وجوب الاعتكاف الى ثلاثة أَيّام بالشروع فيه. كما عن المبسوط. 

الثالث: اختصاص الوجوب باليوم الثالث الأول لاغيره من الثوالث. 

الرابع: اختصاص الوجوب فى الثوالث غير الأول اذا كان الاعتكاف مستحيًاً 

فلا يجب في الثوالث الأخرى اذا كان واجباً بالنذر وشبهه. 

(؟) كما لو نذر اعتكاف خمسة أَيّام فلا يجب فى اليوم السادسء وكذلك لو نذر 

اعتكاف ثمانية أَيّام فلا يجب فى اليوم التاسع. 

(؛) الضمير في «إليه» يرجع الى القول الأخير. وهو وجوب الثالث في المندوب لا 
الو ا: 
والضمير فى «تحقيقاته» يرجع الى المصّف عل 


0 الجواهر الفخرية (جج ”) 

والفرق ١‏ أن اليومين'' في المندوب منفصلان عن الثالث١'!‏ شرعاً. 
ولا كان أقلّه!؟) ثلاثة كان الثالث!*) هو المتمّم للمشروع!". بخلاف 
الواجب فإن!" الخمسة فعل واحد واجب متّصل شرعا. وإفا بي 


)١(‏ بيان الفرق بين الحكم بوجوب الثالث الآخر فى الاعتكاف المندوب لا 
الواجب. كما مال إليه المصئف في بعض تحقيقاته. 
توضيح: إِنّ الاعتكاف لايتحوّق إلا بثلاثة أيّام شرعاً؛ فاذا تحدّق في الشلاث 
الأولى وشرع الاعتكاف في اليومين بعد الأولى فلا يتحمّق إلا بدوامه في اليوم 
الثالث. فعلى ذلك يجب اعتكاف اليوم الثالث بعد اليومين فى المندوب.. 
لكنّ الاعتكاف الواجب في غنية أثاء يسني النذى وقنهيه لسن إلا عتيادة 
والعتده متحفقة بالتدو: 

(؟) المراد من «اليومين» هو اليوم الأول والثانى بعد إتمام ثلاثة أيّام. 

(*) المراد من «الثالث» هو اليوم الثالث الأول. 

(؛) الضمير في «أقلّه» يرجع الى الاعتكاف. 

(0) المراد من «الثالث» هو اليوم الثالث بعد اليومين اللذين كانا بعد الثالث الأول. 

(1) قوله «المشروع» صفة لموصوف مقدّر وهو الاعتكاف. يعنى 2 اليوم الثالث 
الثاني هو المتمّم بالاعتكاف الشرعي, فيجب اعتكافه في المندوب. 

(/) هذا تعليل عدم وجوب اعتكاف الثالث غير الثالث الأول في الواجب. فإنَه 
اذا نذر الاعتكاف خمسة أَيَام يكون اعتكاف الخمسة عبادة واحدة متّصلة فلا 
يجب غيرها. | 

(6) فاعل قوله «نسب» مستاكر يرجع الى المصئف. فإِنه نسب الحكم فى وجوب 


» 


الاعتكاف / موجباته 0غ 
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جه الثالث الى الشهرة في قوله «وبمضىّ يومين على الأشبر» ولم يختره بأن يقول: 
والحكم كذلك على الأقوى. لأنّ المستند غير نق السند. يعني ١‏ المكي ايد 
للى الأخبار التي في سندها أفراد غير موثوق بهم أو بحهولون, فلذا لم يحكم عدّة 
مق النقهاء بوحوي: القالة, 
أقول: لعل المراد من ضعف سند الأخبار المستندة إليها فى الحكم بوجوب الثالث 
هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن سهل بن زياد عن أحمد بن حمّد عن داود بن سرحان قال: بدأني أبو 
عبدالله علد من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيّام عق الستة إن قناء 
الله. (الوسائل: ج /اص 4١00‏ ب من أبواب كتاب الاعتكاف ح 4). 
وجه كونه غير نق السند: وجود سهل بن زياد في سنده, فإنّه من الضعفاء. كما 
عرّفوه كذلك في كتب الرجال. 
وكذلك في سند البعض وجود على بن فضال. وهو مجهول. لكن صاحب 
الكافي تو نقل تلك الرواية بسند آخر صحيح. 
ولايخف بِأن المستند للحكم بوجوب الثالث لم ينحصر بتلك الرواية. بل 
الروايات المنقولة في الباب الرابع من أبواب كتاب الاعتكاف من الوسائل 
متعدّدة, فالحكم بكون المستند غير نق السند لابخؤلو من التأمل. 
ومن الأخبار المذكورة هو الخبر المنقول في الوسائل أيضاً. وقد ذكرناها آنفأ: 
محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن تحمّد عن ابن محبوب عن 
ابي أيَُوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر طليّةٍ قال: اذا اعتكف يوماً ولم يكن 


»- 


الحكم الى الشهرة لأنّ مستنده من الأخبار غير نق١‏ السند. ومن ثم 
ذهب جمع الى عدم وجوب النفل مطلقاً!"". 
(ويُستحبٌ) للمعتكف (الاشتراط)!' في ابتدائه, 


ه اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. وإن أقام يومين وم يكن اشترط 
فليس له أن يفسخ (ويخرج) اعتكافه حىٌّ تمضى ثلاثة أيّام. (الوسائل:ج “ 
ص 4١5‏ ب ؛ من أبواب كتاب الاعتكاف ح .)١‏ 
ومنها: بالإسناد المذكور عن أبي أيَُوبٍ عن أبى بصير عن أبى عبدالله علا قال: 
لايكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيّام...الحديث. (المصدر السابق:ح ؟), 
والذي يمكن التضعيف فى سند الروايات في المقام هو نقل محمّد بن يعقوب عن 
عَدَّةانْق الأضخان: قن الأضحات المنقول عتهم ل يعلموا باجواثقة ام لا لكن 
أصحاب الرجال قالوا بأنّ عداة الكافى على طبق تصحيحه أصحّاء. 
فعلى ذلك يمكن القول بما قاله الأشهر أن يكون قوياً فيحكم بوجوب اعتكاف 
اليوم الثالث بعد مضىّ اليومين. 

)١(‏ النق: من نق ينق نقاوة ونقاءً ونقاءة: نظف وحسن وخلص. فهو: ق والنق: 
النظيقك: عفمة :نكا وا يا وتقر المداالتهن ْ 


(؟) بلا فرق بين مضميّ اليومين أم لا. 


كا ا 


0 من دوامه. 
والضمير فى «ابتدائه» يرجع الى الاعتكاف. 


الاعتكاف 7 ا كان 2 


للرجوء١١'‏ فيه عند العارض (كالحرم)!'' فيرجع عنده!' وإن مضى 


شاء وإن لم يكن لعارضء واختاره!') في الدروس, والأجود الأول!". 
وظاهر العبارة! يرشد إليه. لأنّ حرم يختصّ شر طه بالعارضء إل أن(" 


(١)الجار‏ يتعلّق على الاشتراط. والضمير في «فيه» يرجع الى الاعتكاف. 

(1) كما سيأ في كتاب الحيٌ إن شاء الله بأنّ الحرم يُستحبٌ له اشتراط الخروج من 
إحرامه عند العارض في نية الإحرام. 

(؟) الضمير فى «عنده» يرجع الى العأرض. 

(؛) بلا فرق بين عروض المانع أم لا. بأن يشترط الخروج من الاعتكاف ولولم 
يعرضه المانع. بل شرط الخروج متى شاء ولو بعد مضىّ اليومين أو في اليوم 
الثالك من اعتكافه. 

(0) فاعل قوله «فيرجع» مستتر يعود على المعتكف. 

(1) الضمير في «اختاره» يرجع الى القول المنقول. يعني أن المصنّف ملل اختار 
القول بجواز الاشتراط للرجوع من الاعتكاف ولول يحصله العارض. 

(/) المراد من «الأول» هو اشتراط الرجوع عند العارض لا مطلقاً. 

(8) أي ظاهر عبارة المصّف فى قوله «يستحبٌ الاشتراط كالحرم» رو ال 
القول الأول. وهو اشتراط الخروج لو عرضه المانع من الاعتكاف. لأنّ الحم 
يجوز له اشتراط الخروج من إحرامه عند العارضء فكذلك المعتكف. والظهور 
يستفاد من تشبيه المعتتكف بالحرم. 

(9) هذا رد من ظهور عبارة المصنّف بالاشتراط عند العارض, لأنّ تشبيه 


0-0 


م الجواهر الفخرية (ج ”) 


يجعل التشبيه في أصل الاشتراط("'. ولا فرق في جواز الاشتراط بين 
الواجب وغيره(". لكن محلّه!" في الواجب وقت النذر وأخويه لا وقت 


الشروءع! ؛. وفائدة الشرط(6) في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد 


1 
وجوه ْ 


+ المعتكف بالْحَرِم نا هو في أصل جواز الاشتراط, ولا صعراخة فيه في خصوص 
الاشتراط بأنه عند العارض أم مطلقاً. 

)١1(‏ بلا التفات الى كيفية الاشتراط. 

(1) يعنى اذا قلنا باستحباب الاشتراط فى الشروع فلا فرق بين الاعتكاف 
الواجب والمندوب. 

() هذا بيان الفرق فى الاشتراط بين الواجب والمندوب. فإنّ محل الاشتراط فى 
المندوب عند الشروع, لكن محل الاشتراط في الواجب عند النذر والعهد 
والمين. 

(؛) فلا بجوز اشتراط الرجوع بعد الشروع في الاعتكاف الواجبء, لكنّه يجوز له 
الاشتراط في زمان النذر بأن يقول: لله على اعتكاف ثلاثة يام بشرط أن أرجع 
من اعتكافي عند العارض. فحينئذ لو عرضه المانع ولو بعد مضي اليومين يجوز 
له الرجوع. وكذلك قبله. 

(0) هذا بيان فائدة الاشتراط فى الشروع في الاعتكاف المندوب. فإنْه يجوز له 
الرجوع بعد الحكم بوجوبه وهو بعد مضيّ يومين من اعتكافه. 
والحاصل: لا فائدة لاشتراطه إلا بعد مضىّ اليومين. لأنّ له أن يرجع فى 
المندوب قبل اليومين. 

(1) الضمير فى «وجوبه» يرجع الى الاعتكاف. 


الاعتكاف / احكاةة /ا.غ 


ما عور "١١‏ الرجوع وإ بطال"' الزاجب مطلقا. 
(فإن شرط وخرج'" فلا قضاء) في المندوب مطلقا!؟). وكذا الواجب 
المعيّن07, أمّا المطلق ١7‏ فقيل: هو(" كذلك وهو ظاهر 


)١(‏ ما الموصولة في قوله «ما يجوّز» فاعل اقوله «لو عرض». ولفظ «يجوّز» 
بالتشديد من باب التفعيل. يعنى لو عرض للمعتكف بعد وجوب الاعتكاف 
عليه وهو مضىّ اليومين -عارض يجوز الرجوع فعليه الرجوع من اعتكافه. 

(؟) بالرفع. عطفاً على قوله «سقوط الثالث». يعنى اذا عرض له المانع من دوام 
اعتكافه يجوز له إبطال الاعتكاف عند الاشتراط. 
ول طلقا إشارة الى أنّ جواز الإبطال عند الاشتراط لا فرق فيه بين مض 
اليومين أو فى اليوم الثالث أو قبل ذلك. 

(؟) يعني اذا شرط الخروج من الاعتكاف عند المانع فخرج حينه فلا يجب عليه 
القضاء في المندوب مطلقاً. 

(؛) أي بلا فرق في الخروج بعد مضىّ اليومين أو قبلهما. 

(0) يعني وكذا لايجب القضاء عند الإبطال اذا عرض المانع من اعتكافه اذا كان 
الأعدكا راجيا سكا أن دوكلا اعتكاف تلات انام مع اول قيزر رست 
فعرض المانع له بعد شروعه فيه, فلا يجب قضاؤه بعد رفع المانع في أول رجب 
فين اليفة القابلة: 

(1) يعنى وأما الاعتكاف الواجب بالنذر المطلق كما لو نذر اعتكاف ثلاثة أيَاء 
بلا تعيين وقته في أيّام السنة فشرع فيه لكن عرضه المانع ‏ فني وجوب قضائه 
في الأيّام الأخرى أقوال. 

(1) الضمير في «هو» يرجع الى الواجب المطلق, وفى «كذلك» يشار به الى 


سمه 


د < الجواهر الفخرية (ج ") 


الكتاب ١!‏ وتوقّف(؟) ف الدروس. وقطع الحقّى7") بالقضاء وهو 526 
(ولوم يشترط ومضى يومان) في المندوب (أتم) الثالث وجوباً!؟). وكذا 
إذا أت الخامس! “وجي الما دشن وهكذاكامر 1 

(ويحرم عليه نهاراً!" ما يحرم على الصائم)!" حيث يكون الاعتكاف 


جه الواجب المعين. يعنى أن من الفقهاء من يقول بكون الواجب المطلق مثل 
الواجب المعين 5 وجوب قضائه عند عروض المانع من دوأمه. 

)١(‏ اللام فى «الكتاب» للعهد. يعنى أن ظاهر عبار كتاب اللمعة في قوله «قإن 
شرط وخرج فلا قضاء» هو القول بعدم القضاء عند العارض ولو كان 
الاعتكاف واجبا مطلقا. 

(1) فاعل قوله «توققف» مستقر يرجع الى المصنّف, فإِنّه في كتابه الدروس توقف 
ف وجوب القضاء لو عرض مانع من دوام الاعتكاف اذا كان واجباً مطلقاً. 

(") أي الحمّق الأول تين صاحب الشرائع حكم بوجوب القضاء عند عروض 
المانع في الواجب المطلق؛ وهذا القول اعتبره الشارح كله من أجود الأقوال. 

(4) يعنى لو لم يشقرط الرجوع في الشروع بالاعتكاف فأقدم به ومضى عليه 
يومان فلا يجوز له القطع وجوبا. 

() أي اذا أت اليوم الخامس يجب عليه اليوم السادسء وكذلك اذا أتم اليوم 
الثامن يجب عليه اليوم التاسع, واذا أت اليوم الحادي عشر يجب عليه اليوم 
الثاني عشر. 

(3) في قوله كلل «وعلى الأشهر يتعدّى الى كل ثالث...الخ». 

() هذا حك آخر من أحكام الاعتكاف. يعني يحرم على المعتكف في النهار...الخ. 

(8) يعنى أنّ كل ما يحرم على الصائم في شهر رمضان يحرم على المعتكف في التهار 
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واججباً. وإلآا فلا') وإن 0" فسد فى بعضها!", (وليلا!؟ ونهاراً الجياع) قبلا 


جه في الأيّام الثلائة وغيرها اذا كان اعتكافه واجبا فيحرم عليه الأكل والشرب 
والجماع والاستمناء وغير ذلك من مبطلات الصوم. 

)١(‏ يعنى إن إن لم يكن الاعتكاف واجباً فلا يحرم عليه ما ذكر, كا في اعتكافه قبل 
مضيّ اليومين فلا يحرم عليه ما يحرم على الصائم لأنّ له إيطال اعتكافه قبل 

مضىّ اليومين. 

)١(‏ هذا 0 بقوله «ويحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم». يعنى أنّ امات 
على الصائم تحرم على المعتكف أيضاً فى أيّام اعتكافه. 
لكنّ البعض من الحرّمات يبطل الاعتكاف أيضاً مثل الأكل والشرب والجماع 
لكونها مبطلة للصوم الذي هو شرط في صحّة الاعتكاف. فالمبطل للصوم مبطل 
للاعتكاف أيضا. 
بخلاف بعض الحرّمات مثل الارتماس والاحتقان فإنّْهها يحرّمان على الصاءم 
وكذلك يحرّمان على المعتكف, لكنهما لا يبطلان الاعتكاف. كما أنهها لا ببطلان 
الصوم بناءً على فتوى بعض الفقهاء. 
من حواشي الكتاب: قوله «وإن فسد في بعضها...الح» أي وإن فسد 
الاعتكاف في بعض ما يحرم على الصائم, والتأنيث باعتبار المعنى. (حاشية الملا 


أحمد عليه ). 


(9؟) الضمير في «بعضهاأ» يرجع الى «ما» الموصولة ف قوله «ما يحرم على الصام». 
والتأنيث باعتبار المعنى وهو الح مات. 

(؛) عطف على قوله «نهارأ». يعنىق يعني أرا نْ المعتكف يحرم عليه الجاع بلا فرق بين 
النهار والليل. 


ا ل الطبب27)) والرياعين "عل الأقوى7", لورودها!؟) معه 
فق الأخبان وهر" عختاره ف الدروسس: (والاتعيعاء !"ا بالنساء) لبننا 
وتقبيلاً وغيرهما(". ولكن لايفسد به( 


)١(‏ الطيب: كل ذي رائحة عطرة, جمعه: أطياب وطيوب. (المنجد). 

(1) الرياحين: جمعٌ مفرده: الريحان وهو كل نبات طيّب الرائحة. (المنجد). 
؟) قوله «على الأقوى» قيد لشمّ الرياحين. يعني أنّ حرمة شمٌّ الرياحين على 
الأقوى من القولين, فالقول الآخر عدم حرمة شي الرياحين للمعتكف. 
؛) الضمير ف «ورودهاأ» ارجع الى الرياحين. وى افع ): برجم الى الطيب. يعى 
أنّ الحكم بحرمة شي الرياحين لورود الرياحين مع الطيب في الأخبار. 
والمراد من «الأخبار» هو الخبر المنقول ف الوسائل: 
عن أبىي أيوب عن أبى عبيدة عن أب جعفر ليد قال: المعتكف لا يشم الطيب 
ولا يتلدذ بالريحان ولا يمارى ولا يشتري ولا يبيع...الحديث. (الوسائل: ج / 
ص 4١١‏ ب ٠١‏ من أبواب كتاب الاعتكاف ح .)١‏ 

(0) أي الحكم بتحريم شم الرياحين مختار المصّف في كتابه الدروس. 

5) عطف على قوله «ما يحرم على الصائم». يعني ويحرم على المعتكف 
الاستمتاع بالنساء بأيّ نحو كان, مثل الاستمتاع باللمس والتقبيل والتفخيذ 
وغير ذلك. 

(/0) أي غير اللمس والتقبيل مثل النظر. 
(8) الضمير فى «به» يرجع الى الاستمتاع. يعني أن امنة ولو كان تحرّماً ع 
المعتكف لكنّه لايبطل الاعتكاف كما يبطله الجماع مطلقاً والأكل والشرب في 


» 


الاعتكاف / فما بفسده ١١‏ 


الاعتكاف على الأقوى. بخلاف الجماع. 
(وتفسنه!١'‏ ها يفسيك بفسد الصوم) من حيث فوات الصوم الذى هوا" 
شرط الاعتكاف, ( (ويكثر)("ا للاعتكاف ماده على وا عا للصوم 


ف انان 
0 من حواشى الكتاب: قوله «لكن لايفسد به الاعتكاف على الأقوى» أجمع 
الأسعاب عا" تحر الاستمتاع بالنساء لقوله تعالى «ولاتباشروهنٌ #وامغر 
3 ف المساجد ». (البقرة: .)١81‏ أمّا الإفساد فلم مذكوى ل كشن لك 
لعاوس ان حمل :الفدم أو يشاء عل اللا نتم الصو فاه منت 
الاعتكاف. (حاشية الملا أحمد طئك ). 


فما يُفسد الاعتكاف 
)١‏ الضمير في «يفسده» يرجع الى الاعتكاف, وفاعل الفعل هو «ما» الموصولة. 
يعني يفسد الاعتكاف كل ما يبطل الصوم من حيث بطلان الصوم الذي هو 
شرط في صحّة الاعتكاف. 

اسن ريحم لالض 

(”) يعنى يجب على من أفسد اعتكافه كثّارة الاعتكاف علاوة على كثّارة إبطال 
الصوم. 

(4) كما اذا أبطل الاعتكاف فى اليوم الثالث اذا كان مندوباً أو مطلقاً اذا وجب 
الاعتكاف فيجب عليه كفارة إفطار صوم شهر رمضان وهو أحد المخصال 
الثلاثة المذكورة مخيرة. وكقّارة إبطال الاعتكاف الواجب وهى إحدى 
الكفارات الثلاثة مرتّبة على قول, أو مخيرة على آخر. 1 


)” الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 
أفسد الثالت)١١) مطلقا. (أوكان واجياً)!") وإن ل يكن ثالثاًء (ويجب‎ 57 
بالجماع في الواجب نهاراً!''كقارتان إن كان!) في شهر رمضان) إحداهما‎ 
عن الصوء. والأخرى!" عن الاعتكاف. (وقيل): تجب الكقارتان‎ 
(مطلقا)!", وهو(" ضعيف. نعم,‎ "١١ بالجماع في الواجب‎ 


)١(‏ أي إن أفسد الاعتكاف فى اليوم الثالث بلا فرق بين الاعتكاف الواجب 
والمندوب. 

)١(‏ يعنى يجب كفارة إيطال الاعتكاف بلا فرق بين اليوم الثالث وغيره اذا كان 
الاعتكاف اهنا 

(*) هذا ظرف على قوله «بالجماع». يعنى أنّ وجوب الكقّارتين بسبب الجماع إما 

هو اذا كان ن الجباع فى التهار لا في الليل. 

(؛) هذا شرط آخر لوجوب الكقّارتين بالججاع. بمعنى أنه لو جامع في النبار من 
شهر رمضان معتكفاً يجب عليه الكقّارتان. 

(5) أي الكقّارة الأخرى تجب بسبب إبطال الاعتكاف. 

(1) قوله «في الواجب» صفة لموصوف مقدّر وهو الاعتكاف. يعني قيل بوجوب 
الكمّارتين فى إيطال الاعتكاف الواجب, بلا فرق بين كون الاعتكاف في شهر 
رمضان أم لا. فقال الشارح كله أن هذا القول ضعيف. 

(0) بلا فرق بين كون الاعتكاف في شهر رمضان م في غيره من الششهور. 

(4) الضمير يرجع الى القول المذكور. 

0 من حوائثى الكتاب: وجوب الكفارتين في شهر رمضان بالجماع هو المشهور 
بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعاً. وفي رواية عبدالأعلى بن أعين عن 


»>- 
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08 : ْ 5 #1 
لو كان وجويةه متكي ١‏ بندذر وشمهه وجب بإفساده! ' كفارة بسببة, وهو 


أمر آخر!", وفى الدروس ألحق 


ج الصادق لد تصريم به. وقال فى المعتبر: والوجه عندي وجوب كقارة واحدة 
رمضان كان أو غيره. (حاشية الملا أحمد طِلله ). 
ما رواية ابن أعين فقد وردت فى الوسائل: 
عن عبدالأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله َيِل عن الرجل وطأ امرأته 
وهو معتكف ليلاً فى شمهر رمضان. قال: عليه الكقّارة. قال: قلت: فإن وطأها 
غارا؟ قال عله كنارتان: (الوسائل: ج /اص 4١7‏ ب 5 من أبواب كتاب الاعتكاف 
حَ غ). 
أقول: وجه ضعف القول المذكور هو عدم وجوب الكفارة في إبطال صوم غير 
رمضان. كبا بجوز إيطال صوم قضاء رمضان قبل الزوالء والحال لا كقارة فيه, 
فإذا وقع الاعتكاف بذلك الصوم لايوجب الإبطال بوجوب الكقارتين. 

)١(‏ هذا استدراك من قوله «وهو ضعيف». يعني اذا كان الاعتكاف واجباً معيّناً 
بسبب النذر وشبهه مثل نذره الاعتكاف في أول الشهر واعتكف فيه فإبطاله في 
هذه الصورة يوجب الكفارتين. إحداهما لافساده الاعتكاف الواجب بالنذر 
وهو كقارة إبطال الاعتكاف, والأخرى من جهة حنث نذره ومخالفته له. 
والضمير في قوله «وجوبه» يرجع الى الاعتكاف. 

(؟) الضمير في «إفساده» يرجع الى الاعتكاف, وفي «بسببه» يرجع الى النذر. 
يعنى لو كان وجوب الاعتكاف بسبب النذر وشبهه وجبت بإفساده الاعتكاف 
الاي كنار الخرص نسي يعنت لان 

(؟) يعنى أن القول بوجوب كفارة حنث النذر وشبهه لا ربط له ما قلنا بعدم 


» 


المعيّن(١)‏ برمضان مطلقاً؟". (و) في الجاع (ليلاً)''" كقّارة (واحدة) 


.)م 


فى رمضان وغيره!. إلا أن بتعين " نكل ر:وشيية فيجبي كفار: 


بسنية سه ع للافساده. 


ه وجوب الكقارتين فى المقام. 

)١(‏ يعنى أنّ المصّف فى كتابه الدروس ألحق الاعتكاف الذي هو واجب معيّن 
بالاعتكاف في شهر رمضان في وجوب الكمّارتين اذا أبطله بالجماع. 

30 أ اتويت كران الأمتكاف واعدا كا يس القدر أو سيب مص 
يومين.فاذا أبطل الاعتكاف الواجب ولو فى غير رمضان تجب عليه الكقارتان. 

(*) بالنصب, عطفاً على قوله «نهارأ». يعني تجب بالجماع في الليل كقّارة واحدة. 

(؛) وجوب كقّارة واحدة بالجماع في الليل لا فرق فيه في إبطال الاعتكاف الواقع 
ف ومشان دعتو 

(0) فاعل قوله «يتعين» مستتر يرجع الى الاعتكاق. 
وهذا استثئناء من قوله «وليلاً واحدة». يعني لو كان الجاع في الليل 
وكان الاعتكاف واجباً معيّناً بالنذر فإبطاله بالجباع ولو في الليل يوجب 
كفّارةلابطاله الاعتكاف الواجب, وكفارة لحالفته النذر كما مر في المقام 


السابق. 
(1) الضمير في «بسببه» يرجع الى النذر. يعني عدلية كفازة سيب خينعة التدر 
إضافة الى كفّارة إيطال الاعتكاف. 


والضميز في «إفساده» يرجع الى النذر. يعني في صورة وجوب الاعستكاف 
بسب النذر فى غير رمضان والحال كان متعيّناً فأبطله تجب عليه الكقّارتان 
لافساده الاعتكاف ولحنثه النذر. 
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ولو كاة "١‏ إقسافء!؟! باق متغذانق الصوء غير" الماع وتجمه اينار 
كفارة واحدة, ولااشىء لي إلا أن يكون عتعتنا غدراةا وشمهه فيجب 
كنانانة ا عضاء واو داعني ولك "اسن امجفات صل اللعكن 


)١(‏ هذا يتعلّق بقوله «ويجب بالجماع في الواجب نهاراً كقّارتان إن كان في شهر 
رمضان». فلو كان إفساد الاعتكاف فى شهر رمضان بسبب الجماع من غير 
المفطرات مثل الأكل والشرب وغيرهما الحاصلة في يوم رمضان الموجب 
لبطلان الصوم الملازم لبطلان الاعتكاف فلا تجب حيئئذٍ إلا كقّارة واحدة وهي 
كفّارة إيطال الصوم, إلا أن يكون اعتكافه واجباً متعيّناً فى الأيّام الخاصّة 
فإبطاله فمهأ يوجب كفارتان. 

(؟) الضمير في «إفساده» يرجع الى الاعتكاف. يعنى لو كان إفساد الاعتكاف 
بغير الجماع من مفطرات الصوم مثل الأكل والشرب في النهار فلا تجب إلا كقّارة 
واحدة. 

(؟) بيان قوله «باق مفسدات الصوم». 

(؛) ظرف لباق المفسدات. 

(0) كما لو نذر الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان فأبطل الصوم بالأكل 
والشرب فتجب فيه كقارتان, أحدهما لإبطال الصوم, والآخر لابطاله 
الاعتكاف. 
والضمير في «كقّارته» يرجع الى الاعتكاف. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو باقى مفسدات الصوم وهو ما يحرم على 
المعتكف. يعني لو فعل المعتكف ما يحرم عليه بغير ما يفسد الصوم مثل استعمال 
العطر فلا تجب الكفارة فيه. 


كالتطيّب!'! والبيع والمماراة ١‏ أثم ولاكفارة. ولو كان!" بالخروج في 
واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كقارته. وفي ثالث!؟' المندوب الاثم 
والقضاء لا غير!*), وكذ!(١"‏ لو أفسده بغير الجماع(". 


)١(‏ إِنّ مما يحرم على المعتكف هو التطيّب والبيع والماراة. والدليل على حرمتها 
على المعتكف هو الخبر المنقول في الوسائل والمذكور آنفاً.٠‏ 
عن أبى أيوب عن أبى عبيدة عن أبى جعفر طْةٍ قال: المعتكف لايشمّ الطيب 
ولايتلدذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع...الحديث. (الوسائل: ج “/ 
ص 4١١‏ ب ٠١‏ من أبواب كتاب الاعتكاف ح .)١‏ 
(1) المماراة من مارى ماري مِراءً ومماراة -: جادل ونازع ولاجّ. (المنجد).والمراد 
هو المجادلة على الأمور الدنيوية أوالدينية لاظهار الفضل. (كما عن الشرائع). 
(*) فاعل قوله «كان» مستتر يرجع الى الإفساد. يعني لو كان إفساد الاعتكاف 
بالخروج من المسجد وكان الاعتكاف واجباً بالنذر وشبهه فلا تجب إلا كقّارة 
إفساد الاعتكاف. 

(4؛) خبر مقدّم, ومبتدأه هو قوله «الإثم والقضاء». يعنى اذا وقع المبطل في يوم 
الثالث من الاعتكاف المندوب حصل الاثم وعليه القضاء. 

(5) أي لايجب غيرهما. والمراد من الغير هو الكفارة. 

(1) يعني مثل الإبطال بالخروج في اليو الثالث إبطاله بغير الجماع من المفسدات. 
كا لو أكل أو شرب في اليوم الغالث. فلا تجب الكمّارة حينئز لكن حصل الإثم 
و بيجب عليه القضاء. ْ 

(1) أي أنه لو أفسد الاعتكاف الواجب بالنذر وشبهه بالجماع في اليوم الثالث نجب 
عليه حينئذ كقّارة إفساد الاعتكاف. 


الاعتكاف / فما يُفسده لاد 


وكفارة(١)‏ الاعتكاف ككفارة رمضان قْ قولء؛ وكننا !"ا ظهار ف 
9 والأول'' أشهر, والثانى أصمٌ رواية(4. 
(فإن أكره!* | لعتكفة) عليه!' نهاراً في شهر رمضان مع وجوب 


)١(‏ هذا مبتدا وخبره هو قوله «ككفارة رمضان». يعني أنّ كقّارة إيطال 
الأعكات الواحتب مدل كنار إفطار صوم ششهبر رمضان؛ وهي احد الشماك 
الثلاثة تخييراً بينها. والدليل على هذا القول هو الرواية المنقولة فى الوسائل: 
عن سماعة بن مهران عن أب عبدالله لد قال: سألته عن معتكف واقع أهله, 
قال: عليه ما على الذي أفطر يوم من تبر رمضان متعمّداً: عتق رقبة. أو صياء 


كتاب الاعتكاف ح 0). 
(؟) بالكسية عطنا عل قوله «ككفارة رمضان». يعف ان كنارة الاعتكاف مثل 
كقارة الظهار على قول آخر. 


()أى القول الأول دوهىوجوب الكثازة الخرةين الثلات:. اشير 

(4) والرواية الصحيحة المستندة للقول الثاني هي المنقولة في الوسائل: 
عفن زوارة قال #سالك ابا جهر كه عن المستكف يبجامع (أهله)؟ قال: اذا فعل 
فعليه ما على المظاهر. (المصدر السابق: ح .)١‏ 

(5) فاعل قوله «أكر ه» مستقر يرجع الى المعتكف, وقوله «المعتكفة» مفعوله. يعني 
لو أجبر الشخص المعتكف المرأة المعتكفة على الجماع في نهار شهر رمضان مع 
وجوب الاعتكاف للمرأة المذكورة أيضاً تجب عليه كقّارتان عن جانبه 
وكفارتان عن جانبهاء فتكون الكفارات الواجبة عليه أربع. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الجماع. 


الاعتكاف (فأربع)! '', اثنتان عنه. واثنتان يتحمّلهم"'"" عنا (عدل 
الأقوى) بل قال في الدروس: إِنّه لايعلم فيه(" مخالفاً سوى صاحب 
المعتبرا ؟. وفي الختلف:!" إِنَّ القول بذلك لم يظهر له مخالف. ومثل 
هذا(١"‏ هو الحجّة. وإلا("" فالأصل يقتضي عدم التحمّل فها لانصّ 
عليه!, وحينئذ!؟) فيجب عليه ثلاث كقارات, اثنتان 


(١)أي‏ أربع كقارات. يعني يجب على الجبر والمكره بالكسر _أربع كقّارات. 

(؟) فاعل قوله «يتحمّله|ا» مستتر يرجع الى المكره ‏ بالكسر ‏ ومفعوله ضمير 
التثنية المتتصل به. والضمير فى قوله «عنها» يرجع الى المعتكفة. 

(؟) يعنى قال المصنّف له فى كتابه الدروس بأنه لايعلم الخالف بالقول بوجوب 
الكقّارات الأربع عل المكزها با لكسرن. 

)4١‏ أي صاحب كتاب المعتبر وهو الحقّق الأول َي صاحب كتاب شرائع الإسلام. 

(0) يعنى قال العلامة الحل مله في كتابه الختلف بأنّ القول بوجوب الكقّارات 
الأربع لم يظهر له تخالف. 

(1) أي التعبير بقوله «إنّ القول بذلك لم يظهر له مخالف» وأمثاله تكون حجّة لكونه 
إجماعاً حاصلاً لناقله وإجماعاً منقولا بالنسبة إلينا. 

(0) يعني فلو ل يكن التعبير كذلك مفيداً لحصول الإجماع للناقل فأصالة البراءة 
نقتضىي عدم وجوب تحمل الكفّارتين من المرأة على المكره ‏ بالكسر - لكونه 
شكّاً في التكليف, وهو مورد جريان البراءة. 

(8) والحال لم يوجد نصّ فيه في الكتب التي لاحظتها. 

(9) فحين عدم النصّ وعدم دلالة التعبيز بوجود الاجماع يجب حينئد أن يحكم 
بوجوب الكثارات الثلاث عليه 


الاعتكاف / فما بفسده 511 


عنه(١‏ للاعتكاف والصوم.وواحدة(" عنها للصوم.ولأنه("' منصوص !4 
التحمّلء ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه!*' على القول بالتحمّل. 


)١(‏ أي كقّارتان عن جانبه لإبطاله الصوم والاعتكاف. 

)١(‏ أي الكقّارة الثالئة عن جانب المرأة المكرهة ‏ بالفتح ‏ لإجباره لها بالجماع 
حال الصوم. 

() الضمير فى قوله «لأنه» يرجع الى وجوب كفارة واحدة عن جانب المعتكفة 
المكرهة _بالفتح -على الجماع. 

(؛) والمراد من النصّ الدال على وجوب تحمّل كقّارة المرأة المككرهة ‏ بالفتح - 
بالجماع على المكره _بالكسر في الصوم الواجب هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن المفضّل بن عمر عن أب عبدالله له في رجل أنى امرأته وهو صام وهي 
صائّة, فقال طَكة: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان. وإن كان طاوعته فعليه 
كفارة.وعلها كفارة الخ.(الوسائل:ج /اص /7 ب ١5‏ من أبواب مايمسك عنهالصائم ح١)‏ 
وقال صاحب الوسائل: ذكر الحقّق في المعتبر أن سندها ضعيف. لكن علماءنا 
ادعوا على ذلك إجماع الإمامية, فيجب العمل بها وتعلم نسبة الفتوى الى 
الأئمة ميك باشتهارها. انتهى 

(05) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المعتكف. يعنى بناءً على القول بوجوب 
تحمل المكره ‏ بالكسر _كقارة المكرهة ‏ بالفتح لو أوقع الجباع فى الليل تجب 
عليه حينئذٍ كقارتان لإفساده اعتكاف نفسه واعتكاف المكرهة _بالفتح -. 


الى هنا م الجزء الثالث من كتاب «الجواهر الفخرية» 
وبليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع منه وأوله كتاب الحبّ 
الحم ناولا واخرا وظاه] اطنا 


إذالله ونا إليه راجعون 


رسول انه لله موث العالم ثلمةً فى الإسلام, لا تُسدٌ ها اختلف الليلٌ والنهار 
(كتز العبال: ١071م‏ ؟) 
الإمام على مل: العلماءٌ باقون ما بقى الليلٌ والنهار. 
(غرر الحكم: )١44١‏ 
«الجواهر الفخرية» 
تُعينا وباق المسلمين بنبأ انتقال مؤلفه النحرير 
ابة الله الحاج الشيخ وجدانى فخر قدّس سرّه 
0 جاهد نفسه وهواه طوال عمره الشريف خدمةٌ 
وهم 
لقد تجاوزت يد المنون في الليلة الأولى من شهر ربيع الثاني سنة 17 1ه 
عراس انين لابح النزااردالانى أباطايا ارقي 
للتواضع الازيمانى الرفيع. 
وحن ندوون ل يمسا ال أن ن مد يد التضبرّع الى المولئ جل شأنه بسأن 
دورج فقيدنا الطاهرة وافر رحمته وأن حشر ه مع ساداته الكرام من 
أهل البيت 2ك فى رضوان جنّته؛ وأن ن يلهم ذويه ومحيّيه وطلبة العيلوم 
الاسلامية الصبر والسلوان إن سمي مجيب. 
المشرف على الكتاب 
الحاج كمال الكاتب 





الفهرس 


كتاب الزكاة 
ف بيان معنى الزكاة 
ذكر فصول الكتاب 


الفصل الأول: في شرائط وجوبها 

فيمن تجب عليه الزكاة 
زكاة الأنعام 
عب الإ 
صب البقر 
لشبافم ي 00 
ما يُشترط فى الأنعام مطلقا 
باالأغرى حذومن الأعام زا 
زكاة النقدين 
زكاة الغللات الأربع 

الفصل الثاني: استحباب زكاة التجارة 
استحبابها مع مضيّ ا حول 
حكم تاخير دفع الزكاة 
حكم نقل الزكاة 
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الفصل الثالث: ف المستحق 

التقراء والمنيا كين 
العاملون عليها 
اللولئةقلوجيد 
ارقا 
الغارمون 
لتيل لله 
ابن السبيل 
فها يشترط ف مستحق الزكاة 

الفصل الرّابع: في زكاة الفطرة 
في بيان معنى الفطرة 
ا ره 
مقدار زكاة الفطرة 
وجوب النية فيها 


كتاب الخمس 

فها يجب فيه الخنمس 
١_الغنيمة‏ 

ندعملا_"١‎ 

الغوص 

د المكاستن 

ه_الحلال المختلط بالحرام 

1_الكاز 

-أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم 
تقسيم اكمس 


+ 
314 
1 
7١ 
0 
7 


م 


ص كر 0-2 0-0 الور 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
مع لحم قل احير 


١171 
١١ 
١1١1 
١14 
١٠ 
١١ 
١غ‎ 
1١1 
١4 


الفهرس 


الأنفال 
اقسامها 


كتاب الصو 

فى بيان معنى الصوم 
المفطرات 
المؤاية ال قرحت القشا رلا كقارة 
للرانة الى توب كران الكارة 

شرائط وجوب الصوم وصحّته 
١-البلوغ‏ والعقل 
"-الخلوٌ من ايض والنفاس والسفر الموجب للقصر 
"'_العييز 
الخلوٌ من الكفر 
الموارد التي يجوز للمسافر الصوم فمها 
استحباب رين وتعويد الصبى والصبية على الصوم 
6السة 
حكم من نسبي النية في الليل 
فها يعلم به شهر رمضان 
طرق ثبوت شهر رمضان 
في أنه لا عبرة بالجدول فى معرفة أول شهر رمضان 
ف أنه لا عبرة بالعدد في 07 ولرتهن عفان 
في أنه لا عبرة بعلو الهلال في معرفة أول شهر رمضان 
في أنه لا عبرة بانتفاخ الطلال في معرفة أول شهر رمضان 
في أنه لا عبرة بتطوّق الهلال في معرفة أول شهر رمضان 


في أنه لا عبرة بخفاء القمر فى ليلتين قي معرفة أول ششهر رمضان 


حكم المحبوس الممنوع من الخروج والملاقاة 
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كسان تمان الاسيالة 

فيمن بجب عليه قضاء الصوم 
استحباب المتابعة في القضاء 

من نسي عسل الجنابة 

كناو ةاتعررضان 

في استمرار المرض الى شهر رمضان آخر 
فيمن تمكن من القضاء ثم مات 
صوم المسافر عالماً بوجوب القصدر 
حكم الشيخين مع العجز عن الصوم 
حكم دى العطاش 

مك كاين رارم 

وجوب تتابع الصوم ومستثنيا ته 

فيا بكر للصائم فمله .. 

فما يُستحبٌ صومه من الايّام 
اهاب الانساك 

8 الضيف والعبد والزوجة والولد 
فها بحرم صومه 


- 


الاعتكاف 
فى بيان معنى الاعتكاف 
شرائط صمحّة الاعتكاف 
موجبات الاعتكاف 
أحكام الاعتكاف 
فما يُفسد الاعتكاف 
الفهرس 
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